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ا“ 


( دمه امال ) 


الد الولف 


اڪ كار ابن دزم 


الحمد لله رب العالمين» وصائ الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 

ولم كثيرًا. 
سئل 

الشيخ الإمام العالم العلامة شمس الدين -زاده الله من فضله ‏ عن 
كيفية الجزية الموضوعة على أهل الذمة بالبلاد الإسلامية» وسبب وضعهاء 
وعن مقدار ما يُؤخذ من الأغنياء ومن المتوسطين ومن الفقراء» وعن حدٌ 
الغني والمتوسط والفقير فيهاء وهل يُثاب أولياء أمور المسلمين _أيّدهه(١)‏ 
الله تعالئ ‏ علئ إلزامهم بها على حسب حالهم أم لا؟ وهل يُؤخذ من الغني 
والفقير والمتوسط؟ 


("»وأجاب: 


[أما] سبب وضع الجزية فهو قوله تعالئ: لوأ ألَذِينَ لا يُؤنُونَ 
الله ولا بوم لجر ولا يحرَمُونَ ما حَرَمَ أله ورس ولد ولا يَدِينُونَ ديق 
ا حي مِن دين أوثوأ آلب حَقٌ يُْظوأ ألرْيَة عن يَدِ وَهُمْ صَفْرُونَ»4 
[التوية: 79]. 


)١(‏ في المطبوع: «أمدهم» خلاف ما في الأصل. 
(۲) هنا كلمة غير واضحة في الأصلء ولعلها: «فألف». 


۳ 


فأجمع الفقهاء على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب ومن المجوس. 
وكان عمر بن الخطاب نة قد توقف في أخذ الجزية من المجوس حتى 
شهد عبد الرحمن بن عوفي أن رسول الله َك أخذها من مجوس هِجَرٌ. ذكره 
البخاري(. 


وذكر الشافعي" أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال: ما أدري 
كيف أصنع في أمرهم» فقال له عبد الرحمن بن عوفي: أشهد لسمعتثٌ رسول 
لله لا يقول: «شنوا بهم سنة أهل الكتاب». وهذا صريمٌ في أنخهم ليسوا من 
أهل الکتاب» ويدلٌ عليه قوله تعالئ: «أن تَقُولُوَا إِنّمَآ زل ألكِكبٌُ عل 
طَأَيِمَمَيّنٍ مِن قَبِْنَا وَإن کُئّا عن دِرَاسَيِهم لَعَفِْينَ4 [الأنعام: ۷١١٠ء‏ فالله 
سبحانه حکیٰ هذا عنهم» ولم ينكره عليهم ولم يكذَّهم فيه. 

وأما حديث عليٌ أنه قال: «أنا أعلم الناس بالمجوس: كان لهم علمّ 


.)5١605( في «صحيحه)‎ )١( 

(۲) في «الأم» (508/5) عن مالك وهو في «الموطأ» (1/07) عن جعفر بن محمد 
عن أبيه» أن عمر...إلخ. وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )٠٠٠٠٠١(‏ وابن أبي شيبة 
(41 18 ۳۳۱۹) وأبو يعلئ (877) وغيرهم من طرق عن جعفر بن 
محمد به. رجاله ثقات» إلا أنه منقطع كما قال الشافعي عند إيراده» وذلك أن محمدًا 
وهو الباقر لم يدرك عمر ولاعبد الرحمن. قال ابن عبد البر في «التمهيد) 
(؟/2317): هو منقطع ولكن معناه متصل من وجوه حسان. قلتٌ: منها حديث 
البخاري المتقدم آنقًا. وانظر: «تنقيح التحقيق» )1١18 /٤(‏ و«إرواء الغليل» (/175» 
9). 


يعلمونه وكتابٌ يدرسونه؛ وَإِنَّ ملكهم سَكِرَ فوقع على ابنته أو أخته فاطلع 
عليه بعض آهل مملكته» فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحذء فامتنع منهم 
ودعا آهل مملكته وقال: تعلمون ديئًا خيرًا من دين آدم وقد أنكح بنيه بناتّه؟ 
فأنا علئ دين آدم! قال: فتابعه قوم وقاتلوا الذين يخالفونه حتئ قتلهم؛ 
فأصبحوا وقد أُسرِيّ بكتابهم وفع العلم الذي في صدورهم؛ فهم أهل 
کتاب» وقد أخذ رسول الله َو وآبو بكر وا : وعمر-منهم الجزية». 


فهذا حديث رواه الشافعي في «مسنده» وسعيد بن منصورٍ وغيرهما!". 
رلک اغ من الا كفو الخد تال اموي الا اسب 
ما رووه عن علي في هذا محفوظًا. 

وقد روئ البخاري في «صحيحه)7؟ عن المغيرة بن شعبة أنه قال لعامل 


)١(‏ «مسند الشافعي» بترتيب سنجر )۱۷۷١(‏ وبترتيب السندي »)٤۳۲(‏ وهو في «الأم) 
(5/6٠:-لا‏ «4) رسن طريك ایی احرج ابن زنر یران ۰ )0 
والبيهقي في «السنن الكبير» (9/ )١184‏ و«المعرفة» .)751/-157/١7(‏ ولم أجده 
عند سعيد بن منصور في المطبوع من «سننه). وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )٠٠١19(‏ 
وابن أبي عمر في «مسنده» (المطالب العالية: 7 )7١‏ وأبو يعلى .)١١(‏ وفي إسناده 
ابو سعد الال وهو سيت مك الندديف: وله طريق آخر عند القاضي أبي يوسف 
في «الخراج» (۲۹۰- تحقيرّ تحقيق البتا) بنحوه» وفي إسناده انقطاع . 

(؟) قال ابن عبد البر في «التمهيد» (۲/ :)3١١‏ أكثر آهل العلم لا يصححون هذا الأثر. 
وانظر: «الجامع» للخلال (۲/ 554)) و«مجموع الفتاوئ؟ (۳۲/ 189). 

(۳) في كتاب «الأموال» (ص87) ط. دار الفضيلة. ونقله في «المغني» (۱۳/ .)٠٠٠‏ 

.)۳۱٥۹( برقم‎ )٤( 


كسرئ: أمرّنا نبنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله وحده أو تَوَدُوا الجزية. 

وفي ((مسند الإمام أحمد» والترمذي17١)‏ عن ابن عباس قال: مرض أبنو 
طالب فجاءته قريش وجاءه النبي ب وشكوه إلى أبي طالبء فقال: يا ابنَ 
أخي» ما تريد من قومك؟ قال: «أريد منهم كلمة تَدِينُ لهم بها العربٌ 
وتُؤدّي إليهم بها العجم الجزية». قال: كلمة وأحدة؟ قال: «كلمة واحدةٌ 
قولوا": لا إله إلا الله». قالوا: جعل الآلهة إلهًا واحداء إن هذا لشىء 
عجابٌ» ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة» إن هذا إلا اختلاقٌ. قال: فنزل فيهم: 
ص وَالْقْرْءَانٍ ذى ألذّكْر4 إلى قوله: «إخْتِكَقٌ4 [ص: .]5-١‏ 


وفي «الصحيحين»" من حديث عمرو بن عوفي الأنصاري: أن رسول 
الله بها بعث أبا عبيدة بن الجرّاح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله 
كه هو صالح أهل البحريه 2ء وأمّرَ عليهم العلاء بن الحضرمي. 


)00( «مسند أحمد» (۲۰۰۸» )۳٤۱۹‏ و«جامع الترمذي» (۳۲۳۲)ء وأخرجه أيضًا النسائي 
في «الكبرئ» (81157) وأبو يعلئ )١5817(‏ وابن حبان (5587) والحاكم (۲/ )٤۳۲‏ 
والضياء في «المختارة» »)۳۹١ /٠١(‏ كلهم من طريق الأعمش عن يحيئ بن عمارة- 
وقيل: ابن عبّاد وقيل: عبّاد بن جعفر -عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. ويحيئ 
هذا فيه جهالة» ولم يوثقه غير اين حبان. علئ أن الترمذي صِحّح حديثه فقال: هذا 
حديث حسن صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم واختاره الضياء. 

(۲) «قولوا» ليست في المطبوع. 

زفرة البخاري (7164 24١01١6‏ 6) ومسلم (5951). 

(5) «ياتي... البحرين» ساقطة من المطبوع. 


١ 


وذكر أبو عبيد في «كتاب الأموال» عن الزهري قال: قبل رسول الله 


يك الجزية من أهل البحرين وكانوا مجوسًا. 


وني «سنن أبي داود»( "من حديث أنس بن مالك يكن أن النبي مَل 


بك الد ادا کدرو اوا ا دن كسك لله دم 
وصالحه على الجزية. 


(1) 
(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


وقال الزهري ارقا غناك ال س آهل تغرانهوكا نذا هار ,0 


وفي لاصحيح البخاري»““ عن ابن أبي تجيح )6( قال : قلت لمجاهد: :ما 


(ص »))5١‏ وبنحوه في (ص‌۲۰۳). 

برقم (۳۰۳۷) من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر» عن أنس» وعن 
عثمان بن أبي سليمان. وإسناده جيّد» إلا أنه علئ طريقة ابن إسحاق في جمع متون 
الروايات المسندة والمرسلة في سياق واحد. والظاهر من «العلل» لابن أبي حاتم 
0 أن ذكر الجزية ليس مسندًا من طريق أنس. وقد ذكرها ابن إسحاق في 
«مغازيه» ‏ ومن طريقه البيهقي في «دلائل النبوة» _)751-1765٠ /٥(‏ عن يزيد بن 
رومان» وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم - وهما من ثقات التابعين 
العالمين بالمغازي مرسلا فى سباق فا تز وأسره و اجه وانظر: «البدر 
المنير» (9/ 186). 

أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (19» ۸۷) والبلاذري في «فتوح البلدان» .)۸١ /١(‏ 
كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع هل الحرب» تعليقا عن ابن عيينة عن ابن 
أبي نجيح به. ووصله عبد الرزاق )٠٠١95(‏ عن ابن عيينة به. 

في المطبوع: «أبي نجيح» خطأ. 


شأن آهل الشام عليهم أربعة دنانير وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: جعل ذلك 
من قبل الان 

فاختلف الفقهاء فيمن توخذ منهم الجزية» بعد اتفاقهم على أخذها من 
أهل الكتاب ومن المجوس. 

فقال أبو حنيفة: تؤحذ من أعل الكتاب والمجوس وعبّدة الأوثان من 
العجم ولا تؤخذ من عَبّدة الأوثان من العرب(1). ون على ذلك أحمد في 


اة 0 


واحتج أرباب هذا القول على ذلك بحجج» منها: قوله في الحديث 
المتقدم: «وتَؤدّي إليكم بها العجمٌُ الجزية)ء واحتجوا بحديث بُريدة الذي 
رواه مسلم في «صحيحه70" قال: كان رسول الله يك إذا أمّر أميرًا عل جيش 
أو سرية أوصاه في خاصّته تقو لله ومن معه من المسلمين خيراء ثم قال: 
«اغزوا باسم الله ني سبيل الله قاتلوا من فر بالل اروا ولا َعلّواء ولا 
تَغْدِرواء ولا تَمثُلواء ولا تقتلوا وليدًاء وإذا لقيتَ عدوّك من المشركين فاذعُهم 
إلى ثلاث خصالٍ - أو خلال س فأيتهنٌ ما أجابوك إليها فاقبَلّ منهم وكُفٌ 
عنهم ثم ادْعُهم إلى الإسلام» فإن أجابوك فاقبل منهم وك عنهم ثم ادعُهم 


.)۱۹۸ /٤( انظر: «حاشية ابن عابدين»‎ )١( 
.)۳۸١ /۳۱( كما في «المغني» (۱۳/ ۳۱). وانظر «مجموع الفتاوئ»‎ (۲( 
.)۱۷۳۱( برقم‎ )۳( 


إلى التحوّل من دارهم | إلى دار المهاجرين» وأخبزهم أنهم | إن فعلواذلك(1) 
فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرينء فإن ابوا أن يتحوّلوا منهاء 
فأخيزهم أنهم يكونون كأعراب المسلمينء يجري عليهم حكم الله الذي 
يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا 
مع المسلمينء فإن هم أَبُوا فسَلْهم الجزية فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكفّ 
عنهم فإن هم بوا فاستونْ بالله وقاتِلُهم. وإذا حاصرت أهلّ حصن فأرادوك 
أن تجعل لهم ذمّة الله وذمّة بيه فلا تجعل لهم ذ كك الله ولا كك شف ولگ 
اجعل لهم ذمّك وذمة أصحابك. فإنكم أن تُخْفِروا ذمَمَكم وذمَمَ أصحابكم 
أهونٌ من أن تُخْفِروا ذمة الله وذمة رسوله. وإذا حاصرتٌ آهل حصن فأرادوك 
أن نزلهم علئ حکم الله فلا زلهم علئ حكم الله» ولكن الهم علئ 
حكمك. فإنك لا تدري أتصيبٌ حكم الله فيهم أم لا؟2. 

وفي هذا الحديث أنواعٌ من الفقه: 

منها: وصية الإمام لِنوابه وأمرائه وولايّه بتقوئ الله» والإحسان إلى 
الرعية» فبهذين الأصلين يُحفظ على الأمير منصبه. وتَقَرٌ عينه به» ويأمن فيه 
من النكبات والغيّر. ومتى ترك هذين الأمرين أو أحدهما فلا بد أن يسلبه الله 
عرّه» ويجعله عبرةٌ للناس» فما يلت" انعم إلا بترك تقو الله والإساءة 
إلى الناس. 


)١(‏ «ذلك» ساقطة من المطبوع. 
(۲) في المطبوع: «فما إن سلبت» خلاف مافي الأصل. 


۹ 


ومنها: أن الجيش ليس لهم أن ل من الغنيمة» ولا يَغدروا بالعهد. 
ولا يَمْثْلوا بالكمّارء ولا يقتلوا من لم يبلغ الحُلّم. 

ومنها: أن المسلمين يدعون الكفار قبل قتالهم إلى الإسلام» وهذا 
واجبٌ إن كانت الدعوة لم تبلغّهم» ومستحبٌ إن بلعَنّهم الدعوة. هذا إذا كان 
المسلمون هم القاصدين للكفارء فأما إذا قصدهم الكفار في ديارهم فلهم أن 
يقاتلوهم من غير دعوة» لأنهم يدفعونهم عن أنفسهم وحريمهم. 

ومنها: إلزامهم الول إلى دار الإسلام إذا كانوا مقيمين بين الكفارء 
فإن أسلموا كلهم وصارت الدار دار إسلام لم يُرّموا بالتحوّل منهاء بل 
يقيموا' في ديارهم. وكانت دار الهجرة في زمن رسول الله ية هي دار 
الإسلام» فلما أسلم أهل الأمصار صارت البلاد التي أسلم أهلها بلاد 
الإسلام» فلا يلزمهم الانتقال منها. 

ومنها : أن الأعراب ليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنائم مالم يقاتلواء 
اقا نعمت راهن اة ا يتحت ميشه الرقفة واا الأعراب انين 
لا يقاتلون الكفار مع المسلمين فليس لهم شيء في الفيء ولا في الغنيمة. 

ومنها: أن الجزية تؤخذ من كل كافرء هذا ظاهر هذا الحديث» ولم 
يستئنٍ منه كافرًا من كافر. 

ولا يقال: هذا مخصوصٌ بأهل الكتاب خاصّةً» فإن اللفظ يأبى 


)١(‏ كذافي الأصل بحذف النون. 


١ 


اختصاصّه(١2‏ بأهل الكتاب. وأيضًا فسرايا رسول الله اة وجيوشه أكثرٌ ما 
كانت تقاتل عبَّدةَ الأوثان من العرب. 

ولايقال: إن القرآن يل على اختصاصها بأهل الكتاب» فإن الله سبحانه 
أمر بقتال أهل الكتاب حتى يُعطوا الجزية. والنبي يه أمر بقتال المشركين 
حتئ يُعطوا الجزيةء فيؤخذ من أهل الكتاب بالقرآن ومن عموم الكفار 
بالسنة» وقد أخذها رسول الله له من المجوس وهم عَبّاد النار» لا فرقٌ بينهم 
وبين عبدة الأوثان. ولا يصح أنهم أهل الكتاب ولا كان لهم كتابٌء ولو كانوا 
أل كتاب عند الصحابة يعن لم يتوف عمر يهتني أمرهم. ولم 
يقل النبي ككلة: «سَنُوا بهم سنة أهل الكتاب»» بل هذا يدل على أنهم ليسوا 
أهلّ كتاب. وقد ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضع» وذكر 
الا انين انرل عله الكت اتترام المظام ولع بذك المتووسن - دمع 
أنها أمة عظيمة من أعظم الأمم شوكة وعدا وبأسًا - كتابًا ولا نبيّاء ولا أشار 
إلى ذلك بل القرآن يدل علئ خلافه كما تقدّم» فإذا أخذت من عبّاد الثيران 
فاي فرق بينهم وبين عَبّاد الأوثان؟ 

فإن قيل: فالنبي اة لم يأخذها من أحدٍ من عبّاد الأوثان مع كثرة قتاله 
لهم. 

قيل: أجل» وذلك لأن آية الجزية إنما نزلت عام تبوك في السنة التاسعة 
من الهجرة بعد أن أسلمت جزيرة العرب ولم يبق بها أحدٌ من عبّاد الأوثان» 


)١(‏ في المطبوع: «اختصاصهم» خلاف الأصل. وضمير المفرد للفظ. 


1١١ 


فلما نزلت آية الجزية أخذها النبي ية ممن بقي على كفره من النصارئ 
والمجوسء ولهذا لم يأخذها من يهود المدينة حين قدم المدينة» ولا من 
يهود خيبر» لأنب(١2‏ صالحهم قبل نزول آية الجزية. 

وهذه الشبهة هي التي أوقعت عند اليهود أن أهل خيبر لا جزية عليهم» 
وأنهم مخصوصون بذلك من جملة اليهود. ثم أكّدوا أمرها بأن زوّروا 
كتابًا(") فيه أن رسول الله ية أسقط عنهم الكُلّفت2(0 والشَّخَّره» والجزية» 
ووضعوا فيه شهادة سعد بن معاذٍ ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما. وهذا 


الكتاب كذِبٌ مختلقٌ بإجماع أهل العلم من عشرة أوجو(0): 


منها: أن أحدًا من علماء النقل والسير والمغازي لم يذكر”"2 أن ذلك 
وقع البتة» مع عنايتهم بضبط ما هو دون ذلك بكثير. 
الثاني: أن الجزية إنما نزلت بعد فتح خيبر» فحينَ صالح أهل خيبر لم 


)١(‏ في المطبوع: «لأنه» خلاف ما في الأصل. 

(۲) انظر: «مجموعة الوثائق السياسية» (ص١اق‏ 4۳ 46). 

() جمع كُلْفةء ما يتكلّفه الإنسان على مشقة. والمراد هنا ما يكلّفون به من الضرائب 
ونحوها. 

)€( جمع سُخْرة» ما يُسخْره الإنسان من دابّة أو رجل بلا أجر ولا ثمن. 

() نقل المؤلف في «زاد المعاد؛ (۳/ ۰۱۷۸ ۱۷۹) عن 2 شيخ الإسلام بعض هذه الأوجه. 
وذكرها كاملة في «المنار المنيف» (ص47- 44). وسيذكر المؤلف وجومًا أخرئ 
فيما أي (ص//ا- ۷۹). 

(5) في الأصل: «لم يذكروا». 


۱۲ 


تكن الجزية نزلت حتئ يضَعَها عنهم. 

الثالث: أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن أسلم بعد فإنه إنما أسلم عام 
الفتح بعد خيبر. 

الرابع: أن سعد بن معاذٍ توفي عام الخندق قبل فتح خيبر. 

الخامس: أنه لم يكن في زمن رسول الله يك على آهل خيبر كُلَّفت ولا 
سُخَرٌ حتى تُوضّع عنهم. 

السادس: أنه لم يكن لأهل خيبر من الحرمة ورعاية حقوق المسلمين ما 
يقتضي وضع الجزية عنهم» وقد كانوا من أشدّ الكفار عداوةً لرسول الله كلا 
وأصحابه. فاي خير حصل بهم للمسلمين حتئ وضع عنهم الجزية دون 
سائر الكفار؟ 

السابع: أن الكتاب الذي أظهروه اذَّعَوا أنه بخط علي بن أبي طالب 
نكن وهذا كذبٌ قطعًاء وعداوة علي يركن لليهود معروفة» وهو الذي 
قتل مرحبًا اليهودي(2, وأثخنَ في اليهود يوم خيبر حتئ كان الفتح على يديه. 

الثامن: أن هذا لا يُعرف إلا من رواية اليهودء وهم القوم البهت» أكذبٌ 
الخلق على الله وأنبيائه ورسله» فكيف يُصِدَّقون على رسول الله ب فيما 
يخالف كتاب الله تعاليا؟! 


(۱) كما في «صحيح مسلم» (۱۸۰۷/ .)١١۲‏ وانظر الخلاف في ذلك عند المؤلف في «زاد 
المعاد» (۳/ ۳۸۲ وما بعدها). 


۱۳ 


التاسع: أن هذا الكتاب لو كان صحيحًا لأظهروه في أيام الخلفاء 
الراشدين» وفي أيام عمر بن عبد العزيز» وفي أيام المنصور والرشيد» وكان 
أئمة الإسلام يستثنونهم ممن توضع عنهم الجزيةء أو يذكر" ذلك فقية 
TT‏ ل له 
نبيّها. وكيف يكون بأيدي أعداء الله كتابٌ من رسول الله ب ولا يحتجون به 
كلّ وقتٍ على من يأخذ الجزية منهم» ولا يذكره عالمٌ واحدٌ من علماء 
السلف؟ وإن اغتر به بعص من لا علْمَ له بالسيرة والمنقول من المتأخرين» 
ّم(" عليه أصحابه؛ وینوا خطأه» وحدّروا من سقطته. 

العاشر: أن أئمة الحديث والنقل يشهدون ببطلان هذا الكتاب» وأنه رور 
مفتعل وكذبٌ مختلق". ولما أظهره اليهود بعد الأربع مائةٍ على عهد الحافظ 
أبي بكر الخطيب البغدادي أرسل إليه الوزير ابن المسلمة» فأوقمّه عليه فقال 
الحافظ: هذا الكتاب زوبٌ فقال له الوزير: من أين هذا؟ فقال: فيه شهادة 
سعد بن معاذٍ ومعاوية بن أبي سفيان» وسعدٌ مات يوم الخندق قبل خيبر» 
ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمانٍء وخيبر كانت سنة سبع. فأعجب ذلك 
الوزير ©). / 


)١(‏ في المطبوع: «لذكر» خلاف ماني الأصل. 

(۲( في الأصل: (وشنع». 

(۳) انظر: «البداية والنهاية» (5/ ۳٠٦۰۳۰۰‏ و١٠/۲۸)»‏ و«المغني» (۱۳/ »)٠٠۲‏ 
و«مجموع الفتاوئ» (۲۸/ 1514). 

(5) انظر: «المنتظم» (119/17): وامعجم الأدباء» (١/٠۳۸)ء‏ و«سير أعلام النبلاء» 


1١: 


والمقصود أن النبي بي لم يأخذ الجزية من أحدٍ من مشركي العرب لأن 
آية الجزية نزلت بعد عام تبوك» وكانت عبّاد الأصنام من العرب كلهم قد 
دخلوا في الإسلام» فأخذها النبي ية ممن لم يدخل في الإسلام من اليهود 
ومن النصارئ ومن المجوس. 

قال المخصّصون بالجزية لأهل الكتاب: المراد من إرسال الرسل 
وإنزال الكتب إعدامٌ الكفر والشرك من الأرض وأن يكون الدين كله لله. كما 
قال تعالى: # رَكُِوهُمْ حم لا حون فة ويَڪ ون لين لله [البقرة: 
۳ وني الآية الأخرئ: «وَيَحُونَ ليم كله لَه [الأتفال: ۳۹]. 
ومقتضئ هذا أن لا يُقَرّ كافرٌ على كفره» ولكن جاء النص بإقرار أهل الكتاب 
إذا أعطّوا الجزية عن يدٍ وهم صاغرون. فاقتصرنا بها عليهم. وأخذنا في 
عموم الكفار بالنصوص الدَّالة على قتالهم إلى أن يكون الدين كله لله. 

قالوا: ولا يصح إلحاق عَبّدة الأوثان بأهل الكتاب؛ لأن كفر المشركين 
أغلظ من كفر أهل الكتاب» فإن أهل الكتاب معهم من التوحيد وبعض آثار 
الأنبياء ما ليس مع عبّاد الأصنام» ويؤمنون بالمعاد والجزاء والنبوات بخلاف 
عبدة الأصنام. وعَبدة الأصنام حربٌ لجميع الرسل وأموهم من عهد نوج 
إل حاتم الأنبياء والمرسلين؛ ولهذا آثر هذا التتفاوثٌ الذي بين الفريقين في 
حل الذبائح وجواز المناكحة من أهل الكتاب دون عبّاد الأصنام. 


(۱۸/ ۲۸۰)» و«الوافي بالوفيات» (۷/ 0197 191)» و«المستفاد من ذيل تاريخ 
بغداد» (ص »)25١‏ و«طبقات الشافعية» /٤(‏ 0 7). 


1١6 


ولا يتتقض هذا بالمجوسء فإن رسول اله يك أمر أن يسن بهم سنة آهل 
الكتابه وهذا يدل علي أن الجوية إنما توعد من اهل التحابه رام ازا 
ضعت لأجلهم خاصة» وإلا لو كانت الجزية ڌ تعم جميعٌ الكفار لم يكن آهل 
الكتاب أولى بها من غيرهم» ولقال: لهم حكم أمثالهم من الكمّار يقاتلون 

حت يُسلموا أو يعطوا الجزية. 

وأما تحريم ذبائحهم ومناكحتهم فاتفاقٌ من الصحابة كت يعن ولهذا 
أنكر الإمام أحمد وغيره على أبي ثور رده القياس وإفتاءه بحل ذبائحهم 
وجواز مناكحته »2١(7‏ ودعا عليه أحمد حيث أقدم على مخالفة أصحاب 
رسول الله ياة. والصحابة كانوا أفقه وأعلم وأسد قياسًا ورأيّاء فإنهم أخذوا 
في الدماء بحَقنها موافقة لقول رسول الله يك وفعله حيث أخدّها منهم 
وأخذوا في الأبضاع والذبائح بتحريمها احتياطًا وإبقاءً لها على الأصل؛ 
وإلحاقًا لهم بعبّاد الأوثان» إذ لا فرق في ذلك بين عبّاد الأوثان وعبّاد النيران» 
فالأصل في الدماء حقنهاء وفي الأبضاع والذبائح تحريمهاء فأبقوا كل شيء 
علخ أضلة هدا غاية الققه واسد ها يكو من النظر: 

قالوا: ولله تعالى حِكمٌ في إبقاء آهل الكتابين بين أظهّرناء فإنهم مع 
كفرهم شاهدون بأصل النبوات والتوحيد واليوم الآخر والجنة والنارء وفي 
كتبهم من البشارات بالنبي و وذكر نعوته وصفاته وصفات أمته ماهو من 
آيات نبوته وبراهين رسالته» وما يشهد بصدق الأول والآخر. 


.)٤۷١ 0555 و75/‎ 7141 /١1( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 
.)۱٦۸/۲( كما في «مسائل إسحاق بن إبراهيم»‎ (۲) 


15 


وهذه الحكمة تختص بأهل الكتاب دون عبّدة الأوثان» فبقاؤهم من 
أقوئ الحجج على منكري النبوات والمعاد والتوحيد» وقد قال الله تعالى 
لمنكري ذلك: لمَسْكَلُوَا اَهَل أل كر إن كنع لا تَعلَمُونَ4» ذكر هذا عقب 
قوله: «إومَآأَرْسَلَْا ين قَبْلِكَ إا رجالا يوئ إِلَِهمَ مَسْعلوا ُهل ألدِكْرِ إن 
كُنثُمْ لا تَعْلَمُونَ4 [التحل: »]٤١‏ يعني: سلوا أهل الكتاب هل أرسلنا قبل 
محمد رجالا يوحئ إليهم آم كان محمد بِذُعًا من الرسل لم يتقدمه رسولٌ» 
حت يكون إرساله أمرًا منكرًا لم يَطْرٌقٍ العالمَ رسولٌ قبله؟ 

وقال تعالی: #وَسْكَلُ اسان قَبْلِكَ مِن لاجقا مِن دون 
َليَعْمْنِ دَالِهَةَ يُعْبَدُونَ4 [الزخرف: ٤٤]ء‏ والمراد بسؤالهم سؤال أممهم عما 
جاؤوهم به: هل فيه أن الله شرع لهم أن يُعبدَ من دونه إلهغيره؟ 

قال الفراء(١2:‏ المراد سؤال أهل التوراة والإنجيل» فيخبرونه عن كتبهم 
وأنبيائهم. 

وقال ابن قتيبة": التقدير: واسأل من أرسلنا إليهم رُسلًا من قبلك 
وهم أهل الكتاب. 

وقال ابن الأنباري7": التقدير: وسل تبّاع40) من أرسلنا من قبلك. 


.)7 4 /7( في «معاني القرآن»‎ )١( 


(۲) في «تفسير غریب القرآن» (ص‌۳۹۹)» و«تأویل مشكل القرآن» (ص‌۲۰۹» .)5١١‏ 
(۳) كمافي «الوسيط؟ للواحدي (5/ 7/6)» و«البسيط) له (۲۰/ 07)» و«زاد المسير» (۷/ ۳۱۹). 


)٤(‏ «تباع» ساقطة من المطبوع. وهي جمع «تابع». وفي بعض المصادر: «أتباع». وهو 
ج 
۱۷ 


وعلئ كل تقدير» فالمراد التقرير لمشركي قريش وغيرهم ممن أنكر 
النبوات والتوحيد» وأن الله أرسل رسولا أو أنزل كتايًا أو حرّم عبادة الأوثان. 
فشهادة آهل الكتاب بهذا حجة عليهم» وهي من أعلام صحة رسالته كَل إذ 
كان قد جاء علئ ما جاء به إخوانه الذين تقدموه من رسل الله سبحانه» ولم 
يكن بِذْعَا من الرسل» ولا جاء بضدٌّ ما جاؤوا به» بل أخبر بمثل ما أخبروا به 
من غير شاه ولا اقترانٍ في الزمان» وهذا من أعظم آيات صدقه. 

وقال تعالئ: وين گنت فى مَك اريك ق نئل لين يرون 
لكب من فلك لقد جاءَك ألحَقُ ِن رَبَكَ فلا ڪون مِن أل ترين) 
ايوس رف لمكت فا رادا ق 
والنصارى على المسلمين فيها إيرادًا وقالوا : کان في شك فار أن يسألنا. ول 
فيها بحمد الله إشكالٌ» وإنما أي آشباء الأنعام من سوء قصدهم وقلة فهمهم: 
وإلا فالآية من أعلام نبوته صلوات الله وسلامه عليه. وليس في الآية ما يدل على 
وقوع الشك ولا السؤال أصلاء فإن الشرط لا يدل على وقوع المشروط بل ولا 
على إمكانه» كما قال تعالئ: او گان فِيهمَآ ءَالهَة 5 ل هتت [الأنبياء: 
۲ وقوله: #قل لو گان معد ماله كما تَقُولُونَ إذا ل تقال ذى العَرّش 
سَبِيلًا4 [الإسراء: »]٤١‏ وقوله: قل إن گان لِلبَحمنٍ وَلدُ كأكا أل ألكبيية» 
[الزخرف: »]8١‏ وقوله: #وَلَقَدَ ایی ِلَيِكَ وإ انين من قَبْلِكَ لين اشرت 
يَحْبَطنٌ حَمَلُكَ 4 [الزمر: ”7]» ونظائره» فرسول الله وَل لم يشكٌ ولم يسأل. 


03 
ا 


)١(‏ في الأصل: «شاعر). 
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وفي تفسير سعيد عن قتادة قال: ذكر لنا أن رسول الله ية قال: «لا أشكٌ 
ولا أسأل)(2. 

وقد ذكر ابن جريج عن ابن عباس يته قال: فإن كنت في شك أنك 
مكتوبٌ عندهم فسَلّهه7"). 

وهذا اختيار ابن جرير؛ قال: يقول تعالئ لنبيّه: فإن كنت يا محمد في 
شك من حقيقة ما أخبرناك وأنزلنا إليك» من أن بني إسرائيل لم يختلفوا في 
نبوتك قبل أن أبعثك رسولًا إلى خلقي, لأمهم يجدونك مكتوبًا عندهم 
ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوفٌ في کي فصل الذين يقرؤون 
الكتاب من قبلك كعبد الله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك 
منهم» دون آهل الكذب والكفر بك. 

وكذلك قال ابن زي قال: هو عبد الله بن سلام. 

وقال الضحاك: سل أهلّ التقوئ والإيمان من مؤمني أهل الكتاب(©. 

ولم يقع هؤلاء ولاهؤلاء على معنئ الآية ومقصودهاء وأين كان عبد الله بن 
سلام وقتّ نزول هذه الآية؟ فإن السورة مكية وابن سلام إذ ذاك على دين 
قومه» وكيف يؤمر رسول الله به أن يستشهد علئ منكري نبوته بأتباعه؟ 
)١(‏ أخرجه الطبري .)788/١17(‏ وأخرجه عبد الرزاق )٠١7١1(‏ والطبري أيضًا من 

طريق معمر عن قتادة بنحوه. والحديث مرسل. 
(۲) أخرجه الطبري (؟1١/7585).‏ 
(۳) الأثران أخرجهما الطبري (۱۲/٦۲۸ء‏ ۲۸۷). 


۱۹ 


وقال كثيرٌ من المفسرين': هذا الخطاب للنبي يل والمراد غيره؛ لأن 
القرآن نزل عليه بلغة العرب» وهم قد يخاطبون الرجل بالشيء ويريدون 
غيرة كما يقول شو ا ا لي وكقوله تعالی: 


هِيكأيهًا ئى إِنَّيٍ ق أله وَل تُطع الْكفِر ين وَالْمْتَشِقِينَ4 [الأحزاب: [١‏ 
والمراد أتباعه هذا الخطاب. 


قال أبو إسحاق"': إن الله تعالئ يخاطب النبى يله والخطاب شاملٌ 
للخلق المع وإن كنتم في شك [فاسآلوا]. والدليل على ذلك قوله تعالى 


راسو «فُل اا لتاس إن كُنثُمْ فى َك من دينى فلآ أَعْبْدُ : 
الذية تَعْبُدُونَ مِن دون أللّه4 [يونس: ٠65‏ )]. 


وقال ابن قتيبة(؟) كان الناس في عمصر النبي 5ل أصناا: منهم كافرٌ به 
مكدب وآخر مؤمنٌ به مصدُقٌ وآخر شال في الأمر لايدري كيف هوء فهو 
يقدّم رجلا ويؤخر رجلاء فخاطب الله تعالئ هذا الصنف من الناس وقال: فإن 
كنت أيها الإنسان في شلكٌ مما أنزلنا إليك من الهدئ على لسان محمد فسَل. 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري» /١١(‏ ۲۸۹)» و «البسيط» للواحدي ))5١5/١١(‏ و«تفسير 
البخوي» (۲/ 7374)) و«تفسير القرطبي» (۸/ ۳۸۲). 

(۲) مثل يُضرب لمن يتكلم بكلام ويريد به شيئًا آخر» وأول مَن قاله سهل بن مالك 
الفزاري» قاله لأخمت حارثة بن لأم الطائي. انظر «الأمثال» لأبي عبيد (ص56)؛ 
و«الفاخر» للمفضل بن سلمة (ص۸١٠)»‏ و«فصل المقال» (ص٦۷»‏ ۷۷) وغيرها. 

(*) هو الزجاجء وقوله في كتابه «معاني القرآن وإعرابه» (۳/ 377)» ومنه الزيادة. 

.)١158ص( في «تأويل مشكل القرآن»‎ )٤( 


Y۰ 


e‏ ووخد وهو یرید الجمع» كما قال: یانما الإنم فسن مَاعَبَكَ 
بَكَ انريم [الانفطار: 5 و: تاها آذ نسل إِنَكَ كَادِحٌ إِنَرَبَكَ 

2 فَمُلَقِيهِ4 [الانشقاق: 1]» و ودا مَس أَلْإِنِسَنَ صر دعا رَيَِّهُد مُنِيبًا 
ِلَيّهِ4 [الزمر: ]. 

لوي لل I‏ 0 
#يَقْرَءُونَ لْكِتنبَ يِن فَبَلِكَ4 [يونس: ٤‏ وقوله: لإإِنَّ الذي 
عَلَيْهِمَ كلِمَتُ رََكَ ك لا يُؤِْنُونَ4 [يونس: 5 وقوله: #وَلَوْ شَآءَ et‏ 
من فى الأَرْضٍ لهم ييا أقَأنت سے ره آلگاس > ڪٿ يَكُونُوأ مُؤْمِنِينَ» 
[يونس: »]۹٩‏ وهذا كله خطاب واحدٌ متصل بعضه ببعض. 

ولما عرف أرباب هذا القول أن الخطاب لا يتوجّه إلا على النبي كلا 
قالوا: الخطاب له والمراد به هذا الصنف الشاك. وكل هذا فرارٌ من توهم ما 
ليس بموهوم» وهو وقوع الشك منه والسؤالء وقد بيا أنه لا يلزم إمكان ذلك 
فضلا عن وقوعه. 

فإن قيل: فإذا لم يكن واقعًا ولا ممكتا فما مقصود الخطاب والمراد به؟ 

قيل: المقصود به إقامة الحجة على منكري النبوات والتوحيدء وأنهم 
مقرو بذلك لا يجحدونه ولا ینکرونه» وأن الله سبحانه أرسل إليهم رسله 
وأنزل عليهم كتبه بذلك» وأرسل ملائکته إلئ أنبيائه بوحيه وکلامه» فمن 
شك في ذلك فليسأل أهل الكتاب. فأخرج هذا المعنى في أوجز عبارة وأدلّها 


(1) الكلام لابن قتيبة في المصدر السابق. 


۲١ 


مل ارف ا ةغدل الاب درل الذي أن بد ول وال قل 
ولا عرص له ما يقتضي ذلك. وآنت إذا تأملتَ هذا الخطاب بدا لك على 
صفحاته: من شك فليسآل فرسولي لم يشكٌ ولم يسآل. 

والمقصود ذكر بعض الحكمة في إبقاء آهل الكتاب بالجزية» وهذه 
الحكمة منتفيةٌ في حق غيرهم» فيجب قتالهم حتئ يكون الدين كله لله. 

والمسألة مبنيةٌ على حرفي» وهو أن الجزية هل ضعت عاصمة للد 
أو مُظهرًا لصخار الكفر وإذلال أهله فهي عقوبة؟ 

فمن راعئ فيها المعنئ الأول قال: لا يلزم من عصمتها لدم من خف 
كفرٌه بالنسبة إلى غيره ‏ وهم أهل الكتاب ‏ أن تكون عاصمة لدم من يغلّظ 
كفره. 

ومن راع فيها المعنئ الثاني قال: المقصود إظهار صَغار الكفر وأهله 
وقهرهم» وهذا أمرٌ لا يختصٌ أهلّ الكتاب بل يعم كل كافر. 

قالوا: وقد أشار النص إلى هذا المعنئ بعينه في قوله: حي يُعَظُوأ 
لجيه عَن يد وَهُمْ صَْفِرُونَ4 [التوبة: 14]» فالجزية صَغَارٌ وإذلالٌ» ولهذا 
كانت بمنزلة ضرب الرق. 

قالوا: وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية 
بل أولون(١)؛‏ لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق؛ ولهذا يُسترقٌ من لا 


en ¢ 


(1) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «بالأولئ». 


۲۲ 


تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم. 


فإن قلتم: لايُسترةٌ ف غير الكتابي كما هي إحدى الروايتين عن 
أحمدا" -كنتم محجوجين بالسنة واتفاق الصحابة» فإن النبي كَل كان 
ف سبايا عبدة الأوثان» ويجوز لساداتهن وطؤهن بعد انقضاء عدتهن» 
E‏ تة في قصة سبايا أوطاس - وكانت في 


Sa‏ أنه قال: «لائوطاً حاملٌ حت تضم ولا 
حائلٌ حت تستبراً بحيضة»"'. 


تجوز وطامن يعد r‏ كانس اساي 
الصحابة في عصر النبي بإ من عبّدة الأوثان» ورسول الله لاء ب يُقِرّهم على 
تملك السي: 


وقد دفع أبو بكر الصديق إ إلى سلمة بن الأكوع د ته امرأةٌ من السبي 
نقَلّها إياه» وكانت من عبد الأصناء). 


)١(‏ في المطبوع: «عين» تحريف. 

(۲) انظر: «الروايتين والوجهين؟ (۲/ »)٠١۷‏ و«المغني» .)٠١ /١17(‏ 

(۴) أخرجه آحمد (۱۱۲۲۸) وأبو داود )۲۱١۷(‏ والدارمي )۲۳٤١(‏ والحاكم 
(/40) بإسناد حسن في الشواهد. وأصله في «صحيح مسلم» )١5557(‏ وفيه 
موضع الشاهد» وهو حل وطء سبايا أوطاس المشركات. وأما النهي عن وطء 
الحامل حت تضع واستبراءٌ الحائل ففيه عدة أحاديث. انظر: «التلخيص الحبير» 
(۲۳۹) و«إرواء الغليل» (۱۸۷) و”«أنيس الساري» .)٤۳۹۷(‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم )۱۷١١(‏ من حديث سلمة» والمرأة كانت فزارية» فاستوهبها 


۲۳ 


الضحابة. 


وهذه الحنفية أم محمد بن على من سبي بن خنيفة21. 


وفي الحديث: «من قال كذا وكذا فكأنما أعتقّ أربحٌ رقاب من ولد 
إسماعيل»" ولم يكونوا آهل كتاب» بل أكثرهم من عبدة الأوثان. 

قالوا: وإذا جاز المنٌّ على الأسير وإطلاقه بغير مال ولا استرقاق» فكآن 
يجورٌ إطلاقه بجزية نوضع على رقبته تكون قوةٌ للمسلمين أولئ وأحرئ. 
فضربٌ الجزية عليه إن كان عقوبة فهو أولئ بالجواز من عقوبة الاسترقاق» 
وإن کان عصمة فهو أولئ بالجواز من عصمته بالمنّ عليه مجّانًا. فإذا جاز 
إقامته بين المسلمين بغير جزية فإقامته بينهم بالجزية أجورٌ وأجوزٌ وإلا 
فيكون أحسنّ حالًا من الكتابي الذي لا يقيم بين أظهُر المسلمين إلا 
بالجزية. 


سول ألله كل مده وف جا ناتا هن الاين كاتوا اروا نة 

.)١1565( ومسلم‎ )٥۳۷٤ )59477( كمافي حديث ابن عمر عند أحمد‎ )١( 

(۲) انظر: «أنساب الأشراف» للبلاذري (۲/ )۲١٠‏ و«التلخيص الحبير» .)١7/55(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (770817) ومسلم (71917) عن أبي أيوب الأنصاري فيمن قال: ١لا‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» عشر 
مرات. وهو عند البخاري (5 )15٠‏ بلفظ: «كان كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل». 


۲٤ 


فإن قلتم: إذا مننًّا عليه ألحقناه بمأمنه» ولم نمكّنه من الإقامة بين 
المسلمية: 

قبل: إذا جاز إلحاقه بمأمنهحيث يكون قوةً للكفار وعونًا لهم وبصدد 
المحاربة لنا مجَّانَاء فلآن يجورٌ هذا في مقابلة مال يؤخذ منه يكون قوةٌ 
للمسلمين وإذلالا وصَّغارًا للكفر وأهله(١2‏ أولئ وأولئ. 

يوضحه أنه إذا جازت مهادنتهم للمصلحة بغير مال ولا منفعة تحصل 
للمسلمين» فلن يجوز أخدٌ المال منهم على وجه الذلُ والصَّغار وقوة 
المسلمين أولى» وهذا لا خفاء به. 

يوضحه أن عَبّدة الأوثان إذا كانوا أمة كبيرةً لا تحصئ _كأهل الهند 
4م a ١‏ » اع ٠. 5 +» ٠‏ 4 
أقربٌ إلى عز الإسلام وأهله وقوته من إبقائهم بغير جزيةٍ فيكونون أحسنّ 
حالًا من آهل الكتاب. 

وسرٌ المسألة: أن الجزية من باب العقوبات» لا أنها كرامة لأهل الكتاب 

2 

وأما من قال: إن الجزية عوضٌ عن سكن الدار - كما يقوله أصحاب 

الشافعي" -فهذا القول ضعيفٌ من وجو كثيرة سيأتي التعرضٌ إليها فيما 


)١(‏ «وأهله؛ ساقطة من المطبوع. 
(۲) انظر «نهاية المطلب» »)7/1١4(‏ قال الجويني: وهذا غير سديد. 


Yo 


بعد إن شاء الله تعالىل. 

قالوا: ولأن القتل إنما وجب في مقابلة الجراب لا في مقابلة الكفرء 
ولذلك لا يُقتل النساء ولا الصبيان ولا الزّمْنئ والعميان ولا الرهبان الذين لا 
يقاتلون» بل نقاتل من حاربنا. 

وهذه كانت سيرة رسول الله ية في آهل الأرض: كان يقاتل من حاربه 
إلى أن يدخل في دينه أو يُهادِنّهِ أو يدخل تحت قهره بالجزية» وبهذا كان يأمر 
سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بُريدة» فإذا ترك 
الكفار محاربة أهل الإسلام وسالموهم وبذلوا لهم الجزية عن يد وهم 
صاغرون كان في ذلك مصلحة لأهل الإسلام وللمشركين. 

أما مصلحة أهل الإسلام فما يأخذونه من المال الذي يكون قوة 
للإسلام مع صَغار الكفر وإذلاله» وذلك أنفع لهم من ترك الكفار بلا جزية. 

وأما مصلحة أهل الشرك فما في بقائهم من رجاء إسلامهم إذا شاهدوا 
أعلام الإسلام وبراهينه» أو بلعَنّهم أخباره» فلا بد أن يدخل في الإسلام 
بعضهم» وهذا أحبٌّ إلى الله من قتلهم. 

والمقصود إنما هو أن تكون كلمة الله هى العلياء ويكون الدين كله لله 
ولس ف قاف اة ما اقفن هذا الع كا أن زا آمل الاب 
بالجزية بين ظهور المسلمين لا ينافي كون كلمة الله هي العليا وكون الدين 
کله لله. فان من كون الدين كلّه لله: إذلالٌ الكفر وأهله وصَغارّه» وضرب 
الجزية على رؤوس أهله؛ والرق على رقابهم. فهذا من دين الله» ولا يناقض 


۲٦ 


هذا إلا ترك الكفار على عرّهم وإقامة دينهم كما يحبّونء بحيث تكون لهم 
الشوكة والكلمةء والله أعلم. 
فصل 

وقد احتج بحديث بُريدة هذا من يرئ أن قسمة الفيء والخمس 
موكولٌ ١7‏ إلى اجتهاد الإما» يضعُه حيث يراه أصلح وأهمّء والناس إليه 
أحوج» كما يقول مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالئ. 

قالوا: والمهاجرون كانوا في ذلك الوقت أولئ بذلك من غيرهم» ولذلك 
لم يُجعل فيه للأعراب شيءء» فإن المهاجرين خرجوا من ديارهم وأموالهم 
للهء ووصلوا إلى المدينة فقراء» وكان أحقٌ الناس بالفيء هم ومن واساهم 
وآواهم. 

قال القاضي عياص : ولذلك كان النبي ككل يُؤئِرهم بالخُمس على 
الأنصار غالبًاء إلا أن يحتاج أحدّ من الأنصار. 

وأما الشافعي9) رحمه الله تعالى فإنه أخذ بحديث بُريدة نة في 
الأظرات قنور لع فا شن ايوا التو و 
أغنيائهم المردودة في فقرائهم» كما أن أهل الجهاد وأجناد المسلمين أحق 


(1) في المطبوع: «موكولة». 
(۲) «إكمال المعلم» (5/ ۳۲ ۳۳). وكلام الشافعي وأبي عبيد أيضًا منقول منه. 
(۳) انظر نحوه في «الأم» .)76٠ /٥(‏ 


۷ 


بالفىء والصدةة(). 


وذهب أبو عبيد إلى أن هذا الحديث منسوخ7"» وأن هذا كان حكمَ من 
لم يهاجر أولا ني أنه لا حّ له في الفيء, ولا في الموالاة للمهاجرينء ولا في 
التوارث بينهم وبين المهاجرين. قال تعالى: رادي ع اموأ ولم يها جروا مَا 
كم من ن ولتم من شَّىْءِ حى کی اروا [الأنفال: 07]» ثم نسخ ذلك 
بقوله : واوو ألأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أ وَل بِبَعْضِ» [الأنفال: ١۷]ء‏ وبقوله ككل الا 
هجرة بعد الفتح» ولكن جهادٌ .فلم يكن للأعراب إذ ذاك في الفيء 
نصيبٌ» فلما اتسعت رقعة الإسلام وسقط فرض الهجرة صار للمسلمين 
وسيم عد 


قال عمر بن الخطاب روڪن ي هتة: لئن سلّمني الله ليأتينٌ الراعي نصيبه من 
هذا المال لم يَعَرّق فيه 00 


)١(‏ في «إكمال المعلم»: «لا حق لهم من الصدقة». 

(۲) انظر: «الأموال» .)7”3"٠/١1(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (۲۷۸۳) ومسلم (1707) من حديث ابن عباس. وأخرجه مسلم 
(18755) أيضًا من حديث عائشة. 

)٤(‏ أخرجه معمر في «جامعه» -١٠١5٠(‏ عبد الرزاق) - ومن طريقه الطبري في «تفسيره» 
(؟7/©) )وابن المنذر في «الأوسط» (5/  )47١‏ وأبو عبيد في «الأموال» »٤١(‏ 
۰ والبيهقي في «الكبير» (7/ )70١‏ بنحوه. وإسناده صحيح. 


۲۸ 


فصل 

وقوله: «فإن سألوك علئ أن تُنزِلهمٍ علئ حكم الله فلاتُِلهِمٍ عل حكم 
لله فإنك لا تدري أتصيب حکم الله فيهم آم لا» فيه حجةٌ ظاهرةٌ علئ أنه لا 
يَسُوعْ إطلاق حكم الله على ما لا يعلم العبد أن الله حكم به يقيتا من مسائل 
الاجتهادء كما قال بعض السلف: ليك أحدكم أن يقول: أحلَّ الله كذا أو 
حرّم كذاء فيقول الله له كذبتَ» لم أجل كذا ولم أُحرّمه. 

وهكذا لا يَسُوغْ أن يقول: «قال رسول الله دا لما لا يعلم صحته ولا 
ثقةَ رُواته» بل إذا رأئ أيّ حديث كان في أي كتاب» يقول: «لقوله ياء أو 
لتا قولنه 6ه . وهذا حط غ وشهادة على الرسول بمنا لا ينك 
الشاهد0©. 


وكذلك لا يَسُوغْ له أن يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله بمالم 


(1) روي ذلك عن الربيع بن خثيم» أخرجه ابن عبد البر في «جامع بیان العلم» »)۲٠۹۰(‏ 
وابن حزم في «الإحكام» (5/ 07): والخطيب في «الفقيه والمتفقه) )579/١(‏ 
وغيرهم. 

(۲) انظر: «المجموع» للنووي (57/1)؛ ففيه: قال المحققون من أهل الحديث 
وغيرهم: إذا كان الحديث ضعيمًا لايقال فيه: «قال رسول الله ككلا... وذلك أن 
صيغة الجزم تقتضي صحته عن المضاف إليه» فلا ينبغي أن يُطلق إلا فيما صح» وإلا 
فيكون الإنسان في معنئ الكاذب عليه. وهذا الأدب أخلّ به جماهير الفقهاء من 
أصحابنا وغيرهم» بل جماهير أصحاب العلوم مطلقًا ما عدا حذَّاق المحدثين» وذلك 
تساهل قبيح. 


۲۹ 


يخبر به سبحانه عن نفسه» ولا أخبر به رسوله عنه» كما يستسهله آهل البدع. 
بل لا يخبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله إلا بما أخبر به عن نفسه وأخير 
به رسوله عنه. وإذا كان النبي ية قد منع الأمير أن يُنزِل أهلّ الحصن على 
حكم الله وقال: «لعلك لا تدري أَنّصِيبُه أم لا٤»‏ فما الظنٌ بالشهادة على الله 
والحكم عليه بأنه كذا أو ليس كذا؟ 

والحديث صريحٌ في أن حكم الله سبحانه في الحادثة واحدٌّ معينٌ وأن 
المجتهد يصيبه تارةً ويخطئه تارةٌ» وقد نص الأئمة الأربعة على ذلك 
صريحًا. 

قال أبو عمر بن عبد البرا: :ولا أعلم خلانًا بين الحذّاق من شيوخ 
المالكيين- ا ثم قال: كل يحكي أن مذهب مالك في اجتهاد 
المجتهدين والقائسين بن إذا اختلفوا فيما يجوز فيه التأويل من نوازل الأحكام- 
أن الحقّ من ذلك عند الله واحدٌ من أقوالهم واختلافهم» إلا أنَّ كل مجتهدٍ إذا 
اجتهد كما أَمِرِء وبالغ ولم يأل وكان من أهل الصناعة» ومعه آلة الاجتهاد- 
فقد آدّى ما عليه» وليس عليه غيرٌ ذلك» وهو مأجورٌ على قصده الصوابٌ 
وإن كان الحق من ذلك واحدًا. 

قال: وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي7") 


قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن الحسن 


.)519 /۲( في «جامع بیان العلم وفضله»‎ )١( 
انظر «الأم» (9/ ۷۷)ء و«البرهان» (۲/ ۱۳۱۹)»ء و«المستصفئ» (۲/ 01 7) وغيرها.‎ )۲( 


0 


وأبو يوسف والحُذّاق من أصحاببه17) 

قلت: قال القاضي عبد الوهاب: وقد نص مالك على منع القول 
بإصابة كل مجتهدٍ فقال: ليس في اختلاف أصحاب رسول الله - ية ورضي 
عنهم -سعة إنما متخلا ارا صا 


وسئل یا : ما تقول في قول من يقول: إن كل واحدٍ من المجتهدين 
تيت لما كلف ؟ فقال: ناهذا هدا قولان لفان لا کوان قط صبوانًا. 


وقد نص على ذلك الإمام أحمدء فقال في رواية بكر بن محمد عن 
أبيه9؟2: إذا اختلفت الرواية عن النبى بل فأخذ رجل بأحد الحديثين وأخذ 
آخر بحديث آخر ضده فالحق عند الله في واحء وعلئ الرجل أن يجتهد ثم 
قال: وإذا اختلف آخر عن رجل آخر منهم فالحق واحد» وعلئ الرجل أن 
يجتهد220, ولايدري أصاب الحق أم أخطأ. 


)1( انظر: «أصول البزدوي» (ص515 وما بعدها)ء واأصول السرخسي» (11/7) 
وغيرهما. 
(0/ 6/). 

(*) أي مالكء انظر: «جامع بيان العلم» (407:40757/17).» و«الإحكام» لابن حزم 
(5/ /اى)ء و«الموافقات» (5/ 7/4). 

(5) انظر: «العدّة» لأبي يعلى (0/ ١٤١٠)ء‏ و«التمهيد» للكلوذاني (5/ .)١٠١‏ 

(5) «ثم قال... يجتهد» ساقطة من المطبوع. 


۳١ 


وأصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم علئ هذاء وأن الصواب 
من الأقوال كجهة القبلة في الجهات» وعلئ هذا أكثر من أربعين دليلًا قد 
ذكرناها في كتاب مفرد7١2»‏ وبالله التوفيق. 
والمقصود أن قول النبي هة في حديث بُريدة: «فإنك لا تدري أتصيب 
حكم الله فيهم آم لا» صريحٌ في" أن حكم الله واحدّء وأن المجتهد قد يُصيبه 
وقد يُخطئه» كما قال في الحديث الآخر: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله 
أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجرٌ واحدٌ»0"). فمن قال: كل مجتهد مصيبٌ 
أنه مصيب(4) للأجر بمعنی أنه مطيمٌ لله في أداء ما كُلّف به» فقوله صحيح إذا 
استفرغ المجتهد وَسْعَه وبذلٌ جهده. 
فصل 
ا 


م 


يحَرَمُونَ مّا حرم 31 روء لاي يَدِينُونَ دِينَ لحي م مِنّ 7 ونا 


)١(‏ لعله الكتاب الذي أشار إليه في «تبذيب السنن» (۳/ )٠١۷‏ بقوله: «كتاب مفرد في 
الاجتهاد», وني «مفتاح دار السعادة» )١606 /١(‏ بقوله: «كتاب الاجتهاد والتقليد). 

(۲) «فيهم آم لا صريح في» ساقطة من المطبوع. 

(۳) أخرجه البخاري (1/7517) ومسلم (1717) من حديث عمرو بن العاص بنحوه. 

)٤(‏ «بمعنى أنه... مصيب» ساقطة من المطبوع. 


۳۲ 


التب حي يُعْظوأ انيري عن يَدِ وَهُمْ صَلغْرُونٌ# [التوبة: 79]. 

فالجزية هي الخراج المضروب على رؤوس الكفارإذلالا وصَغاراء 
والمعنئ: حتئ يُعطوا الخراج عن رقابهم. 

واخثلف في اشتقاقهاء فقال القاضي في «الأحكام السلطانية»(21: اسمها 
مشتقٌ من الجزاء» إما جزاءً على كفرهم لأخذها منهم صَغارًا أو جزاءً على 
أماننا لهم لأخذها منهم رفقا. 

قال صاحب «المغني»: هي مشتقةٌ من جزاه بمعنى قضاه. لقوله: 
«لا تَجْرِى نَفْسٌ عن تفي سَيَتًا) [البقرة: .]٤١‏ فتكون الجزية مثل الفدية. 

قال شيخنا: والأول أصح» وهذا يرجع إلى أنها عقوبة أو أجرةٌ. 

وأما قوله: #عَن يَدٍ4» فهو في موضع النصب على الحال» أي يعطوها 
أذلّاء مقهورين. هذا هو الصحيح في الآية. 

وقالت طائفة": المعنى من يد إلى يد نقدًا غير نسيئة. 


وقالت فرقة7؟): من يده إلئ يد الآخذء لا باعمًا بها ولا موكلا في دفعها. 


.)3١؟١ص( وهو صادر عن «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ .)١5"ص(‎ )١( 

(۲/۱۳) (۳) 

)۳( منهم شريك وعثمان بن مقسم» انظر: «زاد المسير» (۳/ )٠‏ و«تفسير البغوي») 
«(YAY /۲Y)‏ 

() روي ذلك عن ابن عباس» انظر «تفسير البغوي» (۲/ ۲۸۲)» و«تفسير القرطبي» 


۳۳ 


وقالت طائفة7١:‏ معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول 
يم 

والصحيح القول الأول» وعليه الناس. 

وأبعدَ كلّ البعد ولم يْصِبْ مراد الله من قال": المعنى: عن يل منهم» 
أي عن قدرةٍ على أدائهاء فلا تؤخذ من عاجز عنها. وهذا الحكم صحيح» 
وحمل الآية عليه باطلٌّ» ولم يفسّر به أحدٌ من الصحابة ولا التابعين ولا 
سلف الأمة. وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين. 

وقوله تعالئ: وَهُمْ صَغِرُونَ4 حالٌ أخرئ. فالأول حال المسلمين في 
أخذ الجزية منهم أن يأخذوها بقهر وعن يل والثاني حال الدافع لها أن 
يدفعها وهو صاعرٌ ذليلٌ. 

واختلف الناس في تفسير «الصغار» الذي يكونون عليه وقت أداء 
الجزية» فقال عكرمة"': أن يدفعها وهو قائمٌ» ويكون الآخذ جالسًا. 

وقالت طائفة7: أن يأتي بها بنفسه ماشيًا لا راكبّاء ويُطال وقوفه عند 


».)١١5 /۸(‏ و«الوسيط» للواحدي (7/ 589)» و«زاد المسير» (۳/ .)57١‏ 
(۱) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (۲/ 5147)» و«تفسير البغوي» (۲/ ۲۸۲)ء و«زاد 
المسير» (”/ .)57١‏ 
(۲) نقله الماوردي في «النكت والعيون» (۲/ »)١1/‏ و«الأحكام السلطانية» (ص177). 
(*) أخرجه الطبري في «تفسيره» /۱١(‏ 08 5)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (5/ 174). 
)٤(‏ انظر: «تفسير الطبري» .)108/١١(‏ و«اتفسير البغوي» (۲/ ۲۸۲)» و«النكت 


۳٤ 


و 


إتيانه بهاء ويْجَرٌ إلى الموضع الذي تؤخذ منه بالعنفء ثم تَجَرٌ يذه ويُمتهن. 

وهذا كله مما لا دلي عليه» ولا هو مقتضئ الآية» ولا بقل عن رسول 
الله ية ولا عن الصحابة أنهم فعلوا ذلك. 

والصواب في الآية أن الصّغار هو التزامهم لجريان أحكام الملّة عليهم 
وإعطاء الجزية» فإن التزام ذلك هو الصّغار. 

وقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل': كانوا يجرون في أيديهم 
ويختمون في أعناقهم إذا لم يُؤدُواء [قيل له: فترئ ذلك؟ قال: نعم» وهو] 
الصَّغار الذي قال الله تعالى: #وَهُمْ صَغِرُونَ 4. 

وهذا يدل علئ أن الذمّي إذا بذلّ ما عليه والتزم الصَّغار لم يحت إلى أن 
بجر بيده ويُضْرّب. 

وقد قال في رواية مهنا بن يحي : ب دك يُستحبٌ أن يتعبوا في الجزية. 

قال القاضي0©: ولم يُرد تعذيبئهم ولا تكليقهم فوقٌ طاقتهم» وإنما أراد 
الاستخفاف بهم وإذلالهم. 


والعيون» (۲/ ».)١78‏ و«زاد المسير» (۳/ .)57١‏ و«المغني» (۱۳/ 767). 

)١(‏ «الجامع» للخلال )١10 ء١٠١١ /١(‏ ومنه الزيادة. وفيه: «وكانوا يحدّون». 

(۲) المصدر نفسه .)٠١١ /١(‏ وفيه: ايبعثوا) تصحيف. 

(۳) لم أجد كلامه في المصادر التي رجعت إليهاء ولعله فيما لم يصل إلينا من كتابه 
«التعليقة4. 


o 


قلت: لما كانت يد المعطى العليا ويد الآخذ السفلئ احترز الأئمة أن 


يكون الأمر كذلك في الجزية» وأخذوها على وجو تكون يد المعطي السفلى 
ويد الآخل العليا. 


قال القاضي أبو يعلئ: وني هذا دلالةٌ على أن هؤلاء النصارئ الذين 
يتولّون أعمال السلطانء ويظهر منهم الظلمٌ والاستعلاء على المسلمين 
وأخدٌ الضرائب- لا ذمّة لهم» وأن دماءهم مباحة؛ لأن الله تعالئ وصفهم 
اا الجن ع وة ال قاروالل 

وهذا الذي استنبطه القاضي من أصح الاستنباط؛ فإن الله سبحانه 
وتعالئ مد القتال إلئ غاب وهي إعطاء الجزية مع الصغارء فإذا كانت حالة 
النصراني وغيره من أهل الجزية منافية لدل والصّغار فلا عصمة لديه ولا 
نالف ولتت اله دة . ومن هاهنا اد شترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب ب هكن تلك الشروط التي فيها صخارهم وإذلالهم» وآهم متئ 
خر جوا عن شيء منها فلا عهدَ لهم ولا ذمة وقد حل للمسلمين منهم ما 
يحل من أهل الشقاق والمعاندة. 


وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية وشرحها. 
فصل 
وقد تبيّن بما ذكرنا أن الجزية وضعت صَغارًا وإذلالا للكفار, لا أجرةً عن 
سكنيل الدارء وذكرنا أنها لو كانت أجرة لوجبثٌ على النساء والصبيان والزّمُنئ 
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والعميان. ولو كانت أجرةً لما أَنِمَتْ منها العرب من نصارئ بني تغلب 
وغيرهم» والتزموا ضِعْففَ ما يؤخذ من المسلمين من زكاة أموالهم. ولو كانت 
أجرةٌ لكانت مقدّرة المدّة كسائر الإجارات. ولو كانت أجرة لما وَّجَبتٌ بوصف 
الإذلال والصغار. ولو كانت أجرة لكانت مقدَّرةٌ بحسب المنفعة» فإن سكن 
الدار قد يُساوي في السنة أضعافٌ أضعافي الجزية المقدرة. ولو كانت أجرةً لما 
وجبث على الذمّي أجرة دار أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت المال. ولو 
كانت أجرة لكان الواجب فيها ما يتفق عليه المُؤْجر والمستأجر. 

وبالجملة ففساد هذا القول يُعلم من وجوو كثيرة. 

وقد اختلف أئمة الإسلام في تقدير الجزية» فقال الشافعي(١)‏ رحمه الله 
تعالىل: و على ا ا ر ورتاراهبوعدئ 
الغني أربعة دنانير. اف ما اوران اکن هما وقع عليه التراضيء ولا 

يجوز أن يُنقصّ من دينار. 

وقال أصحاب مالك ': أكثر الجزية أربعة دنانير على أهل الذهب» 


وأربعون درهمًا علئ أهل الوّرِق» ولا يُزاد على ذلك. فإن كان منهم ضعيفٌ 
مف غه قد ما يراه الإمام. 


(۱) انظر: «الأم» (0/ »)٤۲۸ ٠٤١٤‏ و«التنبيه» للشيرازي (ص۲۳۷). 
(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» .)٤۸۸ /١(‏ 


۳۷ 


وقال ابن القاس ': لا يُنقّص من فرض عمر د نة لمعسرء ولا يُزاد 
وقال القاضي أبو الحسن": لا حدَّ لأقلهاء قال: وقيل: أقلّها دينارٌ أو 
عشرة دراهم. 


وقال أصحاب أبي حنيفة(" رحمهم الله تعال: توضّع على الغني ثمانية 
وأربعون درهماء وعلئ المتوسط أربعةٌ وعشرون» وعلى الفقير اثنا عشر. 

ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط, قالوا: والمختار أن يُنظّر في 
كل بلدٍ إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك» فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة. 

وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالئ فقد اختلفت الرواية عنه» فنقل أكثر 
أصحابه عنه أنها مقدّرة الأقل والأكثر» فتؤخذ من الفقير المعتمل اثنا عشر 
درهكًاء ومن المتوسط أربعة وغشرون؛ ومن الموسر ثمانية وأربعون. 

قال(؟) حربٌ في «مسائله»2*0: وسألت أبا عبد الله قلت: خراج الرؤوس 
إذا كان الذمي غنيًا؟ قال: ثمانية وأربعون درهمّاء قلت: فإن كان دون ذلك؟ 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. والكلام متصل بما قبله. 

(۲) المصدر نفسه. 

9 انظر: «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي .)١۳١١۷ /٤(‏ 

(5) من هنا إلى بداية الفصل الآتي في ورقة مستقلة مستدركة في الأصل. 
)0( نقله الخلال في «الجامع» .)١١۷ /١(‏ 


۳۸ 


قال: أربعةٌ وعشرون» قلت: فإن كان دون ذلك؟ قال: اثنا عشرء قلت: 
فليس دون اثني عشر شي2(2)؟ قال: لا. 

وقال ني رواية ابنه صالح وإبراهيم بن هاي وأبي الحارث ": أكثر ما 
بوذ في الجزية ثمانبة وأربعونه والمتوسط أربعة وعشروذ» والفقير اث 
عشر. زاد ني رواية أبي الحارث: أن عمر ضربّ على الغني ثمانية 
وأربعين» وعلئ الفقير اثني عشر. 

قال الخلال: والذي عليه العمل من قول أبي عبد الله: أن للإمام أن 
يزيد في ذلك وينقص» وليس لمن دونه أن يفعل ذلك. وقد روئ يعقوب بن 
بختان خاصة عن أبي عبد الله أنه لا يجوز للإمام أن ينقص من ذلك. وروی 
عن أبي عبد الله أصحابه في عشرة مواضع أنه لا بأسّ بذلك. 

قال": ولعل أبا عبد الله تكلّم بهذا في وقتِء والعمل من قوله علئ ما 
رواه الجماعة أنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص» وقد أشبمٌَ الحجة 
في ذلك. 


)١(‏ في الأصل: «أربعة عشر)» وهو تحريف. 

(۲) في الأصل: «شيئًا». 

)۳( روايتهم عند الخلال في «الجامع» .)15137//1١(‏ 
لدع بل في رواية صالح في المصدر السابق .)١١۷ /١(‏ 
(0) سيأق تخريجه (ص 550). 

() المصدر نفسه(١/159١).‏ 

(۷) المصدر نفسه. والكلام مستمر. 


۳۹ 


وقال الأثره(١):‏ سمعت أبا عبد الله يُسأل عن الجزية كم هي؟ قال: 
وضع عمر نة ثمانية وأربعين وأربعة وعشرين واثني عشر. قيل له: 
كيف هذا؟ قال: عل قدر ما يُطيقون. قيل: فيزاد في هذا اليوم ويُنقص؟ قال: 
نعم» يُزَاد فيه ويُنقّص علئ قدر طاقتهم» وعلئ قدر ما یری الإمام. 

وقال أبو طالب2'(2: وسألت أبا عبد الله عن حديث عثمان بن خنيفي 
تذهب إليه في الجزية"؟ قال: نعم. قلت: ترئ الزيادة؟ قال: لمكان قول 
عمر رو كنة: [أنا زدت عليهم]» فإن زاد فأرجو أن لا بأسّ إذا كانوا مطيقين» 
مثل ما قال عمر ووِدَإئَةعَنْهُ. 

وقال أحمد بن القاسم“: سئل أبو عبد الله عن جزية الرؤوس» وقيل 
له: بلك أن عمر نة جعلها على قذر اليسار من أهل الذمة: اثنا عشر 
وأربعة وعشرون وثمانية وأربعون؟ قال: [هكذا] علئ قدر طاقتهم. 
فكيف يصنع به إذا كان فقيرًا لا يقدر [علئ] ثمانية وأربعين؟ [قال: إنما هو 
على قدر الطاقة. قيل له: فيزاد عليهم أكثر من ثمانية وأربعين؟] قال: على 
حديث الحكم عن عمرو(2 بن ميمونٍ أنه قال: والله إن زدتٌ عليهم درهمين 
)١(‏ المصدر نفسه .)١59/1١(‏ 

(۲) المصدر نفسه .)١7١ /١(‏ ومنه الزيادة. وسيأي حديث عثمان بن حنيف (ص57١).‏ 
(۳) في المطبوع: «بالجزية» خلاف الأصل ومصدر المؤلف. 

() المصدر نفسه .)١17١ /١(‏ ومنه الزيادة. 

(05) في الأصل: «وأربعة عشر» خطأ. 

(5) في المطبوع: «عمر» خطأ. 


٠ 


لا يُجهدهم» قال: وكانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. قال: ولم يبين 
قوله في الزيادة أكثر من هذا. 

قلت لأبي عبد الله ': يحكئ عن الشافعي أنه قال: إذا سأل آهل 
الحرب أن يؤدُوا إلى الإمام عن رؤوسهم دينارًا [دينارًا] لم يجزله أن 
يحاريهم؛ لأنهم قد بذلوا ما حدّ النبي كك فأعجبّه هذا وفكّر فيه ثم تبسَّم 
وقال: مسألة فيها نظر. 

وقال صالح بن أحمد("؟: وسألتٌ أبي: [إلئ] أي شيء تذهب في 
الجزية؟ قال: أما أهل الشام [ف ]على ما وظف() عمر كته أربعة دنانير 
وكسوةٌ وزيتٌء وأما آهل اليمن فعلئ كل حالم دينارٌء وما أهل العراق فعلئ 

وقال الأثرم لأبي عبد الله: على أهل اليمن دينارٌ» شيء لا يزاد 
عليهم؟ قال: نعم. قيل له: ولا يؤخذ منهم ثمانية وأربعون؟ قال: كل قوم 
علئ سنتهم. ثم قال: أهل الشام خلاف غيرهم أيضًاء وكل قوم على ما قد 
جعلوا عليه. 


فقد ضمِنَ مذهبه أربعَ روايات: 


)١(‏ المصدر نفسه .)17١ /١(‏ والكلام متصل بما قبله. 

(۲) المصدر نفسه .)١۷١/١(‏ 

)۳( في الأصل و«الجامع»: «وصف». والتصويب من «مسائل صالح» .)۲٠١/١(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)١۷١/١(‏ 


٤١ 


إحداها: أنه لا يراد فيها و لا يُنَقَص على ما وضعه عمر نة 

والثانية: تجوز الزيادة والنقصان على ما يراه الإمام» قال الخلال: وهو 
الذي عليه العمل من مذهبه(1). 

والثالثة: تجوز الزيادة دون النقصان. 

والرابعة: أن أهل اليمن خاصة لا يزاد عليهم ولا ينقص. 

فصل 

ولايتعيّن في الجزية ذهب ولافضّةٌ بل يجوز أخذها مما تيسّر من 

أموالهم من ثياب وجلا ار و حديدٍ وحاس ومَواش وحبوب 


وعروض وغير ذلك. 
وقد دِلّ على ذلك سنة رسول الله كل وعمل خلفائه الراشدين» وهو 
مذهب الشافعي وأبي عبيد. 


ونص عليه أحمد في رواية الأثرم"» وقد سأله: يؤخذ في الجزية غيرٌ 
الذهب والفضة؟ قال: نعم دينارٌ أو قيمته مَعَافر. 

والمَعافر ثيابٌ تكون باليمن. 

وذهب في ذلك إلى حديث معاذ وَعَلَيَدَعَنكُ الذي رواه في «(مسنده»( 
() «من مذهبه» ساقطة من | لمطبوع. 


(؟) كمافي «الجامع» للخلال .)158/١(‏ 
(۳) برقم (۰۲۲۰۱۳ ۲۲۰۳۷)» وأخرجه أيضًا أبو داود(781617١")‏ والترمذي 


4 


بإسناد جيدٍ عن معاؤٍ نة أن رسول الله بء لما بعثه إلى اليمن أمره أن 
يأخذ من كل حالم دينارًا أو عِذْلّه مَعافِر. ورواه آهل السننء وقال الترمذي: 
حديث حسن. 

وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبًا ولا فضة» وإنما أخذ منهم 
الخُلّل والسّلاح. فروئ أبو داود في «سننه»' عن ابن عباس يته قال: 
صالح رسول الله ية أهلّ نجران على ألمي حُلَةٍ ‏ النصف في صفر والنصف 
في رجب-يؤدُونها إلى المسلمين» وعارية"' ثلاثين درعًا وثلائين فرسًا 
وثلاثين بعيرًا وثلاثين من كل صنفيٍ من أصناف السلاح يغزون" بهاء 
والمسلمون ضامنون لها حتئ يردُوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غَدرةٌ؛ 
علئ أن لا هدم لهم بیع ولا يُخْرّج لهم قَسٌء ولا يُفْتّدون عن دينهم؛ مالم 


والنسائي )١146٠0(‏ وابن خزيمة (7774) وابن حبان )٤۸۸7(‏ والحاكم 
(۹۸/۷)» كلهم من حديث الأعمش» عن أبي وائل» عن مسروق (ولم يُذكر في 
بعض الطرق» وذكره أصح)» عن معاذ. وهذا إسناد جيّد كما قال المؤلف. وقد روي 
عن مسروقٍ وغيره مرسلا إلا أن وصله صحيح. انظر: «العلل» للدارقطني .)۹۸٥(‏ 

)١(‏ برقم (7*041)- ومن طريقه الضياء في «المختارة» (۹/ )0٠۸‏ من حديث السّدّي 
عن ابن عباس. وفي سماع السدي من ابن عباس نظرء ولكن له شواهد مرسلة 
تعضده. كما في التعليق على «زاد المعاد» (۳/ .)۸٠١١ ٠١1۸١‏ ويزاد عليها شاهد من 
المغازي عروة» من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه» أخرجه أبو عبيد في «الأموال» 
١ .)019(‏ 

(۲) في المطبوع: «وعلن» خلاف ما في الأصل والسنن. 

() في المطبوع: «يقرون» تحريف. 


و 


دوتو ا دنا أو :بأكلو | الرنا: 

وهو صريحٌ في أن آهل الذمة إذا أحدثوا في الإسلام أو لم يلتزموا ما 
شرطوا عليهم فلا ذمةً لهم» وقد دلَّ على ذلك القرآن والسنة واتفاق الصحابة 
عش كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالئ(1). 

قال الزهري: : أول من أعطيئ الجزية آهل نجران» وكانوا نصارئ(), 
وقد أخلامنهم الشلل: 

وكان عمر بن الخطاب رو ينه يأخذ النَّحَم في الجزية (. 

وكان علي ب بن أبي طالب نهنا يأخحذ الجزية من كل ذي صَنْعةٍ من 
متاعه؛ من صاحب الور إبرّاء ومن صاحب المسال مسال ومن صاحب 
الحبال حبالاء ثم يدعو الناس فيعطيهم الذهب والفضة فيقتسمونهء ثم يقول: 
خذوا فاقتسمواء فيقولون: لا حاجة لنا فيه» فيقول: أخذتم خياره وتركتم 


)١(‏ في الفصل السادس من الشروط العمرية في آخر الكتاب. 

(۲( تقدم تخريجه. 

(۳) كمافي «الأم» )۲۲٠/۳(‏ و«الأموال» لأبي عبيد )١77(‏ و«السنن الكبير» للبيهقي 
)۳١ /۷(‏ من حديث مالك وهو في «الموطأ» برواية محمد (775) عن زيد بن 
أسلم عن أبيه. وإسناده صحيح. 

)0 كذافي الأصل وموضع من كتاب «الأموال» وسائر الضافن اال ت 
المِسلَّه وهي الإبرة العظيمة الضخمةء ويؤيده العطف على صاحب الإبر. وفي 
المطبوع وموضع من كتاب «الأموال»: «المَسان» ج جمع المِسَنٌ وهو آلة السَنٌّ أي: 
آلة تحديد السكين ونحوه. 


٤٤ 


رار ا ِزَنَّه11)! 

فيؤخذ من عروضه بقدر ما عليه من الجزية» هذه سنة رسول الله وك 
وخلفائه التي لا مَعدلٌ عنها. فقد تبيّن أن الجزية غير مقدَّرَةٍ بالشرع تقديرًا لا 
يقبل الزيادة والنقصان» ولا معيّتة الجنس. 

قال الخلال": العمل في قول أبى عبد الله على ما رواه الجماعة أنه لا 
بأسّ للإمام أن يزيد في ذلك وينقصء على ما رواه عنه أصحابه9 في عشرة 
ا تق قوله على ذلك. 

وأول من جعل الجزية على ثلاث طبقاتٍ عمر بن الخطاب كنف 
جعلها على الغني ثمانية وأربعين درهمّاء وعلئ المتوسط أربعة وعشرين؛ 
وعلئ الفقير اثني عشر(؟». وصالح بني تغلب على مثلّى ما على المسلمين 

من الزكاة(6). 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۱۲۱ واللفظ له 414) وابن زنجويه (170) وابن أبي 
شيبة )۳۳٣۷۱(‏ بإسناد جيد. 

(؟) في «الجامع» .)١59/١(‏ والمؤلف صادر عن «المغني» (17/ .)۲٠١‏ 

(۳) بعدها في المطبوع: «معينة الجنس»» ومكانها الصحيح قبل سطرين. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي شيبة )١٠١875(‏ وأبو عبيد في «الأموال» )٠١7٠١7(‏ وابن زنجويه 
5١1١508108 ۰۱۷(‏ ) من طرق. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة )١٠١585(‏ وأبو عبيد (الاء 5لاء 01599 .)١16:٠١‏ 


0٥ 


وهذا يدل على أنها إلى رأي الأمام» ولولا ذلك لكانت على قدر واحدٍ 
في جميع المواضع» ولم يجُز أن تختلف. 
وقال البخاري': قال ابن عيينة: عن ابن أبي تجيح قلت لمجاهي: ما 


شأن آهل الشام عليهم أربعة دنانير» وأهل اليمن عليهم دينارٌ؟ قال: جُعل 
ذلك من أجل اليسار. 


وقد زادها عمر أيضًا على ثمانية وأربعين فصيّرها خمسين درهمًا("). 

واحتجٌ الشافعي" رحمه الله تعالئ بأن الواجب دينارٌ على الغني 
والفقير والمتوسط بأن النبي بيا قدّرها بذلك في حديث معان رد وح 
أن يأخذ من كل حالم ديناڙاء ولم يُفرّق بين غني وفقير» ولا“ جعلهم ثلاث 
طبقات» وسن رسول الله يك أحق أن بع من اجتهاد عمر. 

ونازعه الجمهور في ذلك وقالوا: لا منافاة بين سنة رسول الله يا وبين 
ما فعله عمر ڪن بل هو من سنه أيضًا. وقد قرن رسول الله له بين 
سنته وسنة خلفائه في الاتباع(*2» فما سته خلفاؤه فهو کستێه في الاتباع. وهذا 


)١(‏ في «صحيحه» (كتاب الجزية) وقد تقدم. 

(۲) أخرجه أبو عبيد (۰۸ -)١‏ وعنه ابن زنجويه -)١04(‏ وأبو القاسم البغوي في امسند 
ابن الجعد )١5/(‏ والبيهقي في «الکبیر» .)١95/9(‏ 

(۳) انظر: «الأم» (/ 575 وما بعدها)» و«المغني» (۱۳/ ۲۱۱). 

)٤(‏ «لا» ساقطة من المطبوع. 

(5) في حديث العرباض بن سارية الذي أخرجه أبو داود )٤٨۰۷(‏ والترمذي (517/5؟) 


a 


الذي فعله عمر يڪن اذ شتهر بين الصحابة» ولم ينكره منكرٌّء ولا خالفه فيه 
واحدّ منهم البتةء واستقرٌ عليه عمل الخلفاء والأئمة بعده» فلا يجوز أن 


وقد نص الشافعي علئ استحباب العمل به فقال7!»: الواجب علئ كل 
وجل دياف لاتجرئ أل مو ذلك فإن كان الذمي ما ولم يكن مُوسرًا ولا 
متوسطًا عقد له الإمام الذمة على دينار في كل سنة. وإن كان متوسطًا 
فيستحبٌ أن يقول له الإمام: جزيةٌ مثلك ديناران» فلا أعقد لك ذمةٌ على أقلّ 
منهماء ويحمل عليه بالكلام؛ فإن لم يقبل حمل عليه بعشيرته وأهله» فإن لم 
يقبل وأقام على بذل الدينار قبل منه وعَمّد له الذمة. وإن كان موسرًا 
فيستحب أن يقال: جزية مثلك أربعة دنانير لا أقبل منك أل منهاء ويتحامل 
عليه بالكلام» ويحمل عليه بعشيرته وقومه» فإن لم يفعل وأقام علئ بذل 
الدينار قبل منه وعقدت له الذمة عليه. 

قلت: ولا يخلو حديث معاذٍ من أحد وجوو ثلاثة: 


الأول: أن يكون أمره بذلك؛ لأن الغالب علئ أهل ذمة اليمن إذ ذاك 
الفقر. وقد أشار مجاهدٌ إلى ذلك في قوله: إنما جيل على أهل الشام ثمانية 
وأربعون درهمًا من أجل اليسار. 

الوجه الثاني: أنهم كانوا قد قروا بالجزيةء ولم يتميز الغني منهم من الفقير» 


وغيرهماء وصححه الترمذي وابن حبان (5) والحاكم /١(‏ 46). 
)١(‏ لم أجد قوله في «الأم» ولا غيره من المصادر التي رجعتٌ إليها. 


<۷ 


والصحابة إذذاك لم يسكنوا اليمن» بل كانوا مع النبي يكذ هو حي بين 
أظهرهم؛ فلما لم يتفرّغوا لتمييز غنيهم من فقيرهم جعل رسول الله اة الجزية 
كلها طبقة واحدة. فلما مات رسول الله ية وتفرق الصحابة في البلاد وسكنوا 
الشام تفرغوا لتميبز طبقات آهل الذمة ومعرنة نيهم وفتبرهم ور ي 
فجعلوهم ثلاث طبقاتِ» وأخذوا من كل طبقةٍ ما لا يَشق عليهم إعطاؤه. 

الوجه الثالث: أن النبي بيا لم يقدّرها تقديرًا عامًا لا يقبل التغييرء بل 
ذلك موكولٌ إلى المصلحة واجتهاد الإمام. فكانت المصلحة في زمانه أخدّها 
من أهل اليمن على السواء»ء وكانت المصلحة في زمن خلفائه الراشدين 
أخدّها من أهل الشام ومصر والعراق على قدريَسارهم وأموالهم. وهكذا 
فعلّ رسول الله وه فإنه أخذها من أهل نجران حُلَلا في قِسطَينِء قسطٍ في 
صفر وقسط في رجب. 

وقال مالك ': عن نافع عن أسلم أن عمر نة ضرب الجزية على 
آهل الذهب أربعة دنانير» وعلئ آهل الورق أربعين درهمّاء ومع ذلك أرزاق 
المسلمين وضيافة ثلاثة أيام. 

وقال الليث بن سعدٍ: عن كثير بن فَرْقَلٍ ومحمد بن عبد الرحمن [عن 
نافع ] عن أسلم» عن عمر رين أنه ضرب الجزية على أهل الشام -أو قال: 


0 


طم 


)١(‏ في «الموطأ» (751) ومن طريقه أخرجه أبو عبيد .)١١1(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق 
(۰۱۰۰۹۰ 046 2©2)وأبو عبيد (5 ٠١‏ ) وابن زنجويه (01606 )١07‏ من طرق عن 
نافع به مطولًا - وسيأتي لفظه ‏ ومختصرًا. 


۸ 


علئ أهل الذهب_أربعة دنانير» وأرزاق المسلمين من الحنطة مُدَّين وثلائة 
أقساط زيتٍ لكل إنسانٍ كلّ شهر. وعلئ آهل الوّرق أربعين درهمًا وخمسة 
عشر صاعًا لكل إنسانٍ. قال: ومن كان من آهل مصر فإزْدَبٌ 2١7‏ كلّ شهر لكل 
إنسانٍ. قال: ولا أدري كم [ذكر لكل إنسانٍ] من الوّدَكِ0) والعسل0". 

وعلئ هذا فلو كان فيهم من لا يقدر إلا علئ بعض دينار لوجب قبوله 
منه بحسب قدرته. وهذا قياس جميع الواجبات إذا قدَرٌ على أداء بعضها 
وعبجرٌ عن جميعهاء كمن قدرٌ على أداء بعض الدّين» وإخراج بعضٍ صاع 
الفطرةء وأداء بعض النفقة إذ لا يقدر على تمامهاء وغسّل بعض أعضائه إذا 
مكل عق قل سمعيناء و عه افاج ف اة اداع حن 
جميعهاء ونظائر ذلك. 

قال أبوعبيد7؛؟): والذي اخترناه أن عليهم الزيادة كمايكون لهم 
النقصان. للزيادة التي زادها عمر نة على وظيفة النبي كَل وللزيادة 
التي زادها هو نفسّه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين. ولو عجر 
أحدهم عن دينار لحَطّه من ذلك» حتئ قد رُوِي عنه أنه أجرئ على شيخ 


000( الإردبٌ: مكيال يسع أربعة وعشرين صاعًا. 

)۲( الودك: دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 

(۳) أخرجه آبو عبيد (5 )٠١‏ عن یحییٰ بن بکیر» وابنْ زنجويه (157) عن عبد الله بن 
صالح» كلاهما عن الليث به. واللفظ لأبي عبيد. 

(5) «الأموال» (۱/ ۹۷). 


اح 


منهم من بيت المال(١2:‏ وذلك أنه مر به وهو يسأل على الأبواب» وفعله 


عمر بن عبد العزيز". 


تعدّاها إلى غيرها. 
فصل 
ول يحل تكليفهم ما لايقدرون علیه» ولا تعذيبُهم علئ أدائهاء ولا 
حبسّهم وضربهم. 
قال أبو عبید: حد حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» ع 0) 
هشام بن حكيم بن حزام أنه مرٌ على قوم يُعذّبون في الجزية بفلسطين» فقال 
° سمعت رسول اله يقول: «إن الله يعذّب يوم القيامة الذين يعذّبون 


E : 1‏ 2 1 
وقال الزهري: عن عروة بن الزبير أن عياض بن غنم رأئ بس٠‏ 


(۱) أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (۲۷۷- نشرة البتا) بإسناد ضعيف» فيه عمر بن نافع 
الثقفي» قال ابن معين: ليس بشيء. ولكن له شاهد من أثر عمر بن عبد العزيز عن 
عمر بلاغًاء وسيأتي. 

(۲) سيأتي الأثر بإسناده (ص 00)» ونم تخريجه. 

(۳) «الأموال» برقم .)١١5(‏ والحديث عند مسلم (7717) من طرق عن هشام به. 

() في المطبوع: «وعن» خطأ. 

(5) شعبٌ سامي كانت له دولة في شمال شبه الجزيرة العربية» وعاصمتهم سَلْعه وتعرف 


وم 


يُشمّسون(221 في الجزية فقال لصاحبهم: إن سمعت رسول الله اة يقول: «إن 
و 
الله تبارك وتعالئ بُعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا»(". 


وقال الزهري: عن عروة بن الزبير أن هشام بن حكيم هو الذي قال 


ذلك لعياض بن غَنم2"©. 


(1) 


(۲) 


فر 


(€) 


قال: [حدثنا] تُعيم بن حمادء عن بقية بن الوليد» عن صفوان بن 


اليوم بالبتراء. وأطلق اللفظ أخيرًا على أخلاط الناس من غير العرب. 

كذا في الأصلء وني مطبوعة «الأموال» لأبي عبيد: «يُعذّبون»» والظاهر أنه تصحيف» 
فقد أخرجه ابن زنجويه من الطريق نفسه بلفظ: «يشمّسون». ومعناه: يُوتّون في 
الشمس يعذَّبون بحرّها. 

«الأموال» )١١5(‏ وكذا ابن زنجويه (170)» كلاهما عن عبد الله بن صالح عن 
اللیث» عن يونسء عن الزهري به. وهو في لمسند أحمد» )١577”5(‏ من طريق آخر 
عن يونس به. ولفظ هذه الروايات مقلوب» والذي في عامّة الطرق أن هشام بن حكيم 
قال ذلك لعياض بن غنم» كما سيأتي. 

«الأموال» ,.)١117(‏ وكذا أحمد (15175) وابن زنجويه :.)١179(‏ كلهم عن أبي 
اليمان» عن شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري. وأخرجه ابن حبان (0717) من 
طريق الربيدي عن الزهري به. وأخرجه مسلم )١١4/7717(‏ وأبو داود (9:54) 
والنسائي في «الكبرئ» (۸۷۱۸) من طريق ابن وهب عن يونس عن الزهري به» ولكن 
دون تسمية عياض. 

أبو عبيد في «الأموال» (۱۷ .)١‏ وأخرجه أيضًا أحمد )١6771(‏ وابن أبي عاصم في 
«السئة» )١١720(‏ والطبراني في «مسند الشاميين» (۹۷۷) من طرق عن صفوان بن 
عمرو به. رجاله ثقات. إلا أن شریح بن عبيد يُرسل كثيرًاء وقيل: إنه لم يسمع من 


لمك 


sit Ns 50-06 0‏ : > 
عمرو» عن شريح بن عبيد: أن هشام بن حكيم قال ذلك لعياض بن غنم عن 
رسول الله ولك فقال عیاض لهشام: قد سمعتٌ ما سمعتٌ ورأيتٌ ما رأيتَ. 
رلم تسمع رسول الله يك يقول: «من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبد له 
ك 0 و 
علانيةء ولكن ليأخذ بيده فيخلو به. فإن قبل منه فذاك وإلا فقد أدّئ الذي 
عليه». 


e‏ بقية بن الوليد» عن صفوان بن عمرو» عن 
عبد الرحمن بن جُبير بن تُفير عن أبيه: أن عمر بن الخطاب زجنا أني 
بمالٍ كثير -أحسبه قال: من الجزية فقال: إني لأظتكم قد أهلكتم الناسء 
قالوا: لا والله ما أخذنا إلا عَفُْوَا صَفُوًا. قال: بلا سوط ولاتَؤْط0')؟ قالوا: 
نعم. قال: الحمد لله الذي لم يجعل ذلك علئ يدي ولا في سلطاني. 


أحد من الصحابة. والظاهر أنه سمع الخبر من جبير بن ثُفير من كبار تابعي أهل 
الشام س فقد أخرجه ابن أبي عاصم )١١١١(‏ وأبو نعيم في «معرفة الصحابة) 
(041) من طريق ضَمْضَم بن رُرعة» عن شريح بن عبيد قال: قال جُبير بن تفير... 
فذكره بنحوه. وإسئاده حسن. 

(۱) «الأموال» »)١١4(‏ ولم أجده عند غيره. وإسناده لا بأس به. 

(۲) أي بلا ضرب ولا تعليق. انظر: «النهاية» .)١78 /٥(‏ 

aT (۳)‏ م د 


o۲ 


عامر بن جيم على عمر بن الخطاب نف » فلما أتاه علاه بالدّرّةء فقال 
سعيك: تساك 3 إن تَعاقِبْ نصبء وإن ْف نشكَزْء وإن تَستعيِبْ 
تُعْتِبْ. فقال: ما على المسلم إلا هذاء ما لك تبطئ بالخراج؟ فقال: أمرتنا أن 
ل494 4 E‏ 
إلى غلاتهم. فقال عمر نة لا عزلتك ما حَبِيتٌ! 
والجزية وقتا من الزمان يجتب فيه غير هذا. 

قال(١2:‏ ونا مروان بن معاوية المّزاري عن حلفي مولى آل جعدة عن 
رجل من آل أبي المهاجر قال: استعمل علي بن أبي طالب رجلا على 
عكبّراء فقال له على رؤوس الملا لا تَدَعَنَّ لهم درهمًا من الخراج. قال: 
وشدَّدَ عليه القول» ثم قال: الْقَنِي عند اتتصاف النهارء فأتاه فقال: إن كنت 


قيس - الكلابي» تابعي حمصي -أن عمر بن الخطاب استعمل سعيد بن عامر بن 
حذيم على جند حمص (بعد وفاة عياض بن غَنْم)ء فقدم عليه...إلخ بنحوه. 

)١(‏ «الأموال» (١١٠)ء‏ والرجل المبهم من آل أبي المهاجر هو إسماعيل بن إبراهيم بن 
المهاجر» فقد أخرجه أبو يوسف في «الخراج» (۷٤)ء‏ وابن زنجويه (۱۷۳) من طريق 
إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجرء عن عبد الملك بن عمير» عن رجل من ثقيف 
قال: استعملنى على بن أبي طالب على عكبراء...إلخ بنحوه. وإسماعيل هذا 
ضعيف» إلا أنه توبع» تابعه جعفر بن زياد الأحمر عند يحيئ بن آدم في «الخراج» 
)ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (9/ ۲۰۵) - بنحوه. 


oY 


أمرتك بأمر وإني أتقدّم إليك الآنء فإن عصيتني نزعتّك: لا ته تبيعنَ لهم في 
خراجهم حمارًا ولا بقرةٌ ولاكسوةً» شتاءً ولا صيمًاء وازفق بهمء وافعل بهم 
وافعل بهم. 

قال: وحدثني الفضل بن ذُكَينِء عن سعيد بن سنانٍء عن عنترة قال: 
كان علي يأخذ الجزية من كل ذي صَنْعِ من صاحب الإبَر إبرّاه ومن صاحب 
لال تاه و ومن متاخب الال 0 3 دغر الث فاء الذهب 


فيقول E E‏ 
قال أبو عبید": وإنما توجه هذا من علي ,د يكن أنه إنما كان يأخذ منهم 
هذه الأمتعة بقيمتها من الدراهم التي عليهم من جزية رؤوسهمء ولايحولهم 

على بيعها ثم يأخذ ذلك من الثمن إرادة الرفق بهم والتخفيفب عليهم. 
قال: ومثل هذا حديث معا نة حين قال باليمن: اثتوني بخميس أو 
بيس )آذه متكم مكان الصدقةء فإنه أهوثٌ عليكم وأنفحٌ للمهاجرين 


(۱) أي: إن الأمر السابق كان ليسوع القوم الذين ولاه عليهم؛ ولفظه في رواية ابن زنجويه: 
«إنما قلت لك الذي قلت لأسومهم؛. 

)۲( «الأموال» (١۱۲)ء‏ وقد تقدّم. 

.)1١7/1( «الأموال»‎ )۳( 

)٤(‏ الخميس: الثوب الذي طولّه حمس أذرع. قيل: سمي خميسًا لأن أول من عمله ملك 
باليمن يقال له الخْمُس. واللبيس: الوب الذي أكثر ابه فأخلق. وانظر: «فتح 
الباري» (۳/ .)۳١١‏ وفي المطبوع: «بحميس» بالحاء وشرحه في الهامش بأنه التنورء 


o٤ 


بالمدينة7١2.‏ وكذلك فعل عمر نة حتئ كان يأخذ الإبل في الجزية. 
وإنما يراد بهذا كلّه الرفق بأهل الذمة» وأن لا يباع عليهم من متاعهم شي 
«أو عِذْله من المّعافر)؟ فقد بين لك ذكرٌ العِذّل أنه القيمة. 


قال): وحدثنا محمد بن كثير» عن أبي رجاءٍ الخراساني» عن أبي 
جعفر قال: شهدت كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ إلى عدي بن 
أرطاة قرئ علينا بالبصرة: أما بعدٌء فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية 
يعو اغياعن اسان وار الكت ج10 وختدير ينار تمع اللورية 
على من أطاق حمْلّهاء وخلٌ بينهم وبين عمارة الأرض» فإن في ذلك 


وهو خطأ. 

(۱) أثر معاذ أخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج» (077) - ومن طريقه البيهقي في «الكبير) 
(5/)) وابن حجر في «تغليق التعليق» (۳/ 17) وابن أبي شيبة )٠٠١٤١(‏ 
والدارقطني (197*0) من رواية طاوس عن معاذ. قال الدارقطني: هذا مرسل» طاوس 
لم يدرك معادذًا. وذكره البخاري في «صحيحه (الزكاة/ باب العرض في الزكاة) تعليقًا 
عن طاوس قال: قال معاذ...إلخ بنحوه إلا أن فيه «خميص» بدل «خميس). 

(؟) «الأموال» (۲۳٠)ء‏ وأخرجه البلاذري في «أنساب الأشراف» (۸/ )٤١‏ من طريق 
يحئ بن آدم (ولم أجده في مطبوعة «الخراجا) عن فضيل بن عياض قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز... بنحوه مختصرًا دون ذكر قصة عمر بن الخطاب. 

(۳) في المطبوع: «عنتا». 

)٤(‏ في هامش الأصل: «أراد؛ بعلامة خ. 


606 


صلاحًا لمعاش'' المسلمين وقوةٌ علئ عدوهم. ثم انظ ن بدك من آهل 
الذمة قد كبرث ينه وضعُفث قوَنه وولتْ عنه المكاسبٌ» فأجْر عليه من بيت 
مال المسلمين ما يُصلِحُه؛ فلو أن رجلا من المسلمين كان له ملول كبرث 
بن وفك قر ندوولت هن ا کاس کان مو الح عليه أن ق ا 

حتوا يفرّق بينهما موتٌ أو عتقٌ. وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر 
نة مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على أبواب الناس» فقال: : ما أنصفناك 
إن كنا أخذنا منك الجزية في بييتك ثم ضيّعناك في كَبَّرك. قال: ثم أجرئ 
عليه من بيت المال ما يُصلحه. 


قال(؟»: وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن محمد بن طلحة» عن 
داود بن سليمان الجعفي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلئ عبد الحميد بن 
عبد الرحمن: سلامٌ عليك» أما بعد فإن أهل الكوفة قد أصابهم بلاءٌ وشدَّةٌ 
وو وسَتَنِ خبيئةٍ ستتها عليهم عُمَّال ا قوم الدينٍ 
العدلُ والإحسانء فلا يكوننٌ شيء أهمّ إليك من نفسك أن توطتها الطاعة لله 


)١(‏ في المطبوع: «لمعاشر» خلاف الأصل. 

(۲) أي يُطعمه ما يمسك الرمّق 

(۳) قصة عمر بن الخطاب التي ذكرها عمر بن عبد العزيز بلاغاء رويت موصولة بإسناد 
آخر ضعيف كما سبق (ص6:0-59). 

(5) «الأموال» (۱۲۲). وأخرجه ابن زنجويه (180) وابن أبي شيبة (۳۳۳۸۹) وأبو نعيم 
في «الحلية» (6/ ۲۸٦‏ 59/9) من طرق عن محمد بن طلحة به. والزيادة بين 
معكوفتين من «الأموال» وغيره. 


كه 


عز وجلء فإنه لا قليل من الوثم. وأمرتك أن تطرٌز() عليهم أرضّهمء وأن لا 
تحول خرابًا على عامر» ولا عامرًا علئ خراب. ولا تأخذ من الخراب إلا ما 
يطيق» ولا من العامر إلا وظيفة الخراج» في رفق وتسكين لأهل الأرض. 
وأمرتك أن لا تأحذ في الخراج [إلا وزد سبعة ليس لها س" ولا] 
أجور الضرّابين0؟»» ولا إذابة الفضةء ولا هدية التّيروز والمِهْرجان7©) ولا 


)١(‏ في الأصل: «تطرق». والتصويب من مصادر التخريج. وتطريز الأرض: إصلاح ما 
فيها من الارتفاع والانخفاض واندراس الأنهار لتكون قابلة لوصول الماء إليها 
والزراعة فيها. وني «كتاب الخراج» لأبي يوسف ( ص5 -1١١‏ تحقيق إحسان عباس): 
«انظر الأرض». وني «سراج الملوك» للطرطوشي (ص55 5): «فاحرز عليهم 
أرضهم». وكلاهما تحريف. 

(۲) يقولون: عشرة دراهم وزن سبعة» لأنهم جعلوا عشرة دراهم وزن سبعة مثاقيل. انظر 
«العين» /١(‏ 756), و«تهذيب اللغة» (۲/ »)١‏ و«الصحاح» (سبع)» و«مفاتيح 
العلوم» للخوارزمي (ص”57١).‏ 

(۳) كذا في «الأموال» و«المصنف». وعند ابن زنجويه: اليس لها أبين». وفي «الخراج» 
لأبي يوسف (ص ١9‏ 7): «ليس فيها تِبر». وفي «الرتاج»: «ليس فيها تربيص تبر». أي 
معالجة التبر بالرباص وتصفيته من الغش. ومن معاني «الآس»: بقية الرماد وأث رالدار» 
فكأن المعنئ: لاغش فيها. 

)٤(‏ يقال: ضرب الدرهم ونحوه أي سکه وطبعه. 

(5) النيروز: أول يوم من السنة الشمسية الإيرانية» ويوافق اليوم الحادي والعشرين من 
شهر مارس من السنة الميلادية. وعيد النيروز أكبر الأعياد القومية للفرس. 
والمهرجان: احتفال الاعتدال الخريفي» وهي كلمة فارسية مركبة من كلمتين: هر 
(أي الشمس) وجان (أي الحياة أو الروح). 


حر 


oV 


ثمن المصحف» ولا أجور البيوت» ولا دراهم النكاح. ولا خراجَ على من 
أسلم من أهل الأرض. انيع في ذلك آمري» فقد ولك في ذلك ما و لاني الله» 
ولا تَمْجَلْ دوني بقطع ولا صلب حت يا ڌ تراجعني فيه انز من اراد من 
الذّرية الحج فعَجل له مائةٌ يتجهّز بها . والسلام عليك 

قال عبد الرحمن: قوله: «دراهم النكاح» يريد به بَغايا كان يؤخذ منهن 
الخراج. وقوله: لر ف دمو كاذ لبن مو افا لر 

فصل 

وتجب الجزية في آخر الححَولء ولا يطالّبون بها قبل ذلكء هذا قول 
الإمام أحمد والشافعي(١2.‏ وقال أبو حنيفة: تجب بأول الحولء وتؤخذ منه 
كل شهر بقسطه("©. 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالئ أصلٌ في الجزية» وهي أا عنده عقوبةٌ محضة 
بلك ا ماك العقوياف اة رلا يؤل :إذا اجك عليه جر هن 
تداخلت كما تتداخل العقوبات» ولو أسلم وعليه جزية سنين سقطت كلها كما 
تسقط العقوبات» ولو مات بعد الحول وقبل الأخذ سقطت عنه9”) 


وني «الجامع الصغير»9؟): ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حت مضت 


.)۲٠۲/۱۳( انظر: «المغنى»‎ )١( 

(؟) «الاختيار لتعليل المختار» (5/ /151). 

(۳) انظر: «الهداية» (۲/ ١"‏ 5)» و«الاختيار» /٤(‏ ۰۱۳۸ ۱۳۹). 
)٤(‏ لمحمد بن الحسن (ص١57).‏ وانظر: «الهداية» (۲/ ١7‏ 5). 


0۸ 


السنة وجاءت السنة الأخرئء لم يؤخذ منه. وهذا عند أبي حنيفة» وقالا: 
تؤخذ منه. فإن مات عند تمام السنة لم تؤخذ منه في قولهم جميعا. 

وعلئ هذا فلو كانت تجب بآخر الحول لاستقرّث بمضيه» ولم تسقط 
ولم تتداخل كالزكاة والدية. والجزية وجبت بدلا عن القتل وعصمة الدم في 
حقه» وعوضًا عن النصرة لهم في حقناء وهذا إنما يكون في المستقبل لا في 
الماضي؛ لأن القتال إنما يُفعل لحراب قائم في الحال لا لجراب ماض» وكذا 
النصرة في المستقبل لأن الماضي وقعت الغُّنية عنه(1). 

وسرٌ المسألة أن سبب الجزية قائمٌ في الحال» ويُعطيها على المستقبل 
شينًا فشينًا بحسب احتمال المحل» كتعويض الضربات في الحدود. ولهذا 
قالوا: تؤخذ كل شهر بقسطهء فإنها لو رت حتئ دخل العام الثاني سقطت» 
كما قال محمد في «الجامع»". 

وعلئ هذا فلا تستقرٌ عليه جزية أبدّاء ولا سبيلٌ إلى أن تؤخذ سلمًا 
وتعجيلاء فأخذت مفرّقةَ على شهور العام لقيام مقتضء لا" لصدقته من 
الكفر وفي الأخذ من الدب عنه والنصرة. 


وقال محمد في «كتاب الزيادات»7؟) في نصراني مرضّ السنة كلّها فلم 


.)5 07 /7( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) كما تقدم قريبًا. 

(۳) «لا» ساقطة من المطبوع. 

(5) مازال مخطوطًا. انظر: «تاريخ التراث العربي» :١(‏ ۳/ 51). 
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يقدر يعمل وهو موسرٌ: إنه لا تجب عليه الجزيةء لأنها إنما تجب على 
الصحيح المعتمل. وكذلك إن مرض نصف السنة أو أكثرهاء فإن صح ثمانية 
أشهر أو أكثر فعليه الجزيةء ولأن المريض لا يقدر على العمل فهو خالٍ من 
الغنم. وكذلك إذا مرض أكثر السنة أن الأكثر يقوم مقام الجميع. وكذلك إذا 
مرض نصف السنة أن الموجب والمُسقط 2١7‏ تساويا فيما طريقه العقوبة» 
وكان الحكم للمسقط كالحدود. 

واحتج لهذا القول بأن الله سبحانه أمر بقتالهم حتى يُعطوا الجزية» وبأنها 
عقوبةٌ وإذلالٌ وصَغارٌ للكفر وأهلهء فلا يتأر عن القدرة على أخذها. 

قالوا: وهذا على أصل من جعلها أجرءً سكنيل الدار أُطردٌ فإن الأجرة 
تجب عقيب العقدء وإنما أخذت منهم مُقسَّطة بتكرر الأعوام رفقًا بسي 
وليستمرٌ نفعٌ الإسلام بها وقوه كل عام بخراج الأرضين. 

قال الأكثرون: لما ضرب رسو الله َة الجزية على أهل الكتاب 
والمجوس لم يُطَالِبّهم مها حتئ ضريها عليهم» ولا ألزمهم بأدائها في الحال وقتّ 
نزول الآية بل صالحهم عليهاء وكان يبحت رسله وسَعاتهِ فيأتون بالجزية 
والضدقة عند محلهماء واستمرت على ذلك سيرة خلفاقة شن بعدة: وها 
مقتضى قواعد الشريعة وأصولهاء فإن الأموال التي تتكرر بتكرر الأعوام إنما 
تجب في آخر العام لا في أوله كالزكاة والدية» ولو أن رجلا أَجَلَ على رجل مالا 
كل عام يعطيه كذا وكذا لم يكن له المطالبة بقسط العام الأول عقيبَ العقد. 


)١(‏ في الأصل: «المقط» خطأ. 


وأما قوله تعالئ: #حَيَّن يُعَظُوأ أخْجِرْيَة4: فليس المراد به العطاء الأول 
وحده» بل العطاء المستمر المتكررء ولو كان المراد به ماذكرتم لكان 
الواجب أخذ الجميع عقيبَ العقد» وهذا لا سبيل إليه. على أن المعنوم: حتى 
يلتزموا عطاء الجزية وبذّْكّهاء وهذه كانت سنة رسول الله ية فيهم أنهم إذا 
التزموا له بل الجزية كنف عنهم بمجرد التزامهم» ولهذا يَحرْم قتالهم إذا 
التزموها قبل إعطائهم إياها اتفاقّاء ولهذا [قال] في حديث بُريدة: «فاعهم 
إلى الجزيةء فإن أجابوك فاقبل منهم وكّفٌ عنهم». وإنما كان يدعوهم إلى 
الإقرار بها والتزامها دون الأخذ في الحال. 

واختلف أصحاب الشافعى7(١2,‏ فقال بعضهم: تجب بأول السئة دفعة 
واحدة» ولكن تستقرٌ جزءًا بعد جزءٍ. وقال بعضهم: معنئ إضافة الوجوب 
إلى أول السنة انبساطه على جميع الأوقات» لا أا تجب دفعة واحدةً بأول 
السنة» وبَنّوا علئ ذلك الأخذ بالقسط إذا أسلم أو مات أو ججنّ. وقال 
بعضهم: إنما يدخل وقت وجوبها عند انقضاء السنة» وهذا هو المشهور. 

فصل 

ولا جزية على صبي ولا امرأةٍ ولا مجنونء هذا مذهب الأئمة الأربعة 
وأتباعهم. قال ابن المنذر: ولا أعلم عن غيرهم خلافهم. 

وقال أبو محمد في «المغني»: لا نعلم بين أهل العلم خلاقا في هذا. 
)١(‏ انظر: «نهاية المطلب» (77/18). 
(۲) في «كتاب الإجماع» (ص١55).‏ ونقله في «المغني» .)75١177/1١1(‏ 
5 11/۱(. 
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قال أبو عبيد0١2:‏ ثنا إسماعيل بن إبراهيم» ثنا أيوب» عن نافع» عن أسلم 
مولا ابن عمر عه أن عمر نة كتب إلئ أمراء الأجناد: أن يقاتلوا 
في سبيل الله» ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم» ولا يقتلوا النساء ولا الصبيانء ولا 
يقتلوا إلا من جرت عليه المواسى. [وكتب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا 
الجزية» ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إلا علئ من جرت 
عليه المواسى]. 

00 ا وهذا الحديث هو الأصل فيمن تجب 
ا ل ا دري 
دون الإناث والأطفال» وأسقطّها عمن لا يس يستحق القتلّ» وهم الذرية. 


وقد جاء في كتاب النبي إا إلى معاذٍ باليمن: ذمن كل حالم 
دینارًا) تقو به لقول عمر هنف ألا تراه يل حص الحالم دون المرأة 
والصبي؟ إلا أن في بعض ما ذكرنا مِن كتبه: «الحالم والحالمة)» فنرى 


)000( «الأموال» (47) وإسناده صحيح. والزيادة منه وفيها موضع الشاهد. وأخرجه أيضًا 
يحيئ بن آدم في «الخراج» (۲۳۱) وابن زنجويه »)١95(‏ وعبد الرزاق )٠١١95(‏ 
وابن أبي شيبة )۳۳۳١ ٤(‏ والبيهقي في «الكبير» (9/ ۱۹۸) من طرق عن نافع به. 

(۲) عقب الأثر المذكور. 

(۳) في المطبوع: «المذكورين» تحريف. 

)٤(‏ تقدّم تخريجه» والكلام لا يزال لأبي عبيد. 

(5) أخرجه أبو عبيد (1۸1۷) عن الحكم بن عتّيبة منقطعًا معضلاء وعن عروة بن 
الزبير مرسلا بإسناد ضعيف فيه ابن لّهيعة. وقد رواه عبد الرزاق )٠١١99(‏ عن معمر 
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- والله أعلم أن المحفوظ المُثبّت من ذلك هو الحديث الذي لا ذكر 
للحالمة فيه» لأنه الأمر الذي عليه المسلمون» وبه كتب عمر نة إلى 
أمراء الأجناد. فإن يكن الذي فيه ذكر «الحالمة» محفوظًاء فإن وجهه عندي 
أن يكون ذلك كان في أول الإسلام, إذ كان نساء المشركين وولدانهم يُقتلون 
مع رجالهم» وقد كان ذلك ثم نُسخ. 

ثم ذكر(١)‏ حديث الصّعب بن جَنّامة الذي في «صحيح البخاري»" أن 
رسول الله يك بعث سريّة فأصابتٌ من أبناء المشركين» فقال رسول الله بلا: 
«هم من آبائهم». 

[قال أبو عبيد: ]ثم جاء النهي بعد ذلك. وذكرٌ الأحاديث التي فيها 
النهي عن قتل النساء والذرية. 

قلت": لم يشرع رسول الله ية قعل النساء والذّرية في شيء من مغازيه 
البتة. والنبي اة هى عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى 
اليمن» كما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر كته قال: وُحِدتْ 


عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق. وقد خالف معمرًا سفيان الثوري وغيرٌ 
واحدء فرووه عن الأعمش ولم يذكروا فيه «حالمة). على أن معمرًا نفسه كان يقول- 
كما عند عبد الرزاق -: هذا غلط قوله: «حالمة»؛ ليس على النساء شيء. 

(۱) «الأموال» برقم (۹۷). 

(۲) برقم (۳۰۱۳)ء وأخرجه مسلم )١1746(‏ أيضًا. 

(۳) من هنا تعليق المؤلف على كلام أبي عبيد. 

.)۱۷٤٤( ومسلم‎ )۳۰۱١ »۳۰۱٤( البخاري‎ )5( 
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امرأةٌ مقتولة في بعض مغازي رسول الله كله فأنكر رسول الله ية قدلّ النساء 
والصبيان. 


ورأئ الناس في بعض غزواته مجتمعين علئ شيء» فبعث رجلا فقال: 


انظر علام اجتمع هؤلاء؟ فجاء فقال: امرأة قتيل» فقال: «ما كانت هذه 


لتقاتلَ). وكان على المقدّمة خالد بن الوليدء فبعث رجلا فقال: «قُلّ لخالد 


لا يقتلن امرأةٌ ولا عَسمِيكًا7١2.‏ وني لفظ: «لا تقتلوا ذُرَيةٌ ولاعَسِيفًاه. ذكره 


احير ): 


(۲) 
(r) 


وفي «سنن أبى داود»(" عن أنس بن مالك نة أن رسول الله اة 


)000( أخرجه أبو داود  )75579(‏ واللفظ له والنسائي في «الكبرئ» (۸0۷۱ - ۸0۷۳) 


وأبو يعلئ (1045) وابن حبان (417/85: )٤۷۹۱‏ والطبراني في «الكبير) (؟17571) 
والحاكم (۱۲۲/۲) وغيرهم من طرق عن المرقّع بن صيفي عن جدّه باح بن ريي 
يَوَلْددَعَنَهُ. وفي بعض الطرق: عن المرقع عن حنظلة الكاتب ية اوهو او 
رباح» والأول أصح. وإسناده حسن على كلا التقديرين. انظر: «التاريخ الكبير) 
للبخاري (۳/ 015 و«العلل» لابن أبي حاتم (415)» و«البدر المنير» (۹/ )8١‏ 
و«الصحيحة» (۷۰۱)» و«آنیس الساري» .)7715٠(‏ 
(مسئد أحمد) (؟169917١).‏ 
برقم (75114)» وأخرجه أيضًاابن أبي شيبة )۳۳۷۹١(‏ والبيهقي في «الكبير) 
E‏ اه اس د N‏ د عن 
بن الفِزرء قال: حدثني أنس. وهو حديث حسن» وخالد بن الفِزّر وإن كان ابن 
م كم إلا أنه لم يأت بما ینکر عليه بل له 
شواهد تعضده. 
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قال: «انطلقوا باسم الله وعلئ ملّة رسول الله بف > لا نقتلوا شيحًا فانيّاء ولا 
طفلا ولا صغيرًا ولا امرات ولاتَعُُوَاه وضمُوا غنائمكم وصلِحوا وأحيينواء 
إن الله ثحب المحسنين». 


بل النهي عن قتل النساء وقع يوم الخندق ويوم خيبر» كمافي 


«المسند)7(١2‏ من حديث ابن كعب بن مالك عن عمّه أن النبى بي حين بعث 


إلى ابن أبي الحقيق بخيبر نه عن قتل النساء والصبيان. 


وفي «المعجه»١)‏ للطبراني من حديث ابن عباس 23 تھا : : أن النبي ا 


مر بامرأة يوم الخندق مقتولة. فقال: «من قتلّ هذه؟)» ال زا آنايا 


(۱) 


برقم )٦٦/۲٤۰۰۹(‏ من طريق معمرء وأخرجه أحمد أيضًا /۲٤٠٠۹(‏ 1۷) والحميدي 
(89) وابن سي شيبة (۳۳۷۸۷) والبيهقي في «الكبير» (9/ ۷۸۰۷۷) من طريق 
سفيان بن عَيبنةء كلاهما عن الزهري عن ابن كعب بن مالك به» وسكي عند ابن أبي 
شيبة عبد الرحمن بن كعب». ورجاله ثقات» إلا أنه قد اختّلف على الزهري في إسناده 
على ألوان» فأخرجه مالك في «الموطأ» )١145(‏ عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك 
مرسلاء لم يذكر فيه: عن عمّهة. وأخرجه الطبراني (۱۹/ )۷٤‏ من طريق يونس بن يزيد» 
ومن طريق مالك» كلاهما عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب» «عن أبيه». وقد ذكر 
البخاري في «تاريخه » (5/ )7”١١‏ الاختلاف عليه ولم يرجح شيئًا. 

أي «الكبير» /١١(‏ ۳۸۸)» وأخرجه عبد الله في زوائد «المسند» 015 وابن ابي 
شيبة »)78٠١07(‏ كلهم من طريق الحجاج بن أرطاة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن 
عباس. وحجّاج فيه لين» وقد روي عند أبي داود في «المراسیل» (۳۳۳) بإسناد 
صحيح عن عكرمة مرسللاء وفيه أن ذلك كان في غزوة الطائف. وغزوة الطائف أيضًا 
كانت قبل إرسال معاذ إلى اليمن ليأخذ الجزية منهم 
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رسول الله قال: «ولِم؟)» قال نازعتنی سيفى» فسكث. 

وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن. 

فالصواب أن ذكر الحالمة في الحديث غير محفوظه والله أعلم. 

)١( فصل‎ 

فإن بذلت المرأة الجزية حبرت أنه لا جزية عليهاء فإن قالت: «أنا أتبيعٌ 

75 ع و به 4 
بها» قبل منهاء ولم تكن جزية ولو شرطته على نفسهاء ولها الرجوع متئ 
شاءت. وإن بَدْلّثْ لتصير إلى دار الإسلام ولا تسترقٌ مُكْنَثْ من ذلك بغير 
شيء» ولكن يُشترط عليها التزامٌ أحكام الإسلام, وتَعقّد لها الذمّة» ولاايؤخذ 
منها شيء» إلا أن تتبرّع به بعد معرفتها أنه لا شيء عليها. 

٠ 0 0‏ 0 ىه م 

وإن أخذ منها شىء على غير ذلك رَد إليهاء لأنها بذلته معتقدة أنه عليها 
وأن دمها لا يُحقَن إلا به» فأشبة من أذّئ مالا إلى من يعتقد أنه له فتبين أنه 
لبس له 

ولو حاصر المسلمون حصنا ليس فيه إلا نساءٌ فبذلن الجزية لِتَعمّد لهنّ 
الذمة عقدث لهن بغير شيء» وحَرّمَ استرقاقهن. فإن كان معهن في الحصن 
رجالٌ فسألوا الصلح لتكون الجزية على النساء والصبيان دون الرجال لم 
يصحّ» وإن بذلوها عن الجميع جاز» وكان جزية على الرجال خاصة. 


(۱) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «المغني» .)1١1/03715/١7(‏ 
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فصل 

فإذا بلغ الصبي من أهل الذمة» وأفاق المجنون لم يحتّخ إلى تجديد 
عقدٍ وذمة» بل العقد الأول يتناول البالغين ومن سيبلغ من أولادهم أبدًا. 
وعلئ هذا استمرّت سنة رسول الله اة وسنة خلفائه كلّهم وعملٌ الأئمة(١)‏ 
في جميع الأعصار حت يومنا هذاء لم يُفردوا كل من بلغ بعقد جديدٍ. 

وقال الشافعي": يخيّر البالغ والمُفيق بين التزام العقد وبين أن يرد إلى 
مأمئه فإن اختار الذمة ققدت له وإن اختار اللّحاقٌ بمأمئه اجيب إليه. 

وقال القاضي في «الأحكام السلطانية»(2: وقول الجمهور أصحٌ وأولى 
فإنه لم يأتِ عن النبي ية ولا عن أحد خلفائه تجديدٌ العقد لهؤلاء؛ ولا يُعرّف 
أنه عمل به في وقتٍ من الأوقاتء ولا يُهمل الأئمة مثلّ هذا الأمر لو كان 
الهدنة تبعًا. ولأنه عد مع الكفار فلم يحمّج إلى استئنافه لهؤلاء كعقد 
[المؤمنين]7؟». وكيف يجوز إلحاقه بمأمنِه وتسليطّه على محاربتنا بماله 
ونفسه؟ واي مصلحة للإسلام في هذا؟ وأيٌّ سنو جاءت به؟ واي إمام عمل به؟ 


)١(‏ «وعمل الأئمة» ساقطة من المطبوع. 

(۲) انظر: «المغنى» .)7١1/1١7(‏ 

)۳( لم أجده فيه» فلعله في كتاب آخر له. واعتمد المؤلف على «المغني' في هاتين 
الفقرتين. 

)٤(‏ في الأصل بياض مكان المعكوفتين. 


1Y 


وإذا كان البلوغ والإفاقة في أولٍ حول قومه أخحذت منه الجزية في آخره 
معهم» وإن كان في أثنائه أذ منه في آخره بِقِسْطِهء ولم يرك حت يتم حولّه 
لئلا يُحتاجَ إلى إفراده بحول وصَبْطٍ حول كل واحدٍ منهم» وذلك يفضي إلى 
أن يصير لكل واحدٍ حول مفرةٌ. 

وقال أصحاب مالك': وإذا بلغ الصبي أَحَذْتْ منه عند بلوغه» ولم 
يُتتظر مرو الحول بعد بلوغه. 

ووجة هذا أن بلوغه بمنزلة حصول العقد مع قومه. 

وإذا صُولحوا أَخذْت منهم الجزية في الحالء ثم تؤخذ منهم بعد ذلك 
لكل عام» كما فعلّ معاذً بأهل اليمنء فإن النبي وَل أمره حين بعثه إليهم أن 
يأخذ من كل حالم ديناراء ثم استمر ذلك موَجا. وهكذا فعل لما صالح 
كيد وم وهكذا فعل خلفاؤه من بعده كانوا يأخذون الجزية من الكفار 
حينَ الصلح» ثم يؤجلونها كلّ عام. وهذا الذي أوجب لأبي حنيفة أن قال: 
تخت اول رر 200 

فص (۳) 

ومن كان يجن ويْفِيقٌ فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جنوثه غير مضبوطء فهذا يُعتبر أغلبٌ أحواله؛ فيجعل 
)١(‏ «عقد الجواهر الثمينة» .)٤۸۷ /١(‏ 


() كمافي «الاختيار لتعليل المختار» .)١71//5(‏ 
(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۱۸). 


A 


ال 

الثاني: أن يكون ذلك مضبوطًا كيوم ويوم» وشهر وشهرء ونحوه» ففيه 
وجهان. 0 0 

أحدهما: يُعتبر الأغلبٌ من حالته» وهذا مذهب أبي حنيفة. 

والثاني: تلفق أَيِّامُ إفاققه» وعلئ هذا الوجه ففي مقدار وقت جزيته 
وجهان. 

أحدهما: أنه إذا اجتمع له من أيام إفاقته حولٌ أخذت منه الجزية. 

والثاني: تؤخذ منه في آخر کل حول بقدر إفاقته منه. 

وإن كان ب ب كلك التحوك وى تة أو الي ف الوحديان كنا 
ذكرنا. فإن استوث إفاقتّه وجنونه ولم يَعْلِبْ أحدهما الآخر= لُقُمَثْ إفاقته 
[لأنه] تعذَّر(١)‏ اعتبارٌ الأغلب لعدمه» فتعين التلفيق. 


الحال الثالث: أن يُجَنَّ نصف حول ثم يُفيق إفاقة مستمرّة أو يُفيقَ نصمّه 


ل د 


فصل 
ولاجزية على فقير عاجز عن أدائهاء هذا قول الجمهور. 


)1( في الأصل : (بقدراء والتصحيح من «المغني1» ومنه الزيادة. 
14 


وللشافعي ثلاثة أقوال(١2‏ هذا أحدها. 

والثاني: يجب عليه» وعلئ هذا فله" قولان: 

أحدهما: أنه يخرج من بلاد الإسلام» أو لا سبيل إلى إقامته في دار 
الإسلام بغير جزية. 

والثاني: تستقرٌ في ذمته» وتؤخذ منه إذا قدر عليها. 

والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنهاء فإن الله لا يكلّف نفسًا إلا 
وُسْعَهاء وإنما فرضّها عمر نة على الفقير المعتمل لأنه يتمكن من 
أدائها بالكسب» وقواعد الشريعة كلها تقتضي أن لا تجب علئ عاجز كالزكاة 
والدية والكفارة والخراج» ولا يكلف الله نفسًا إلا ما آتاهاء ولا واجبَ مع 


عجز ولا حرام مع ضرورة. 

فإن قيل: نحن لا نكلّفه بها في حال إعساره: بل : تستقرٌ ديئًا في ذمته» فمتی 
أيسر طولب بها لماامضية كسائر الديون. 

قيل: هذا مفعول7" في ديون الآدميين» وأما حقوق الله تعالئ فإنه إنما 
أوجبها علئ القادرين دون العاجزين. 

فإن قيل: الجزية أجرةٌ عن سكن الدار» فتستقرٌ في الذمة. 
(۱) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي "٠٠ /١5(‏ 717). 


(۲) «فله» ساقطة من المطبوع. 
(۳) في المطبوع: «معقول» خلاف الأصل. 


37 


قيل: انتفاء أحكام الإجارة عنها جميعها يدل علئ أنها ليست بأجرةء فلا 
يُعرَف حكمٌ من أحكام الإجارة في الجزية. وقد تقدَّم أن عمر نة أجرئ 
على السائل الذمي رزْقّه من بيت المال» فكيف يكلف آداءَ الجزية وهو يُررّق 
من بيت مال المسلمين؟! 

00 

ولا جزية علئ شيخ فال ولا رمن ولا أعمئ؛ ولا مريض لا يُرجئ بُرؤه 
بل قد ایس من صحته وإن كانوا موسرين. وهذا مذهب أحمد وأصحابه 
وأبي حنيفة ومالك والشافعي في أحد قوليه"؛ لأن هؤلاء لا يُقتلون ولا 
يُقاتلون» فلا تجب عليهم الجزية كالنساء والذرّية. 

قال الشافعي في القول الآخر": تجب ب عليهم الجزية بن علئ أنها أججرة 
الشكنئ, وأهم رجالٌ بالغون موسرون» فلا يقيمون في دار الإسلام بغير 
جزية 5. وحديثُ معاف يدل عليه بعمومه وحديث عمر يتناوله بعمومه أبضّاء 
فإنه أمر أن تَذْ صرت مان من جرت عل ي وإن الجزية إن كانت أجرةً 
عن سُكنئ الدار فظاهرٌء وإن كانت عقوبة على الكفر فكذلك أيصًاء فعلى 
التقديرين: لا يُقَرّونَ بغير جزية. 

وأصحاب القول الأول يقولون: لما لم يكن هؤلاء من أهل القتال لم 
(۱) انظر: «المغني» (۲۱۹/۱۳). 
(۲) في المطبوع: «أقواله» خلاف الأصل. 
() انظر: «الأم» (0/ 584)» و«الأحكام السلطانية» للماوردي (ص73577). 


الا 


يكن عليهم جزية كالنساء والصبيان» وقد قال أحمد في رواية عنه(١2:‏ من 
أطبق باه على نفسه ولم يقال لم يُقمّلء ولا جزية عليه. 
فصل 

فأما الزُهبان فإن خالطوا الناس في مساكنهم ومعايشهم فعليهم الجزية 
باتفاق المسلمين» وهم أولى بها من عوامّهم فإنهم رؤوس الكفرء وهم بمنزلة 
علمائهم وشَمامِسَتِهه('2. وإن انقطعوا في الصوامع والدّيارات لم يخالطوا 
الناس في معايشهم ومساكنهم» فهل تجب عليهم الجزية؟ فيه قولان للفقهاء. 

والثانية: تجب عليه» وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا". وقال 
أحمد: تؤخذ من الشمّاس والراهب وكل من أنبت. وهو ظاهر قول 
الشافعي» وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة. 


ومن لم يَرَ وجوبها احتجٌ بأنه ليس من أهل القتال. وقد أوصئ الصدّيق 


(۱) لم أجدها فيما بين يديّ من مصادر. 

(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۸/ .)٠٠١‏ والشمامسة جمع شمّاس: من يقوم بالخدمة 
الكنسية» ومرتبته دون القسّيس. 

(۳) في الأصل: «معتمل». انظر: «فتح القدير» لابن الهمام (5/ 57)» و«حاشية ابن 
عابدين» .)١59/5(‏ 

(5) لم أجد هذه الرواية فيما بين يدي من المصادر. 


فى 


يڪن بأن لا يُتعرّض لهم» فقال في وصيته ليزيد بن ابي سفيان حين وجّهه 
إلئ الشام: الاتََثُلُ صبيًا ولا امرأةً ولا هَرِمًاء وستمرُون علئ أقوام في 
الصوا مع احتبسوا أنفسّهم فيهاء فدَعهم حتئ يُمِيئّهم الله على ضلالتهم: 
وستجدون أقوامًا فَحَصّواعن أوساط رؤوسهم فاضربٌ ما قَحصواعنه 
بالرف»(). 
فصل 

فإن ترمّب بعد ضرب الجزية عليه وترك مخالطة الناس» فهل تسقط 
الجزية عنه بذلك؟ فلم أر لأصحابنا فيها كلامّاء فيحتمل أن يقال: لا تسقط 
عنه» وهو الذي ذكره مالك"؛ لأن ترهّبه ليس بعذر له في إسقاط ما وجب 
عليه. قالوا: ولأنه يمكن أن يكون ترهبه لتسقط الجزية عنه. 

واحتمل أن يقال بسقوطهاء فإنه مانعٌ لو قارن العقد منع الجزية» فأشبه 
العجرّ والجنونَ والصغر. 


)١(‏ هذه الوصية رويت مطولة ومختصرةً من طرق عديدة» عامّتها مراسيل إذ لم يدرك 
رواتها أبا بكر» ولكنها تعضد بعضها بعضًا فتجعل أصل الوصية ثابتة. فمن تلك 
المراسيل: مرسل يحيئ بن سعيد الأنصاري عند مالك في «الموطأ» (۱۲۹۲)- ومن 
طريقه البيهقي في «الكبير» (84/9) وعبد الرزاق (9775) وابن أبي شيبة 
(۷۲))» ومرسل الزهري عند عبد الرزاق (/9707/7)» ومرسل صالح بن كيسان 
عند البيهقي (9/ ١۹)ء‏ ومرسل أبي عمران الجوني عند عبد الرزاق (۹۳۷۸)ء 
ومرسل عبد الله بن عبيدة الربذي عند سعيد بن منصور (۲۳۸۳). 

(۲) انظر: «عقد الجواهر الثمينة» /1١(‏ 585). 


AJ 


فصل 
وأما الفلاحون الذين لا يقاتلون والحرّائون فظاهر كلام الأصحاب أن 
تؤخذ منهم الجزية؛ لأنهم لم يستثنوهم مع من استثني» وظاهر كلام أحمد أنه 
لا جزية عليهم فإنه قال: من أطبقٌ بابه علئ نفسه ولم يُقاتّل لم يُقتّل» ولا 
جزية عليه. 
وقال في «المغني170؟: فما الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يُقتَلء لما 
رُوي عن عمر بن الخطاب نة أنه قال: اتقوا الله في الفلاحين الذين لا 
ينصبون لكم في الحرب. وقال الأوزاعي: لا يُقكّل الحرّاث إذا علِم أنه 
ليس من المقاتلة. وقال الشافعي: يقل إلا أن يودي الجزية» لدخوله في 
عموم المشركين. ولنا("؟ قول عمرء وأن أصحاب النبي بي لم يقتلوهم حين 
فتحوا البلاد؛ ولأنهم لا يقاتلون فَأَشْبّهوا الشيوخ والرهبان. انتهئ كلامه. 
وظاهره أنه لا جزية عليهم. 
فصل 
وأهل خيبر وغيرهم من اليهود في الذمة والجزية سواءٌ لا يُعلم نزاعٌ بين 
الفقهاء في ذلك. 


(1) 80/3 01). 
(۲) أخرجه سعيد بن منصور في «سننه» (۳: ۲/ ۲۳۹)» والبيهقي (9/ .)٩۱‏ 


)۳( في الأصل والمطبوع: «وأما». والتصويب من «المغني». 


V٤ 


ورأيت لشيخنا في ذلك فصلا نقلته من خطه بلفظه. قال(١2:‏ والكتاب 
الذي بأيدي الخّيابرة الذي يدّعون أنه بخط علي في إسقاط الجزية عنهم 
باطلٌ» وقد ذكر ذلك الفقهاء من أصحابنا وأصحاب الشافعي وغيرهم» كأبي 
العباس بن سُرَيج(") والقاضي أبي يعلى والقاضي الماوردي وأبي محمد 
المقدسي وغيرهم» وذكر الماوردي”" أنه إجماعٌ. وصدّق. 

قال: هذا الحكم ثابتٌ بالكتاب والسنة والإجماعء ثابتٌ بالعموم لفظًا 
ومعنئ وهو عمومٌ منقول بالتواتر لم يخصّه أحدٌ من علماء الإسلام ولا 
دلیلٌ من أدلّة(4) الشرع» فيمتنع تخصيصه بما لا تُعرف صحته» ولا وجد 
أيضًا في الشريعة [معئئ] للتخصيص. فإن الواحد من المسلمين ‏ مثل أبي 
بُردة بن زيار(“ وسالم [مولئ] أبي حذيفة" - إنما حص بحكم لقيام معت 


»4 57 نقل البعلي بعضّه في «الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لابن تيمية» (ص‎ )١( 
.)5514 /۲۸( وانظر: «مجموع الفتاوئ؛‎ ©) 

(۲) في المطبوع: «شريح»» تحريف. 

(۴) قال في «الأحكام السلطانية» (ص۲۲): «ويهود خيبر وغيرهم في الجزية سواء 
بإجماع الفقهاء». وكذا في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص: .)١5‏ 

(5) في الأصل: «شيء أوله» تحريف. 

(0) في المطبوع: «دينار»» تحريف. خصّه النبي بي بأنه تجزي عنه جذعة في الأضحية 
وقال: «ولن تجزي عن أحدٍ بعدك»» وذلك لأنه تعجّل الذبح قبل الصلاةء ولم يبق له 
شيء يذبحه بعد الصلاة غير جذعة من المعز. أخرجه البخاري (106) ومسلم 
)١1951(‏ من حديث البراء. 

(5) وذلك حين أمر النبي ية امرأة أبي حذيفة سهلة بنت سهيل أن ترضعه بعد ما قد بلغ 


Vo 


اختص به» وليس كذلك اليهود وأعقابهم» بل الخيابرة قد صدر منهم محاربة 
الله ورسوله وقتالٌ علي لهم ما يكونون به أحقٌّ بالإهانة» فأما الإكرام وترك 
الجهاد إلئ الغاية التي أمر الله بها في أهل دينهم فلا وجة له. 

وأيضًا فإن النبي بي لم يضرب جزية راتبةٌ على من حاربه من اليهود. لا 
بني قَينقًاع ولا النضير ولا قُريظة ولا خيبر» بل نفئ بني قينقاع إلى أذرعاتٍ» 
وأجلى النضير إلى خيبر» وقتل قريظة» وقاتل أهلّ خيبر فأقرّهم فلاحين ما 
شاء الله وأمر بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» لكن لما بعث 
معادًا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم دينارًا أو عِذُلّه مَعافرٌ. 

قلت: ومقصود شيخنا: أن آهل خيبر وغيرهم من اليهود كانوا في حكمه 
سواءً» فلم يأخذ الجزية من غيرهم حت أسقطها عنهم» فإن الجزية إنما 
بكس ف بويك ND‏ 
و ا 0 
وصبرهم» كما جعل فتحٌ قريظة بعد الخندق شكرانًا وجَبُْرًا لما حصل 
للمسلمين في تلك الغزوة» وكما جعل التضير بعد أحدٍ كذلك» وجعل قينقاع 


مبلغ الرجالء لتَحْرّم عليه وكان قد تبتاه أبو حذيفة» فكان يدخل عليها قبل نزول 
آيات الأحزاب في النهي عن التبئي. أخرجه البخاري )5٠٠0(‏ ومسلم )١407(‏ من 
حديث عائشة. ورأت عامّة أزواج النبي ية عدا عائشة أن رضاع الكبير كانت رخصة 
أرخصها النبي اا لسالم خاصّة. أخرجه مسلم .)١50(‏ 

(1) في هامش الأصل: «حين» بعلامة خ. 


كلا 


بعد بدر. وكل واقعة من وقائع رسول الله ية بأعداء الله اليهود كانت بعد 
غزوةٍ من غزوات الكفارء ولم تكن الجزية نزلتٌ بعد فلما نزلت أخدّها 
رسول الله 6 من نضارئ نجرانه وهم أول من أخذت متهم الجزية كما 
تسن ونث معاذ فادها من يهود اليمن: 
فإن قيل: فلم [لَّم] يأخذّها من أهل خيبر بعد نزولها؟ 
ادم م لي عا إقرارهم في الأرض بن ما شرج 
جلاهم عمر نة عت إلى الشام تا نمم يستمرون على أنيُعقّوا منهاء 
فزرّروا كتابًا يتتضمن أن رسول الله ب أسقطها عنهم بالكلية» وقد صدّف 
الخطيب والقاضى وغيرهما في إبطال ذلك الكتاب تصانيف» ذكروا فيها 
0 
وجومًا تدلّ على أن ذلك الذي بأيديهم موضوعٌ باطلٌ(1١).‏ 
قال شيخنا: ولما كان عام إحد ى وسبعمائة أحضر جماعة من يهود 
مشق عهودًا اذَعَوا أنها قديمةًء وكلّها بخط علي بن أبي طالب وَيْعَتك وقد 
الوم ال مر م 
E NT 0‏ 


)1( تقدم الكلام عليه في أول الكتاب (ص7١- .)١5‏ 
(۲) كذافي الأصلء كأنه أراد: «سنة إحدئ». 
(۳) في الأصل: «يتقضى» سهوًا. 


VY 


منها: اختلاف الخطوط اختلافًا متفاقمًا في تأليف الحروفء الذي يُعلّم 
معه أن ذلك لا يصدر عن كاتب واحدٍء وكلها نافيةٌ أنه خط علي بن أبي 
طالب رنه 


ومنها: أن فيها من اللحن الذي يخالف لغةً العرب مما لا يجوز نسبة 
مثله إلى علي يته ولا غيره. 

ومنها: الكلام الذي لا يجوز نسبته إلى النبي به في حقٌ اليهود. مثل 
قوله: إنهم يُعامَلونَ بالإجلال والإكرام» وقوله: السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته» وقوله: أحسنَ الله بكم الجزاء» وقوله: : وعليه أن يُكرِم م محسنکم 
ويعفو عن مُسيئكم» وغير ذلك. 

ومنها : أن في الكتاب | إسقاطً الخراج عنهم مع كونبم في أرض الحجاز 
والنبي يك لم ب يقد شافط وارض السهاز لا راع فين يخال 
والخراج أمرٌ يجب على المسلمين» » فكيف يسقط عن أهل الذمة. 

ومنها: أن في بعضها إسقاط الكُلّفِ والسّخَّر عنهم» وهذا مما فعله 
الملوك المتأخرون لم يشرعه الرسول ية وخلفاؤه. 

وفي بعضها أنه شهد عنده عبد الله بن سلام وكعب بن مالك وغيرهما من 
أحبار اليهود. وكعب بن مالك لم يكن من أحبار اليهود» وإنما كان من الأنصارء 
وإنما سمعوا اسم كعب الأحبار أنه كان من اليهود(١2‏ فاعتقدوا أنه كعب بن 


)١(‏ «وإنما كان... من اليهود» ساقطة من المطبوع. 


۷۸ 


مالك » وذلك لم يكن من الصحابة» وإنما أسلم على عهد عمر وََإِيَهعَنَ. 
ومنها: أن لفظ الكلام ونظمه ليس من جنس كلام النبي با 
ومنها: أن فيه من الإطالة والحَشو ما لا يُشبه عهود النبى کل 
وفيها وجوه أخرئ متعددة مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحدٌ من 
العلماء المتقدمين قبل ابن سُرَيج("2: ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحدٍ من ولاة 
و و 
الأمور فعملوا بهاء ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله. 
قلت: ومنها أن هذا لم يروه أحدٌ من المصنفين [في] كتب السير 
والتاريخ» ولا رواه أحدٌ من أهل الحديث ولا غيرهم البتةء وإنما يُعرف من 
جهة اليهود. ومنهم بدأ وإليهم يعود. 
فصل( 
وأما العبد فإن كان سيّده مسلمًا فلا جزية عليه باتفاق آهل العلم» ولو 
وجبت عليه لوجبٽ على سيده. فإنه هو الذي يؤدٌّيها عنه. 
وفي «السنن» و«المسندا من حديث ابن عباس يته قال: قال 
)١(‏ حسب ظتهم» وإلا فهو كعب بن ماتع الملقب بكعب الأحبار» انظر ترجمته ومصادر 
أخباره في «سير أعلام النبلاء» (۳/ 589). 
(۲) في المطبوع: «شريح» خطأ. 
(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۲۰). 
)25 سنن أبي داود» (۳۰۳۲) و«مسند أحمد» )۱۹٤۹(‏ واللفظ له. وأخرجه أيضًا 
الترمذي ("57, 51755) والبيهقي )١184/9(‏ والضياء في «المختارة» (9/ 017"1)؛ 
كلهم من حديث قابوس بن أبي ظبيان» عن آبيه» عن ابن عباس. وقابوس فيه لين ثم 


۷۹ 


ا زر دا الى ٠.‏ 
رسول الله بي «لا تصلح قبلتان في أرض» وليس علئ مسلم جزيةً). 


وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضًاء وهو 


قول عامة أهل العلم. 


قال ابن المنذر(١2:‏ أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا 


جزية على العبد. 


وقد روي عن النبي وك أنه قال: «لااجزية علئ عبد(" وني رفعه نظرء 


وهو ثابتٌ عن ابن عمر. 


00 


وإن العبد بحقون الدم أشبه"' النساء والصبيان. ولأنه لا مال له» فهو 


إنه قد اختلف عليه كما ذكره الترمذي» فروي عنه عن أبيه عن النبي اة مرسلا. قال 
أبو حاتم: هذا من قابوس» لم يكن قابوس بالقوي» فيحتمل أن يكون مر قال هكذاء 
ومرة قال هكذا. «العلل» .)۹٤۳(‏ 

«الإجماع» (ص1۲). والمؤلف صادر عن «المغني». 

ذكره ابن قدامة في «المغني» (11/ »)77١‏ فقال: «يُروئ عن النبي با...٠‏ ثم قال: 
«وعن ابن عمر مثله». والمرفوع لا وجود له في دواوين الحديث» ولذا قال المؤلف: 
«في رفعه نظر». وقال الحافظ في «التلخيص الحبير» :)۱۹١۳(‏ اليس له أصل». 

وأما الموقوف» فالذي صح عن ابن عمر أنه قال: «ليس في مال العبد زكاة حت 
يعتق». أخرجه ابن أبي شيبة )٠١١۳۳(‏ والبيهقي في «الكبير» .)٠٠۸ /٤(‏ فأثر ابن 
عمر في عدم وجوب الزكاة» ولكن لما استشهد الإمام أحمد به كما سيأتي قريبًا- 
على نفي الجزية عنه أيصًا= نشأ منه هذا الذي نسبه ابن قدامة والمؤلف إلى ابن عمر. 
في المطبوع: «محقون الدم فأشبه» خلاف الأصل. 


«م/ 


أسوأ حال من الفقير العاجز. ولأنها لو وجبثُ عليه لوجبتٌ على سيده» إذ 
هو المؤدّي لها عنه» فيجب عليه أكثر من جزية. ولأنه تَبَعٌ» فلم تحب عليه 
الجزية كذرية الرجل وامرأته. ولأنه ملوك فلم تَحِبْ عليه كبهائمه ودوابّه. 

وعن أحمد رواية أخرئ أنها تجب عليه» ونحن نذكر نصوص أحمد من 
الطرفي. 

قال أبو طالب ": وسألت أبا عبد الله عن العبد النصراني عليه جزية؟ 
قال: ليس عليه جزية. 

وقال في موضع آخر: قلت فالعبد؟ [قال: ] ليس عليه جزية» لنصراني 
كان أم لمسلمء كما قال ابن عمر !؟) تة 

وقال عبد الله بن أحمد': سألت أبي عن رجل مسلم كاتبَ عبدًا 
نصرانيًا هل تؤخذ من العبد الجزيةٌ في مكاتبته؟ فقال: إن العبد ليس عليه 
جزية» والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. 

وقال أحمد('': ثنا يزيد» ثنا سعيد» عن قتادة» عن سفيان العقيلي» عن 


)١(‏ في المطبوع: «الطريقين». 

)۲( كما في «جامع الخلال» /١(‏ 185). 

(۳) كذافي الأصلء والذي في مطبوعة «الجامع»: «صدقة»» وهو الموافق لما صح عن ابن 
(5) لم أجده في «مسائله» المطبوعة» والمؤلف صادر عن «الجامع» للخلال /١(‏ 187). 
000 كذاء والظاهر أنه وهمء لأن الخلال أسنده في «الجامع» )11/7/١(‏ عن عصمة بن عصام» 


۸۱١ 


أبي عياض قال: قال عمر بن الخطاب يكن ل تشتروا من رقيق آهل 
الذمة ولا مما في أيديهم [شيئًا]» لآ نهم آهل خراج 2١١‏ يبيع بعضّهم بعضّاء ولا 
1 يُقرّنّ أحدُكم بالصّغار بعد إذ ذ أنقذه الله منه. 


قال حنبلٌ("2: سمعت أبا عبد الله قال: أراد عمر أن يوفر الجزية؛ لان“ 
المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداءٌ ما يؤخذ منه» والذمي يؤدّي عنه وعن 
مملوكه خراج جماجمهم» إذا كانوا عبيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 

وقال إسحاق بن منصور(4): قلت لأبي عبد الله: قول عمر لا تشتروا 
رقيق آهل الذمة؟ قال: لأنهم آهل خراج يؤدي بعضهم عن بعضء فإذا صار 


إلى المسلم انقطع عنه ذلك. 


قال: حدثنا حنبل» قال: حدثني أبيء قال: حدثنا يزيد... إلخ. إا فهو من رواية حنبل بن 
إسحاق بن حنبل» عن أبيه (وهو عم الإمام أحمد)» عن يزيد بن هارون به. 
نعم» أخرجه أحمد ‏ كما عند الخلال )178/١(‏ - ولكن ليس عن يزيد بن زريع» بل 
عن إسماعيل بن علية عن سعيد بن أبي عروبة به. وأخرجه أبو عبيد في «الأموال» 
0 وابن أبي شيبة )۲٠٠۹١(‏ والخلال في #الجامع» /١(‏ ۱۷۷) من طرق عن 
سعيد به. وفي إسناده لين لجهالة حال سفيان العقيلي؛ ولكن له متابعات يصح بهاء 
وسيأتي بعضها. 

)0( في الأصل: «حاح». والتصويب من «الجامع». 

(؟) «الجامع» للخلال /١(‏ /ا/ا١).‏ 

(۳) في الأصل: «لم». والتصويب من «الجامع». 

(5) في «مسائله» (۲/ »)٥٤۹‏ والنقل من «الجامع» /١(‏ /ال١).‏ 


۸۲ 


فصل )١(‏ 
ومن بعضه حرٌ فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرّية. 
فصل 
فان عت العبدٌ فهل تجب عليه الجزية؟ فيه روايتان عن أحمد: 
إحداهما: أن الجزية واجبة عليه سواءٌ كان المُعتتق مسلمًا أو كافرّاء وهذا 
ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلمء منهم الإمام الشافعي وأبو حنيفة 
والليث بن سعدٍ وسفيان الثوري وغيرهم. 
والثانية: لا جزية عليه» نص عليها في رواية بكر بن محمد" عن أبيه أنه 
و 
قال لأبي عبد الله: النصراني الذي أعتّق عليه جزية؟ قال: ليس عليه جزية 
لأن ذمته ذمة مواليه» ليس عليه جزية. 
وومّن الخلال7؟) هذه الرواية وقال: هذا قول قديمٌ رجع عنه أحمد. 
والعمل على ما رواه الجماعة. 
وعن الإمام مالك روايتان أيضًا0*»» إحداهما: أن عليه الجزية. 


(۱) «المغني» (۱۳/ ۲۲۰). 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۲۳). 
)۳( «الجامع» .)۱۸١ /١(‏ 
عم «الجامع» (۱/ ۱۸۲). 
)0( كما في «المغني» (۱۳/ ۲۲۳). 


A۲ 


والثانية7١2:‏ إن كان المعتق له مسلمًا فلا جزية عليه» لأن عليه الولاءَ لسيّده. 
وهو شعبة من الرقٌ» وكأنه عبد المسلم. 

قلت: وهي مسألة اختلف فيها التابعون» فعمر بن عبد العزيز أخذ منه 
الجزية» والشعبي لم ير عليه جزية وقال: ذمته ذمة مولاه. حكاه أحمد 
عن ). 

فصل ۳ 

ومن أسلم سقطت عنه الجزية» سواءٌ أسلم في أثناء الحول أو بعده» ولو 
اجتمعت عليه جزية سنين ثم أسلم سقطث كلّها. هذا قول فقهاء المدينة 
وفقهاء الرأي وفقهاء الحديث. إلا الشافعي وأصحابه فإنه قال: إن أسلم بعد 
الحول لم تسقط؛ لأنه دين استحقّه صاحبه» واستحقٌّ المطالبة به في حال 
الكفر» فلم تسقط بالإسلام» كالخراج وسائر الديون. وله _فيما إذا أسلم في 
أثناء الحول ‏ قولان» أحدهما: أنها تسقط. والثاني: أنها تؤخذ بقسطه. 

الفح الائ لاج القرك كبر مرا وا دل س رر 
الله َك وسنة خلفاته» وذلك من محاسن الإسلام وترغيب الكفار فيه. وإذا 
كان رسول الله هة يعطي الكفار على الإسلام حتئ يسلموا يتَألّفُهُم بذلك» 
فكيف يمر عن الدخول في الإسلام من أجل دينار؟ فأين هذا من ترك 


() «والثانية» ليست في المطبوع. 
(؟) كمافي «الجامع» للخلال /١(‏ 181). 
() انظر: «المغني» .)77١7/١7(‏ 


:م 


الأموال للدخول في الإسلام؟ 

قال سفيان الشوري عن قابوس(21 بن أبي ظبيانء عن أبيه. قال: قال 
رسول الله عَكِيْه: اليس على مسلم جزيةٌ(©. 

قال أبو عبيد: تأويل هذا الحديث: لو أن رجلا أسلم في آخر السنة وقد 
وجبت الجزية عليه» أن إسلامه يُسقطها عنه» فلا تؤخذ منه وإن كانت قد 
لزمثه قبل ذلك؛ لآن المسلم لا يوي الجزية» ولا تكون عليه دين وقد روي 
عن عمر وعلي وعمر بن عبد العزيز ما يحقق هذا المعنى. 

حدثنا عبد الرحمن» عن حماد بن سلمة» عن عبيد الله بن رواحة قال: 
كنت مع مسروق بالسّلسلة فحدّئني أن رجلا من الشعوب يعني الأعاجم 
أسلم وكانت تؤخذ منه الجزية» فأتئ عمر بن الخطاب نة فقال: يا أمير 
NLS‏ 
0 يُعِيذني؟ قال: 0 قال: فكتب أن لا e‏ 


e 


)١(‏ في الأصل: «حانوس» تحريف. 

(۲) من طريق سفيان أخرجه أبو عبيد في «الأموال» »)٠٠١(‏ والكلام الآ منه» وقد تقدّم 
تخريج الحديث من أمهات المصادر. 

(۳) «قال بلئ» ليست في المطبوع. 

(:) «الأموال»(177)_ومن طريقه البيهقي في «الكبير» (199/9) وإسناده حسن. 
وأخرجه عبد الرزاق )۱۹۲۸٥(‏ وابن زنجويه )۱۸٥(‏ من طريقين عن ابن سيرين بنحوه. 


Ao 


هقان على عهد علي ب نة فقال له علي ييككنة: إن أقمت في أرضك 


رفعنا عنك جزيةً رأسك وأخذناها من أرضك» وإن تحوّلتٌ عنها فنحن أحق 


2 
. 


. 


دهقانًا أسلم» فقام إلى علي» فقال له علي: أما أنت فلا جزية عليك» وأما 
أرضك فل . 


وحدثنا حجّاجٌ» عن حمّاد بن سلَّمة» عن حُمِيدٍ قال: كتب عمر بن 


عبد العزيز: من شهد شهادتنا واستقبل قبلتنا وخسن فلا تأخذوا منه جزية7؟). 


(۱) 


ف 


صر 


(۳) 


الدهقان: رئيس القرية أو الإقليم وزعيم الفلاحين» ومّن له مال وعقار. ويطلق على 


التاجر أيضًا. 

«الأموال» .)١77(‏ وأخرجه أيضًا يحيئ في «الخراج» (۱۸۸)-ومن طريقه الييهقي 
-)١57 /۹(‏ وسعيد بن منصور (*750917) وابن أبي شيبة »)۲۱۹٤۸(‏ كلهم عن هشیم به. 
والزبير بن عدي من صغار التابعين» روايته عن علي مرسلة. ويشهد له المرسل الآتي. 
«الأموال» (۱۲۸)ء وأخرجه يحيئ بن آدم (144) عن وکیع» وابن زنجويه (۳۲۲» 
6 عن أبي نعيم» كلاهما عن المسعودي به» وهما ممن روئ عنه قبل اختلاطه. 
وأخرجه ابن أبي شيبة 1451 ؟) من طريق آخر عن محمد بن عبيد الله الثقفي عن 
عمر وعلي قالا: إذا أسلم وله أرض وضعنا عنه الجزية وأخذنا منه خراجها. والثقفي 
لم يدرك عمر ولا علي فروايته عنهما مرسلة. 

«الأموال» (۱۲۹)» وإسناده جيّد. وأخرجه ابن زنجويه (۱۸۸) عن النضر بن شميل 
عن عوف الأعرابي قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة كتابًا قرئ على 
الناس وأنا أسمع... بنحوه. وذكره مالك في «الموطأ» (۱۸۸) بنحوه بلاعًا. 


كم 


قال أبو عبيد(١2:‏ أفلا ترئ أن هذه الأحاديث قد تتابعث عن أئمة الهدئ 
بإسقاط الجزية عمن أسلم» ولم ينظروا في أول السنة كان ذلك ولا في آخرهاء 
فهو عندنا علئ أن الإسلام أهدر ما كان قبلهء وإنما احتاج الناس إلى هذه 
الآثار في زمن بني أميّة» لأنه يُروئ عنهم ‏ أو عن بعضهم _أنهم كانوا 
يأخذونها منهم وقد أسلموا؛ يذهبون إلئ أن الجزية بمنزلة الضرائب علئ 
العبيد» يقولون: لا يُسقط إسلامٌ العبد عنه ضريبته. ولهذا اختار من اختار7") 
من القرّاء الخروجٌ عليهم. 


وقد رُوي عن يزيد بن أبي حبيب ما بشت ما كان من أخذهم إياها. 


حدثنا عبد الله بن صالحء » ثنا حرملة بن عمران» عن يزيد بن أبي حبيب 

قال: ا أت" هذه الأمة بعد نبيّها ثلاث خصال: قتلّهم عثمان بن 
عفان وإحراقهم الكعبة» وأَخدّهم الجزية من الل 

والجزية ضعت في الأصل إذلالًا للكفّار وصَغاراء فلا تجامِعٌ الإسلام 

بوجهء ولأنها عقوبة فتسقط بالإسلام وإذا كان الإسلام يَهدِم ما قبله من 

الشرك والكفر والمعاصي فكيف لايهدم ذل الجزية وصّغارها؟ وإن 


)١(‏ في «الأموال» عقب الآثار السابقة. 

(۲) في «الأموال»: «استجاز من استجاز)». 

(۳) في الأصل: «كانت». والتصويب من «الأموال». 

(5) «الأموال» .)١170(‏ أخرجه أيضًا البخاري في «التاريخ الأوسط» )١1917(‏ وابن زنجويه 
)١191(‏ وابن الأعرابي في «معجمه» (۱۸۹۱). 


AV 


المقصود تألّف الناس على الإسلام بأنواع الرغبة فكيف لا يُتَألُّونَ بإسقاط 
الجزية؟ وكان رسول الله ية يعطي على الإسلام عطاءً لا يعطيه على غيره 
وقد جعل الله سبحانه سهمًا في الزكاة للمؤلفة قلوبهم» فكيف لا يُسقط عنهم 

0 3 و 4 ۰ 5 59 38 f‏ 
الجزية بإسلامهم؟ وكيف يُسلط الكفار أن يتحذثوا بينهم بأن من أسلم منهم 
أخذ بالضرب والحبس ومُئِع ما يملكه حتئ يعطي ما عليه من الجزية؟ 

فصل 

فإن مات الكافر في أثناء الحول سقطت عنه» ولم تؤخذ بقدر ما أدرك 
منه. وإن مات بعد الحول فذهب الشافعى أنها لا تسقط وتؤخذ من تركته 
وهو ظاهر كلام أحمد. وقال أبو حنيفة: تسقط بالموت» وحكاه أبو الخطّاب 
عن شيخه القاضي(1). 

قال أبو عبيد"“: وأما موت الذمي في آخر السنة فقد اختلف فيه. 


فحدثنا سعيد بن عفير» عن عبد الله بن لّهيعة» عن عبد الرحمن بن 
جنادة2"7 كاتب حيّان بن سُرَيج7؟» وكان حيّان بن سُرَيج بعثه إلئ عمر بن 
عبد العزيز وكتب إليه يستفتيه: أيجعل جزية موتئ القِبّط على أحيائهم؟ 


.)۲۲۲ /۱۳( كمافي «المغني»‎ )١( 

(؟) «الأموال» .)1١8/1(‏ 

(۳) في الأصل: «حبارة» تصحيف. 

(5) في المطبوع: «شريج»» وني «الأموال»: «شريح»» كلاهما تصحيف. انظر: «الإكمال» 
.(YV/6)‏ 


A^ 


فسأل عمر عن ذلك عراك بن مالكِ ‏ وعبدٌ الرحمن يسمع ‏ فقال: ما سمعتٌ 
2 . ام 

لهم بِعَقَدِ ولا عهدء إنما أخذوا عَنوة بمنزلة الصيد. فكتب عمر إلى حيّان بن 

سُرّيج يأمره أن يجعل جزية الأموات على الأحياء. وكان حيّان والِيّه على 


00 


قال" : وقد رُوي من وجو آخر عن مَعقّل بن عبيد الله عن عمر بن 
عبد العزيز أنه قال: ليس على من مات ولا من أب جزية. يقول: لا تؤخذ من 
ورثته بعد موته» ولا يجعلها بمنزلة الدّين» ولا تؤخذ من أهله إذا هرب عنهم 
منهاء لأخهم لم يكونوا ضامنين لذلك. 

قال الآخذون لها" : هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته 

قال المُسقطون: هى عقوبة» فتسقط بالموت كالحدود؛ ولأنها صغارٌ 
وإذلانُ فزال بزوال محله. وقولكم: «إنها دَينٌ فلا تسقط بالموت» إنما يتأت 
على أصل من لا يُسقطها بالإسلام» وأما من أسقطها بالإسلام فلا يصح 


.)۱۳١( «الأموال»‎ )١( 

(۲) أي أبو عبيد برقم (۱۳۲). وقد وصله ابن أبي شيبة (۳۳۳۱۲) بلفظ: «لا يؤخذ من 
أهل الكتاب إلا صلب الجزية؛ ولا تؤخذ من فار ولا من ميت» ولا يؤخذ أهلٌ 
الأرض بالفارٌ». 

(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۲۲). 

)٤(‏ في الأصل: «عندا. 


۸۹ 


منه هذا الاستدلال. 

ولا ريب أن الجزية عقوبةٌ وحقٌ عليه» ففيها الأمران» فمن غلَّبٍ جانبَ 
ال أشقطها ا كما سعط ات او عن الو قن 
فيها جانب الدَّين لم يُسقطهاء والمسألة محتملة. والله أعلم. 

)١( فصل‎ 

فإن اجتمعت عليه جزية" سنين اسيُوفِيَتٌ كلّها عند الجمهور. وقال 
أبو حنيفة: تتداخل» وتؤخذ منه جزية واحدة» وأجراها مجرى العقوبة» 
والزكاة وغيرهما. 

وقول الجمهور أصحٌ لا يناسب التخفيفٌ عنه بترك أداء ما وجب عليه 
للمسلمين» ولاسيّما إذا [كان] ممن لا يعر بالتأخير. ولو قيل بمضاعفته 
عليه عقوبة له لكان أقوئ من القول بسقوطهاء والله أعلم. 

فصل 

وإذا بذلوا ما عليهم من الجزية أو الخراج أو الدية أو الدّين أو غيره من 

عين7" ما نعتقده نحن محرَّمّاء ولا يعتقدون تحريمه» كالخمر والخنزير - 


٠ 
3 
0 


.)۲۲۳/۱۳( ٣١ «المغن‎ )١( 
(؟) في الأصل: «دية». وفي هامشه: «كذا».‎ 
في الأصل: «غيرا تصحيف.‎ )۳( 
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جاز قبوله منهم. هذا مذهب أحمد وغيره من السلف. 


قال الميموني'“: قرأت على أبي عبد الله: هل على أهل الذمة إذا 
الجوواق اكير وال رال اتاد ب فال على قال ع 
«ولوهم بيعّها"ء لا يكون هذا إلا على الأخذ. قلت: كيف إسناده؟ قال: 


إسناده عد 


وقال يعقوب بن بختان": سألت أبا عبد الله عن خنازير أهل الذمة 
وخمورهم. قال: لا تقثل خنازيرهم فإن لهم عهداء ولا يؤخذ منهم خمر ولا 
خنزير؛ يلون هم بيعها. 

وقال عبد الله(25: قلت لأبي: فإن كان مع النصراني خمرٌ وخنازير» كيف 
يُصنع بها؟ فقال: قال عمر: «ولّوهم بيعها»» [وقد قال بعض الناس: تُقرّم 
عليهم ] وهو قول شنيعٌ» ولا أراه يُعجبني. 


(۱( كما في «جامع الخلال» .)178/1١(‏ 

(۲) أسنده الميموني كما في المصدر السابق عن أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدي. 
عن سفيان» عن إبراهيم بن عبد الأعلئ» عن سويد بن عَفَلة أن عمر قال: «ولّوهم 
بيعها: الخمرٌ والخنزيرٌ نعشزها». وأخرجه أبو عبيد أيضًا كما سيأتي قريبًا. 

(۳) كمافي «الجامع» (۱۳۹/۱). 

)٤(‏ في الأصل: «يكون لهم». والتصويب من «الجامع». 

)0( كما في «الجامع» »)١19 /١(‏ ومنه الزيادة» ولم أجده في «مسائله» المطبوعة. 


۹۱ 


وكذلك نقل عنه صالحٌ سواء30©. 

وقال أبو عبيد": باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير. حدثنا 
[عن]" عبد الرحمن» عن سفيان بن سعيدء عن إبراهيم بن عبد الأعلى 
الجعفي» عن سويد بن غَمَّلة قال: بلغ عمرّ بن الخطاب كن أن ناسا 
لل ةن 

2 :لا تفعلواء وَلُوَهم بيعها(8». 

وحدثنا الأنصاري» عن إسرائيل» عن إبراهيم بن عبد الأعلى» عن 
SS CC IT‏ 
الخر ا قال لا ادوا می ولک ولوس پا ودرا ات مين 
الثم (. 


قال أبو عبيد": يريد أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمرَ 
والخنازير من جزية رؤوسهم وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولى 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

.)1١9/1( «الأموال»‎ )۲( 

(*) الزيادة من «الأموال». 

)0( «الأموال» برقم (۱۳۳)» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق (4857) عن سفيان به. وسبق أن 
الإمام أحمد قال: إسناده جيد. 

.)۱۳٤( «الأموال»‎ )65( 

(>) عقب الأثر السابق. 


۹۲ 


المسلمون(" بيعها. فهذا الذي أنكره بلال ونه عنه عمر» ثم رخص لهم أن 
يأخذوا ذلك من أثمابها إذا كان أهل الذمة المتولَّين لبيعهاء لأن الخمر 
والشتازير مال عن انال أغل لدم ولا كر وطالا للسامية: 

ومما يبن ذلك ما حدّئني علي بن مَعبدِء عن عبيد الله بن عمروء عن 
ليث بن أبي سليم» أن عمر كتب إلى العْمّال يأمرهم بقتل ناري 
وقدص" أثمانها لأهل الجزية من جزيتي(". 

قال أبو عبيد: فهو لم يجعلها قصاصًا من الجزية إلا وهو يراها مالا من 
أموالهم. فإذا مرّ الذي بالخمر والخنازير على العاشر فإنه لا يَطيب له أن 
يَعشّرهاء ولا يأخدٌ ثمنَ العُْر منها وإن كان الذميٌ هو المتولي لبيعها أيضًا. 
وهذا ليس من الباب الأول ولا يُشبهه لأن ذلك حقٌّ وجب على رقابهم 
وأرضهم. والعُشر هاهنا إنما هو شيء يوضع على الخمر والخنازير أنمُسهاء 
فلذلك ثمنها لا يطيبء لقول رسول الله لد «إن الله إذا حرم شيئًا حرم 


ثمته»(. 


)١(‏ في الأصل: «المسلمين؟. 

(۲) في الأصل: «يقضي». والتصويب من «الأموال». 

(۳) «الأموال» (ه7"5١1)‏ 

)٤(‏ في الأصل: «ان». 

(5) أخرجه أحمد (7778) وأبو داود )۳٤۸۸(‏ وابن حبان )٤۹۳۸(‏ والضياء في 
«المختارة» )01١/9(‏ من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. 


۹۳ 


قال أبو عبيد(١2:‏ وقد روي عن عمر بن الخطاب نة أنه أفتى في 
مثل هذا بغير ما أفتئ به في ذلك» وكذلك عمر بن عبد العزيز. 

ثنا أبو الأسود المصريء حدثنا عبد الله بن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة 
الا ان عة ف انديس إلى تحرج الاك ا 
آلف درهم صدقة الخمرء » فكتب إليه عمر: بعش بعت إليّ بصدقة الخمرء وأنت 
حياس ال جن راغي ال ا ر الله لا أستعملك على 
شيءٍ بعدهاء قال: فنزعه(؟) 


قال(؟): وحدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن المثنى بن سعيد الصبّعي 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة: أن ابعَتْ إليَ بتفصيل 
الأموال التي قِبَلك من أين دخلّتْ؟ فكتب إليه بذلك وصتفه له» فكان فيما 
كتب إليه: من عَشْرٍ الخمر أربعة آلاف درهم. قال: فلبثنا ما شاء اللهء ثم جاء 
جوابٌ كتابه: إنك كتبتَ إليّ تذكر من عشور الخمر أربعة آلاف درهم. إن 
الخمر لا يَعْشّرها مسلم ولا يشتريها ولا يبيعهاء فإذا أتاك كتابي هذا فاطلب 
الرجلّ فاردّدها عليه» فهو أولئ بما كان فيها. فطلب الرجل فرذت عليه 
الأربعة الآلاف. وقال: أستغفر الله إني لم أعلّم. 


.)١١1١ /١( «الأموال»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «الشيباني» تحريف. 

(۳) «الأموال» برقم (۱۳۷). وفيه: «فترکه». 
)٤(‏ «الأموال» (۱۳۸). 


۹٤ 


قال أبو عبيد: فهذا عندي الذي عليه العمل» وإن كان إبراهيم النخعي قد 
قال غير ذلك. 

حدثنا يحي بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي» كلاهما عن 
سفيان» عن حماد. عن إبراهيم في الذمي يمر بالخمر على العاشرء قال: 
اعت 

قال أبو عبيد: وكان أبو حنيفة يقول: إذا مر على العاشر بالخمر 

ol .°‏ و ص ا 
والخنازير» عَكَرَ الخمرَ ولم يَعْشْر الخنازير. سمعت محمد بن الحسن 
يحدّث بذلك عنه. 

قال أبو عبيد: وقول الخليفتين عمر بن الخطاب يكن وعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله أولئ بالاتباع» أن لا يكون على الخمر عَشْرٌ أيضًاء 
١ 5‏ ۲ 
انتهه( 1" 

وهذا الفرق هو محض الفقه» فإنهم إذا تبايعوها فيما بينهم فقد تعاقدوا 
عل ما يعتقدونه مالاء فإذا أخذناه منهم أخذنا [ما] هو حلالٌ عندهم ‏ وإن 
كنا لا نعتقد أنه يحل سبيّه(" كما اكتسبوه بعقودٍ ومواريتٌ أو أسباب من 
هباتٍ ووصايا وغيرها [ممًا] لا يجوز في شرعنا؛ فعاملُونا به أو قَصونا إياه 
مما لنا عليهم= ساغ لنا أحذه وإن لم يُسوّغ في شرعنا تلك الأسباب التي 
)١(‏ «الأموال» (۱۳۹). 


(۲) أي انتهئ النقل من «الأموال» لأبي عبيد. 
زفرة في الأصل والمطبوع: «لا يعتقدونه كل سنة)» تحريف. 


ان 


أخذوه(١2»‏ كما تأخذ المرأة من مهر في عقد نكاح لا نجيزه نحن وهم 
فاون ا وهنا کو ما حرفو أ کر ان اک شه 
يعتقدون تحريمه كالرباء فإنه حرام عليهم بنص التوراة. 

وأما ما منع الخليفتان فهو فرض العشر على نفس الخمر والخنازير إذا 
انَجروا فيهاء فهذا غير أَخذٍ أثمانها منهم إذا كان لنا عليهم ذلك من وجه آخر. 

فالفرق بين أن يكون المأخوذ من جهة الخمر والخنازير وبين أن يكون 
من جهة الجزية والدّين والدية وغيرها- ظاهرٌ وبالله التوفيق. 

فصل 
TS‏ 
نهم لا على آنسابہم» فلا يُكُشّف عن آبائهم هل دخلوافي الدين قبل 

سا مسرو TE‏ 
بالجزية ولم يَشْرط ذلكء وأباح لنا ذبائحهم وأطعمتهم ولم يشرط ذلك في 
حِلّهاء مع العلم بأن كثيرًا منهم دخل في دينهم بعد تبديله ونسخه» وكانت 
المرأة من الأنصار ندر إن عاش لها ولد أن تهرّدهء فلما جاء الإسلام أرادوا 
منع أولادهم من المُقام على اليهودية وإلزاتهم ا فأنزل الله تعالئ: 
لا كرا فى ألتِينٌ قد مين أليُْضَدُ مِنَ أل [البقرة: 154]» فأمسكوا 
0 
)١(‏ في الأصل: «حدها»» تصحيف. 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» /٤(‏ 557 وما بعدها). وسيأتي تخريجه (ص7١٠).‏ 
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ومعلومٌ قطعًا أن دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله وبعدَ مجيء 
المسيح» ولم يسأل النبي ءي أحدًا ممن أقرّه بالجزية مت دخل آباؤه في 
الدين» ولا من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود» ولا أحدٌ من 
خلفائه بعده(١2‏ البتةً. 

وكيف يمكن العلم بهذا أو يكون شرطً في جل المناكحة والذبيحة 
والإقرار بالجزية» ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن أحاط بكلٌّ شيء علمًا؟! 
وأ شیء يتعلّق به من آبائه إذا كان هو علئ دين باطل لا يقبله الله؟ فسواءٌ 
كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. 0 

والنبي َة أخذ الجزية من يهود اليمن» وإنما دخلوا في اليهودية بعد 
المسيح في زمن ثبع وأخذها رسول الله ی وخلفاؤه من بعده من نصارئ 
العرب» ولم يسألوا أحدًا منهم عن مبدأ دخوله في النصرانية هل كان قبل 
المبعث أو بعده» وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟ 

وقد اختلف كلام الشافعي رحمه الله تعالى في الجزية والمناكحة فقال في 
«المختصر»2"»: وأصل ما أبنى عليه أن الجزية لا تقبّل من أحدٍ دان دين 
کتاب» إلا أن يكون آباؤه ازا قا وون الفرقان» فلا تقبل ممن بدّل 
يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسية أو مجوسية بنصرانية أو بغير الإسلام. 
وإنما أذن الله عز وجل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد» وذلك 


)١(‏ «بعده» ساقطة من المطبوع. 
(۲) «مختصر المزني» (ص۳۸۷) و«الأم» (ه/ (f‏ 


۹۷ 


خلاف ما أحدثوا من الدين بعده» فإن أقام علئ ما كان عليه وإلا تُبِذ إليه 
عهده وأخرج من بلاد الإسلام بمالهء وصار راء ومن بل ديه من كتابية 
لم يحلّ نكالحها. 

فال الرى ا : : قد قال في كتاب النكاح: امج ار 
فهي حلالٌ». وهذا عندي آشبه» وقال ابن عباس 25]:: ومن يَكَوَلَهُم 
ينڪ فإِنَهُم من [المائدة: Por:‏ . فمن دان منهم دين آهل الكتاب قبل 
نزول الفرقان وبعده سواءً عندي في القياس. وبالله التوفيق 

قال المنازعون له: الكلام على هذا من وجوو: 

أحدها: أن يقال: الأصل الذي تبني عليه لا بدَّ أن يكون معلومًا ثبوتّه 
بكتاب الله أو سنة رسوله ب نضًا أو استنباطاء فأين في كتاب الله عز وجل أو 
سنة رسوله أن الجزية لا ثقبل ممن دان بدین إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل 
نزول الفرقان؟ وأين يُستنبط ذلك منهما أو من أحدهما فيكون أصلا 

الثاني: أن سكوت القرآن والسنة عن اعتبار ذلك في جميع المواضع؛ 
وعن الإيماء إليه والدلالة عليه- دليل على عدم اعتباره. 


)١(‏ الكلام متصل بما قبله في «المختصر». 

(؟) آي: قرأ ابن عباس هذه الآية مستدلَا بها علئ أن من تنصّر فحكمه حکمهم» كما عند 
الطبري (۸/ )٠١١‏ وغيره. وفي المطبوع: «وقال ابن عباس في قوله تعالئ». إقحام 
أفسد المعنئ» فإن ما بعد الآية كلام المزني وليس تفسير ابن عباس. 


۹۸ 


الثالث: أن إطلاقهما وعمومهما المطَّردِينِ في جميع المواضع 
متناو" لكل من اتصف بتلك الصفة» ولم يرد فيهما موضع واحدٌ 
مخصّصٌ ولا مقيّدٌ فيجب التمسك بالعام حت يقوم دليلٌ(؟) تخصيصه. 

الراب بع: أن عمل النبي ية وسيرته في أهل الكتاب بعد نزول الآية مبين 
أنه المراد منهاء وقد علم أنه لا لم ب ين" في أخذ الجزية وحل الذبائح 
اكع الان سردم لغار ا افاي 

ا اي - أنه من تول 
اليهود والنصارئ فهو منهم؛ فقال9*): ومن يولم َنم فَإِنَّهْد ِت 
[المائدة: *57]» فإذا كان أولياؤهم منهم ب: 000 حكمهم. وهذا 
E 8‏ 3 م IN‏ 
عام خص منه من يتولاهم ودخل في دينهم بعد التزام الإسلام» فإنه لا يقر ولا 
تقبل منه الجزية» بل إما الإسلام أو السيف» فإنه مرتدٌ بالنص والإجماع؛ ولا 
يصح إلحاق من دخل في دينهم من الكفار قبل التزام الإسلام بمن دخل فيه 
من المسلمين. 


يوضحه الوجه السادس: أن من دان بدينهم من الكفار بعد نزول الفرقان 


)١(‏ في الأصل: «متاول». والمثبت يقتضيه السياق. 
(؟) بعدها في المطبوع: «علئ»؛ وليست في الأصل. 
(۳) في الأصل: «لم يبين». 

)€( «اعتبار ساقطة من المطبوع. 

(5) «فقال» ليست في المطبوع. 


۹۹ 


فقد انتقل من دينه إلى دين خير منه وإن كانا جميعًا باطلين. وأما المسلم فإنه 
قد انتقل من دين الحق إلى الدين الباطل بعد إقراره بصحة ما كان عليه 
وبطلانٍ ما انتقل إليه» فلا ية 

السابع: أن دين أهل الكتاب قد صار باطلا بمبعث رسول الله اف فلا 
فرقٌ بین من اختاره بنفسه ممن لم يتقدم دخول آبائه فيه قبل ذلك وبين من 
دخل فيه ممن تقدم دخول آبائه فيه» فإن کل واحدٍ منهما اختار ديئًا باطلاء 
وما علئ الرجل من أبيه؟ وأي شيء يتعلق به منه؟ 

الثامن: أن تبعيته لأبيه منقطعة ببلوغه» بحيث صار مستقلًا بنفسه في 
جميع الأحكام» فما بال تبعية الأب بعد البلوغ أَنَّرثْ في إقراره على دين باطل 
قد قطع الإسلام تبعيته في 

ليتع أن ذلك الدين قد عُلم بطلانه ونسْخْه قطعًا بمجيء المسيح» 
فقد اد قر علئ دين دخل فيه آباؤه بعد نسخه وتبديله. 

العاشر: أن نسبة من دخل في اليهودية بعد بعث المسيح وتركٌ دين 
المسيح» كنسبة من دخل في النصرانية بعد مبعث رسول الله با إذ كلاهما 

الحادي عشر: أن آباء هذا الكتابي لو أدركوا دين الإسلام فدخلوا فيه 
وأقام هو علئ دينه بعد بلوغه- لأقررناه ولم نتعرّض له مع اعتراف آبائه 
يان حي SE‏ فإذا أقِرّ على دينٍ قد اعترف آباؤه ببطلانه 
فكيف لا ر يعر على دين دخل آباؤه فيه وهم معتقدون صحته؟ 


١١و‎ 


الثاني عشر: أن النبي ية قبل أن يؤمر بالجهاد كان يُقِرٌ الناس على ما هم 
عليه» ويدعوهم إلى الإسلام» بل كانت المرأة تسم وزوجها كافرٌ فلا يفرّق 
علدت 


وكان النبي وَل مع الناس في الدعوة مراتب: فإنه اير ألا أن يقرأ باسم 
ربه» ثم أمر ثانا أن يقوم نذيراء فأمر بإنذار عشيرته وقومه ودعبوتهم إلى الله 
تعالئ» ثم أُمِر بإنذار الناس والصبر و ال 
ثم ثم أمر بقتال من قاتله» ثم أمر بالجهاد العام؛ ثم بضرب الجزية على آهل 
الكتاب» فضّربها عليهم وألحق بهم المجوس» وكانت العرب من عبّاد 
الأوثان قد دخلوا كلهم في الدين» وكان ية يْقِرٌ الناس على ما هم عليه حت 
يأتيه الأمر من الله بما يأخذهم به ويفعله معهم. فلما جاءه أمره بالهجرة بادر 
إلى امتثالهء ثم جاءه الأمر بالجهاد فقام به حقٌّ القيام» ثم جاءه الأمر بالتفريق 
بين المؤمنات والكمّار في النكاح» ثم جاءه الأمر بصلح الكفار بتوادعهم ثم 
جاءه الأمر بأخذ الجزية منهم وإقرارهم علئ دينهم ولايتعرّض لهم مالم 
ينقصوه شيئًا مما شرط عليهم» فلم يكن قبل الهجرة والجهاد يمنع من أراد 
التهوّد أو التنصّر من أهل الأوثان» فلما علّتْ كلمة الإسلام وصار للمسلمين 
الغلبةٌ والقهر منع من أراد منهم التهود أو التنصر بعد أن أقرّ بالإسلام» وأمر 
بقتله إن لم يراجع دينَ الإسلام» ولم يمنع يهوديًا من نصرانية» ولا نصرانيًا 
من يهودية كما منع المسلم منهما. 


وقد علم ئة أن من أبناء الأنصار من دخل في اليهودية بعد النسخ 
والتبديل» كما روئ أبو داود في «سننه) 2١7‏ عن ابن عباس عتما قال: 
كانت المرأة تكون مقلانًا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهرّده» فلما 
أُجِلِيتْ بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا: لا نَدَعٌ أبناءناء فأنزل الله 
عز وجل: لا إِكْرَاهَ في الین قد بين اشد مِنَ أَلَىَ» [البقرة: 705]. 

قال أبو داود: المقلات التي لا يعيش لها ولد. 


وهو يدل علئن أن من هرد وإن كان اصله غير يهؤدي فإنه مله والنبي 
ية لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده وثنيًا دخل في دين أهل الكتاب» بل 
ولايهوديًا تنصّر أو نصرائيًا هود أو مجوسيًا دحل في التهود والتنصّر. بل 
جمهور الفقهاء اليوم يُقَرُونه على ذلك" كما هو مذهب مالك وأبي حنيفة 
وأحمد في إحدئ الروايات عنه» وعنه رواية ثانية: لا يُقبل منه إلا الإسلام» 
وعنه رواية ثالثة: لا يُقبل منه إلا الإسلام أو دينه الأول إن كان ديئًا يقر أهله 
عليه. 


الثالث عشر: أنه لو لم يعرف له أب لكونه لقيطاء أو انقطع نسبه من أبيه 


(۱) برقم (۲۹۸۲)»ء وآخرجه أيضًا النسائي في «الكبرئ» (۱۰۹۸۲» )٠١۹۸۳‏ والطبري 
في «تفسیره» )٥ 57 /٤(‏ وابن حبان )١5٠(‏ والضياء في «المختارة» /٠١(‏ ۷۳-۷۲)» 
من طرق عن شعبة» عن أبي بشر» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس. وهذا إسناد 
صحيح على رسم الصحيحين. 

(۲) انظر: «المغنى» (۱۲/ ۰۳۲ 7/17 7515). وانهاية المطلب؟ :.)750١/١7(‏ واروضة 
الطالبين» 04/۷ 


1۰۲ 


بكونه ولد زناء فإن ذلك لا يمنع اعتباره في دينه بنفسه. ولو كان من شرط 
ذلك دخول آبائه في الدين قبل النسخ والتبديل لم يثبت لهذا حكم دينه» ولم 
يُقرّ عليه؛ لعدم أبيه حسًا وشرعَاء إذ تبعيته هنا منتفيةٌ وإنما له حكمٌ نفسه. 

ولهذا قال الإمام أحمد ومن تبعه: أنه يحكم بإسلامه في هذه المواضع 
وفيما إذا مات أبواه أو أحدهماء وهو دون البلوغ؛ لأنه إنما كان كافرًا تبعًا 
لهماء ولا فهو على الفطرة الأصلية» فإذا لم يكن له من يتبعه على دينه كان 
مسلمًا؛ لأن مقتضى الفطرة موجودٌ والمغيّر لها مفقودٌ. فأحمد اعتبر في بقائه 
على دينه وجود أبويه لتتحقق التبعية» والشافعي لم يعتبر بقاء الأبوين ولا 
وجودهما في كونه تبعًا لهماء فإذا كان قد أقرَّه علئ الدين الباطل حيث لا 
تتحقق تبعية الأبوين عَلِم أن إقراره لم يكن لأجل آبائه» وهو ظاهرٌ. 

الرابع عشر: قوله"': «وإنما أذن الله تعالئ بأخذ الجزية منهم على ما 
دانوا به قبل محمد بء وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده». 

نهال ]إن أريك با داقر اكه قن :متحت كلل فلك [تمناهو ق سدق 
المسيح» فلا ثقبل من يهودي جزية إلا أن يُعلّم أن آباءه توارثوا اليهودية قبل 
مبعث المسيح» فإنها بطلث بمبعثه» كما بطلت هي والنصرانية وسائر الأديان 
بمبعث رسول الله ا. 

وإن أريد به ما دانوا به قبل مبعثه وإن كان باطلا منسوححاء فما الفرق بين 
ذلك وبين ما دانوا به بعد المبعث قبل أن تبلغهم الدعوة وتقوم عليهم 


)١(‏ أي قول الشافعي المذكور قبل صفحات. 


1١١ 


الحجة؟ فإنك إنما اعتبرتٌ وقتّ مبعثه خاصة. 

وإن أريد به ما دانوا به قبل قيام الحجة عليهم انتقض ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنك لم تعتبر ذلك» وإنما اعتبرت نفس المبعث. 

الثاني: أن الدين إذا كان باطلا قبل المبعث لم يكن لتمسك الآباء به أثرٌ 
في إقرار الأبناء. 

ا نهم إذا دانوا بدينٍ قد قر أله عليه بعد المبعث مع 
نطلانه طعا ققد أذ روا على دين مبدّلِ منسوخ وأَحدّت منهم الجزية عليه. 

السادس عشر: أن قوله: «بخلاف ما أحدثوا من الدين بعده» يُشْعِر بأنه 
كان صحيحًا إلى زمن المبعث» فأحدثوا بعد المبعث ديتا آخر غيره» فلذلك 
لا يُقَرّون عليه. وهذا حلاف الواقع» فإنهم كانوا قد أحدثوا وبدّلوا قبل مبعث 
رسول الله يا فلما بُعث ية استمرُوا على ذلك الإحداث والتبديل» 
وانضاف إليه إحداثٌ آخر وتبديلٌ آخر» فلم يكن دينهم قبل المبعث سالمًا 
من الإحداث والتبديل» بل كان كله قد انتقض إلا الشىء القليل منه. 

السابع عشر: قوله: «فإن أقام علئ ماكان عليه» وإلا نبِذ إليه عهده). 
فيقال: مت سار رسول الله ية وخلفاؤه في أهل الذمة هذه السيرة؟ ومتئ قال 
هو أو أحدٌ من خلفائه ليهودي أو نصراني: متم دخل آباؤك في الدين؟ فإن 
كانوا دخلوا فيه قبل مبعثي وإلا نَبذتٌ إليك العهد! وأيضًا فإن الذي كان عليه 
باطلٌ قطعاء سواءٌ أدرك آباؤه حقّه أو لم يُدركوه» فهو مقيعٌ علئ ما كان عليه 
آباؤه من الباطل. 


1۰٤€ 


| الشامن عشر: أن إقراره بين أظهّرٍ المسلمين على باطل دينه بالجزية 
والذّل والصّغار والتزام أحكام الملة وكفت * شرّه عن المسلمين- خير وأنفع 
للمسلمين من أن يخرج بماله إلى بلاد الكفار المحاربين» فيكون قوة للكفار 
محاربًا للإسلام ممتنعًا من أداء الجزية وجريان أحكام الملة عليه مع إقامته 
على الدين الباطل. 

التاسع عشر: قوله: «ومن بدّل دينه من كتابية لم يحلل نكاحها». فيقال: 
إذا كان العلم بكون الكتابية دخل آباؤها في الدين قبل النسخ والتبديل شرطًا 
في حل نكاحها لم يحلّ نكاح امرأةٍ من آهل الكتاب حتیٰ يعرف أن آباءها 
كانوا كذلك . وهذا لا سبيل إلى العلم به إلا من جهتهم» وخبرهم لا يُقبل في 
ذلك» والمسلمون لا علم لهم بذلك» فلا يحل نكاح امرأةٍ كتابية أصلاء وهذا 
خلاف نص القرآن! 

ولا يقال: من لم يُعلّم حال أبويها جاز نكاحهاء فإن شرط الحل إذا لم 
يُعلّم ثبوته امتنع ثبوت الحل» والصحابة تة تزوّجوا منهم» ولم يسألوا 
عن ذلك. 

وقد ألزم المزني الشافعي ب فقال الشافعي في كتاب النكاع: 
إذا بدّلت بدينٍ يحل نكاح أهله فهو حلالٌ. قال المزني: e‏ 
احتج بقول ابن عباس نَت في تأويل قوله تعالئ: ومن ب وهم من 
نهد مهد [المائدة: »]٥١‏ وهذا من أحسن الاحتجاج. 


)١(‏ «مختصر المزني» (ص۳۸۷). وقد تقدم. 
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ثم قال المزني(١2:‏ فمن دان منهم دينَ أهل الكتاب قبل نزول الفرقان 
وبعده سواءٌ عندي في القياس. 

الوجه العشرون: أنه لو صح اشتراط ذلك الشرط لم ببح لنا ذبيحة أحدٍ 
من أهل الكتاب؛ لأنا لا نعلم متئ دخل آباؤه في الدين» والجهل بوجود 


الشرط كالعلم بانتفائه في امتناع ثبوت الحكم قبل تحققه 
وقد قال الشافعي (") كك للئه: ت: 000 


الله محمدًا كاه ويُنزل عليه الفرقان فدانث بدين أهل الكتاب» فأخذ عليه 
الصلاة والسلام الجزية من أكيدر دومةء وهو رجل يقال من غسان أو كندة 
ومن أهل ذمة اليمن» وعامتهم عرب» ومن أهل نجران وفيهم عرب» فدلٌ ما 
وصفت أن الجزية ليست على الأحساب وإنما هى على الأديان. 

فقد صرّح رحمه الله تعالى بعدم اعتبار الأنساب في الجزية» وأخبر أنها 
علئ الأديان» ومعلومٌ أن هذا لا فرق فيه بین“ أن يكون الآباء دانوا بالدين 

و 

قبل تبديله أو لم يكونوا كذلك» وكون الآباء قد دخلوا في الدين قبل نزول 
القرآن بعد بطلانه وتبديله لا أثرٌ له» فإنهم بين المبعث وضرب الجزية كانوا 
قد دخلوا في دين يُقَرُّونَ عليه. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) في «الأم» ١5 - 5١7 /٥(‏ 5)) و«مختصر المزني» (ص٤۳۸).‏ 
(۳) كذافي الأصلء وني «الأم» و«المختصر»: «انتوت» أي قصدت. 
)٤(‏ في المطبوع: «ولا فرق بينه وبين» خلاف ما في الأصل. 


١٠5 


ونكتة المسألة أنهم بعد المبعث وإن دخلوا في دينٍ باطل فدخلو ا في 
دين يُقَرُون عليه» وذلك قبل الأمر بالجهاد. 

فهذه الوجوه ونحوها وإن كانت مِطِلَةٌ لهذا الأصل فإنها من أصول 
الشافعي رحمه الله تعالئ وقواعده فمن كلامه وكلام أمثاله من الأئمة 
استفدناهاء ومنه ومنهم تعلّمناهاء ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده. 


وليس المعتنون بالوجوه والطرق واختلاف المنتسبين إليه والاعتناء 
بعباراتهم أقرب إليه منا ولا أولى" به» بل هذه طريقته وأصوله التي أوصئل 
بها أصحابه» فمن وافقه في نفس أصوله أحق به ممن أعرض عنهاء والله 
المستعان. 


وقد قال أبو المعالي الجويني في «نهايته»27 بعد أن حكئ كلام بعض 
أصحاب الشافعي: أنَّ من تنصّر أو تهوّد بعد تبديل الدينين وتغيير الكتابين 
قبلّ مبعث نبينا يكل نُظِر: فإن تمسّك بالدين غير مبدَّلء وحدتٌ”؟ التبديل» 
ثم أدركه الإسلام- قبلت الجزية منه» وإن دخل في الدين المبدّل ثم أدركه 
الإسلام لم تقبل منه وإن كان ذلك قبل المبعث. وهل تقبل من أولاده؟ فيه 
وجهان مبنيان على أن الجزية هل تؤخذ من أولاد المرتدين؟= قال: وهذا 


)١(‏ في المطبوع: «قد دخلوا». 
(۲) في الأصل: «ولا ولئ». 
() «(نهاية المطلب»6 .)١١7/18(‏ 
)٤(‏ في الأصل: «وحذف». 
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كلامٌ مختلطٌ لا تعويل عليه» والمذهب: القطعٌ بأخذ الجزية ممن تمسّك 
بالدين المبدّل قبل المبعث وأدركه الإسلام نظرًا إلى تغليب الحَقّن. وإذا 
تعلّق بالكتاب فليس كله مبدلاء وغير المبدل منه يتتصب شبهةٌ في جواز حَفّن 
دمه بالجزيةء إذ ذاك لا ينح عن الشبهة التي تمك بها المجوس» فلا 
ينبغي أن يُعتدٌ بهذاء بل الوجه اقم رل ال كنا قدمنا. انتهی. 

وهذا الذي ذكره في غاية القوة» وماذكره من حكئ كلامه مخالفٌ 
للمعلوم المقطوع به من سنة رسول الله 4ة. وبقي عليه درجة واحدةٌ وهي 
القطع بأخذها ممن تهوّد بعد المبعث قبل الأمر بالقتال» إذ كانوا مُمَرّين على 
دينهم» فقد دخل في دينٍ باطل يقر أهله عليه» كما تقدم. 

فصل 
في بني تغلب وأحكامهم 

بدو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العربء انتقلوا في 
الجاهلية إلى النصرانية» وكانوا قبيلةً عظيمة لهم شوكة قويةٌ» واستمرٌوا على 
ذلك حتئ جاء الإسلام» فصّولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضًا من 
الجزية. واختلفت الرواية مت صولحوا. 


ففي «سنن أبي داود»(2 من حديث إبراهيم بن مهاجرء عن زياد بن 


)١(‏ في هامش الأصل: «تعلق». 
(۲) برقم (72040)» وكذا أخرجه الطبري في «تبذيب الآثار» (ص”777 - مسند علي) 
والعقيلي في «الضعفاء» (7/ ٤١‏ 5) وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ۱۹۸)ء كلهم من طريق 


1٩۸ 


2 


دير قال: قال عليٌ: لئن بقيتُ لنصارئ بني تغلب لأقتلَنَّ المُقاتّلة» ولأسبينٌ 
الذْرية فإني كتبت الكتاب بينهم وبين النبي َة أن لاي ينصَرُوا أبناءهم. 

لکن قال أبو داود: هذا حديث منكرّء بلغنى عن أحمد بن حنبل آنه كان 
ینکر هذا الحديث إنكارًا شديدٌ(١2.‏ وقال أبو على7(): لم يقرأه أبوداود في 
العرضة الثانية. انتهى. 

وإبراهيم بن مهاجر ضعّفه غير واحلٍ"'. والمشهور أن عمر هو الذي 
صالحهم. 

قال أبو عبيد(؟): ثنا أبو معاوية» ثنا أبو إسحاق الشيباني» عن السفّاح: 
عن داود بن گردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب ر تة عن بني تغلب 
- بعدما قطعوا الفرات وأرادوا أن يلحقوا بالروم على أن لا يَصْبغوا صيّاء 


عبد الرحمن بن هانئ النخعي» عن شريك. عن إبراهيم بن مهاجر به. 

)١(‏ قال أحمد في عبد الرحمن بن هانئ النخعي: ليس بشيء» كما في «العلل» برواية ابنه 
.)254١(‏ وقال العقيلي بعد أن أخرج الحديث في ترجمته: «لا يتابّع عليه». أي من 
هذا الطريق» لأنه إنما يُعرف من رواية الكلبي» عن أصبغ بن ثُباتة وكلاهما متروك 
منكر الحديث عن على بنحوه. أخرجه عبد الرزاق (191/5) وأبو يعلئ (777 
) من طرق عن الكلبي به. 

(۲) هو اللؤلؤي راوي «السنن» عن أبي داود. 

(۳) انظر «ميزان الاعتدال» (۱/ ٦1۷‏ 1۸). 

)٤(‏ في «الأموال» (۷۲)ء وأخرجه يحيئ بن آدم في «الخراج» (۲۰۸۰۲۰۱)-ومن طريقه 
البيهقي )۲٠١/۹(‏ -وابن أبي شيبة )٠١٦۸٤(‏ من طرق عن أبي إسحاق الشيباني به. 


۱۰۹ 


ولا يُكرهوا علئ دين غير دينهم» وعلئ أن عليهم الحُشر مضاعفاء من كل 
عشرين درهمًا درهمٌ. فكان داود يقول: ليس لبني تغلب ذم قد صَبّعْوا في 
دينهم. 

قال أبو عبيد: قوله «لا يَصبّغوا في دينهم» يعني: لا يُنصّروا أولادهم. 

قال أبو عبيد: وكان عبد السلام بن حرب يزيد في إسناد هذا الحديث: 


عن داود عن عبادة بن النعمان عن عم ). 


وحدثني سعيد بن سليمان عن هشيم" قال: أبنا مغيرة» عن السفّاح بن 
المثنى» عن زرعة بن النعمان_أو النعمان بن زرعة_أنه شال خن 
الخطاب نة وكلّمه في نصارئ بني تغلب» وكان عمر نة قد هم أن 
يأخذ منهم الجزية» فتفرّقوا في البلادء فقال النعمان لعمر: يا أمير المؤمنين» 
إن بني تغلب قومٌ عرب يفون من الجزية» وليست لهم أموالٌء إنماهم 
أصحاب حرو ومَواشي"» ولهم نكاية في العدوء فلا تَعِنْ عدرّك عليك 
بهم. فصالحهم عمر 6ة [علئ] أن أضعفَ عليهم الصدقةء واشترط 
00 أخرجه يحيئ بن آدم )7١1‏ عن عبد السلام بن حرب عن أبي إسحاق الشيباني به. ومن 
طريق يحيئ أخرجه البيهقي (۹/ .)۲٠١‏ وعبد السلام ثقة حافظ» على لين في بعض 
حديثه. وهنا قد خالف غيرٌ واحل بذكر عبادة بن النعمان فيه. وإنما ورد ذكر «عبادة بن 
النعمان بن زرعة» في قصة أخرئ رويت من طريق الشيباني» عن السفاح» عن داود بن 
كردوس؛ أخرجها ابن أبي شيبة )1871١ ١(‏ والبخاري في «التاریخ» (4/ ۲۱۲). 
(۲) في هامش الأصل: «هشام؛ بعلامة خ. 
(۳) كذافي الأصل بإثبات الياء. 


١٠ 


لضا 

قال مغيرة: فَحُدّثْتٌ أن عليا قال: إن تفرّغتٌ لبني تغلب ليکو لي فيهم 
رأيٌ» لأقتلنَ مقاتِلتهم ولأسبِينٌ ذراريّهم: فقد نقضوا العهد وبرئثْ منهم 
الذمة حين نصّروا أولاده.7") 

وحدثنا عبد الرحمن بن مهديء عن شعبة» عن الحَكّمء عن إبراهيم» 
عن زياد بن خُدَّير: أن عمر تة أمره أن يأخذ من نصارئ بني تغلب 
العشر» ومن نصارئ أهل الكتاب نصف العشر. 

قال أبو عبيد: والحديث الأول _حديث داود بن كردوس وزُرعة- هو 
الذي عليه الخ انكر ة غلم العف بماغلن المسلييي الا تت 
يقول: من كل عشرين درهمًا درهم؟ وإنما يؤخذ من المسلمين إذا مروا 
بأموالهم على العاشر: يِن كل أربعين درهمًا درهمٌء فذلك ضعف هذاء وهو 
المضاعف الذي اشترط عمر عليهم. وكذلك سائر أموالهم من المواشي 


)١(‏ «الأموال» (075» وعلّقه البخاري في «تاريخه» )۲٠١ /٤(‏ عن النفيلي عن هشيم به. 
وخالف فيه مغيرة أبا إسحاق الشيباني في إسناده» فأسقط داود بن كردوسء وزاد 
زرعة بن النعمان» كما أنه أخطأ في اسم السفاح ‏ وهوابن مطر فجعله ابن 
المثنئ بن حارثة (كذا في تاريخ البخاري)» فأخشئ شل أن يكون مغيرة ‏ وهو ثقة مدلس- 
دمتعن يعض الا 

(۲) سبق تخريجه وبيان وهيه» ولعل مغيرة سمعه من الكلبي ولذا أمهمه. 

(۳) «الأموال» (5/)» وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )١95٠0(‏ عن عبد الله بن كثير عن 
شعبة به. وإسناده صحيح. 


والأرضين يكون عليها في تأويل هذا الحديث الصّعفٌ أيضًاء فيكون في 
خمس من الإبل شاتان» وفي العشر أربع شياوء وكذلك الغنم والبقر. وعلئ 
هذا الح والثمار» فيكون ما سمه السماء فيه عُشرانِ وفيما سي بالعَزْب 
عشر. وني حديث عمر ينه وشرطه عليهم أن يكون علئ أموال نسائهم 
وصبياءهم مثل ما على أموال رجالهم» وكذلك يقول أهل الحجاز. انتهئ. 

فهذا الذي فعله عمر يعن وافقه عليه جميع الصحابة والفقهاء 

ويُروى عن عمر بن عبد العزيز أنه أبن عليهم إلا الجزية» وقال: لا والله 
إلا الجزيةء وإلا فقد آذنتم بالحرب. 

ولعله رأئ أن شوكتهم ضعفت» ولم يخَّفٌ منهم ما خاف عمر بن 
الخطاب كنف فإن عمر نة كان بعد مشغولا بقتال الكفار وفتح 
البلادء فلم يأمن أن يلحقوا بعدوٌه فيقوونهم عليه» وعمر أمِنَ ذلك. 


وأما علي بن أبي طالب نة فقال: لعن بقيتُ لهم لأقتلن مقاتِاتهم 


)١(‏ ذكره ابن قدامة في «المغني» (17/ 4؟1) بهذا اللفظ والمؤلف صادر عنه. وني 
«المدونة» (۲/ ۲۸۲) عن ابن وهب عن ابن أبي ذئب أن عمر بن عبد العزيز قال 
لنصارئ كلب وتغلب: لا نأخذ الصدقة منكم» وعليكم الجزية. فقالوا: أتجعلنا 
كالعبيد؟ قال: لا نأخذ منكم إلا الجزية. قال: فتوفي عمر وهم على ذلك. 

(۲) أي: ابن عبد العزيز. 
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ولاسيين ذريتهم» فإنهم نقضوا العهد ونصّروا أولاده.17) 

وعلئ هذا فلا تجري هذه الأحكام التي ذكرها الفقهاء فيهم» فإنهم 
ناقضون للعهد» ولكن العمل على جريانها عليهم» فلعل بعض الأئمة جدّد 
لهم صلحًا على أن حكم أولادهم حكمهم كسائر أهل الذمة» والله أعلم. 

فصل 

فتؤخذ الصدقة منهم مضاعفة من مال مَن تؤخذ منه الزكاة لو كان 
مسلمّاء من ذكر وأنثئ وصغير وكبير ورّمِنِ وصحيح وأعمئ وبصير. هذا 
قول أهل الحجاز وأهل العراق وفقهاء الحديث منهم الإمام أحمد وأبو 
عبيد» إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالئ استثنئ الصبيان والمجانين بناءً على 
أصله في أنه لا زكاة عليهم"» ولا وذ الصدقة مضاعفة من أرضهم كما 
و 4 
تؤخذ من أرض الصبي والمجنون المسلم الزكاة. 

وأما الشافعي رحمه الله تعالئ فإنه قال: المأخوذ منهم جزية وإن كان 
باسم الصدقة» فلا تؤخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية» فلا تؤخذ من امرأةٍ ولا 
صبي ولا مجنونٍ» وحكمها عنده حكم الجزية وإن خالفتها في الاسم. 

قال الشافعي رحمه الله تعالئ: وقد روي عن عمر وينه تَدُعَنَهُ أنه قال: 


(۱) تقدم قريبًا. 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ 2775 .(Yo‏ 
(*) كمافي «الخراج» لأبي يوسف (ص۲١١).‏ 
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هؤلاء حمقئ رَضُوا بالمعنئ واوا الاس () 

وقال النعمان بن زرعة: : خذ منهم الجزية باسم الصدقة. 

قال الشافعي() رحمه الله تعالئ: واختلفت الأخبار عن عمر بن 

لخطاب وڪن في نصارئ العرب من تنوځ وبهراء وبني تغلب» فرّوي عنه 
اوددر الاسم ل ارو 
وهكذا حفظ أهل المغازي فقالوا: رَامَهم عمر رنه على الجزية فقالوا: 
نحن عربٌ لا نؤدّي كما يدي العجم» ولكن ځُذ متا كما يأخذ بعضكم من 
بعضكمء يعنون الصدقة» فقال عمر: هذا فرض علئ المسلمين*» فقالوا: 
از5* ما شت بهذا الاسم لا اسم الجزية. فراضًاهم على أن أَضِعفَ عليهم 
الصدقة, [وقال للمُعشر] : فإذا أضعفتها عليهم فانظر إلئ مواشيهم وذهبهم 
وورقهم وأطعمتهم وما أصابوا من معاد بلادهم وركازهاء وکل أمر اد فيه 
من مسلم حُمِسٌ فخڏ محمسينء وعُشْرٌ فخُذْ عُشْرِينِه ونصفٌ عُشر فخُذْ 
عُشرًا وبع عُشر فخُذْ نصف عُشْرء وكذلك مواشيهم فَخُلٍالضّعفَ منهم. 
وكلّ ماأخذ من عُشر ذمي فمسلكه مسلك الفي» وما اجر به نصارئ 


)١(‏ كذا في «المغني» (۱۳/ ١٠۲)ء‏ ولم أجده في كتب الشافعي ولا في كتب البيهقي نقلا 
عنه. 

.)5710/١7(»ينغملا«‎ )۲( 

(۳) انظر: «الأم» (0/ 1٩١‏ وما بعدها)» والنقل من «مختصر المزني» (ص7"/87). 

(5) «فقالوا نحن... على المسلمين» ساقطة من المطبوع. 

(5) كذافي الأصل. وني «الأم» و«مختصر المزني»: «فَزِده. وفي المطبوع: «اردد» خطأ. 


١1 


العرب وأهل دينهم وإن كانوا يهود تَضاعَفٌ عليهم فيه الصدقة» انتهى. 
قالوا: ولأنهم هل ذمةء فكان الواجب عليهم جزية لا صدقة» كغيرهم 


من أهل الذمة. 
قالوا: ولأنه مان يؤخذ من أهل الكتاب لحَفّْن دمائهم» فكان جزية كما 
لو أخذ باسم الجزية(1). 


قالوا: ولأن الزكاة طَّهرةٌ وهؤلاء ليسوا من أهل الطهرة. 
قالوا: ولأن عمر نة إنما سألهم الجزية لم يسألهم الصدقةء فالذي 


كك 
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سألهم إياه عمر نة هو الذي بذلوه بغير اسمه. 

قالوا: ولأن نساءهم وصبياههم ومجانينهم ليسوا من أهل الزكاة ولامن 
أهل الجزية» فلا يجوز أن يُؤخذ منهم واحدّ منهما. 

قالوا: ولأن المأخوذ منهم مصرف الفيء لا مصرف الصدقة» فيباح لمن 
يُباح له أخذ الجزية. 


قال أصحاب أحمد”"): المتّبع في ذلك فعل عمر ينف وهم سألوه 
أن يأخذ منهم ما يأخذ من المسلمين ويُضعفه عليهم» فأجابهم إلى ذلك 
وهو يأخذ من صبيان المسلمين ونسائهم ومجانينهم» وذلك هو الزكاة 


وعلئ هذا البذل والصلح دخلوا وبه أقرّوا. 


)١(‏ في الأصل: «الصدقة». والمثبت من هامشه بعلامة خ. 
(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ .)۲۲٠‏ 
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قالوا: ويدل عليه قوله: «من كل عشرين درهمًا درهم»» فهذا غير مذهب 
الجزية» بل مذهب الصدقة. 


قو سح عر عن 


قالوا: فشرط عمر هكن يقتتضي أن يكون على أموال نسائهم 

قالوا: ولفظ الصلح إنما وقع على الصدقة المضاعفة لا علئ الجزية» 
وهم الذين بذلوا ذلك فيؤخذ منهم ما التزموه. 

قالوا: ولأن نساءهم وصبيانهم صِيّنوا عن السبي بهذا الصلح ودخلوا في 
حكمه؛ فجاز أن يدخلوا في الواجب به كالرجال العقلاء. 

قال أبو عبيد'“: وهذا أشبة لأنه عمّهم بالصلح» فلم يَستشن منهم صغيرًا 
دون كبير» والله أعلم. 

فصل 

وعلئ هذا فمن كان منهم فقيرًا أو له مال غير زكوي كالدور وثياب 
البلة وعَبيد الخدمة فلا شىء عليه» كما لا يجب ذلك على أهل الزكاة من 
المسلمين» ولا يُؤخذ يِن أقلّ ِن نصابء وإن كان المأخوذ من أحدهم أقلّ 
من جزية كفئ. وقال في «الرعاية»": يحتمل أن يكمل الجزية. 


.)۷٦/۱( «الأموال»‎ )١( 
.(0A^/) )0( 


وفي مصرفه روایتان: 


إحداهما: أنه مصرف الفىء» وهذا اختيار القاضى أبى يعلى » وهو 
الصحيح وهو مذهب الشافعي؛ لأنه مأخودٌ من مشرك وهو جزية باسم 
الصدقة. 

والثانية: أن مصرفه مصرف الصدقة» وهى اختيار أبى الخطاب» لأنه 
مصرفها. 

قال الشيخ أبو محمد الق 0 والأول اق وأصح؛ لأن معن 
الشيء أخصٌ به من اسمه» ولهذا لو سمي رج أسدًا أو نَمِرًا أو أسوة أو 
أحمرٌ لم يَصِرْ له حكم المسمّئ بذلك. 

قال: ولأن هذا لو كان صدقةً على الحقيقة لجاز دفعها إلى فقراءِ من 
م o‏ جام اله 5 
أخذث منهم» لقول النبي يك «أَعْلِمُْهم أن عليهم صدقة تُؤخذ من أغنيائهم 
ردني فقرائهم»7؟). 


.)776 /17( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) في «الأحكام السلطانية» (ص177). 

(۳) «المغني» (۱۳/ 570). 

)٤(‏ أخرجه البخاري (17946) ومسلم (۱۹) عن ابن عباس في حديث إرسال معا إلى 
الن: 


فصل )١(‏ 
فإن بدَّلَ التغلببيٌ الجزية وتَحَطٌ عنه الصدقة فهل يقبل منه؟ فيه وجهان: 
أحدهما: لا يقبل منه» لأن الصلح وقع على هذاء فلا يغير. 
والثاني: يُقبل منه» لقوله تعالئ: #حَقَّْ يُعْظوأ أَلْرْيَةً4 [التوبة: 79]» 
وهذا قد أعطئ الجزيةء ولأن الجزية هى الأصل والصدقة بدلٌء فإذا بذل 
الأصل حرم قتله وقتالّه")ء ولأن الجزية هي الصَّغار والذّل الذي أَنِفُوا منه 
فترك لمصلحة فإذا زالت المصلحة وأقرُوا به والتزموه قبل منهم. وهذا 
أرجح. والله أعلم. 
وأما إن كان باذلٌ الجزية منهم حربيًا لم يدخل تحت الصلح فإنها تُقبل 
منه قولًا واحدًاء ولا يلزمه ما صالح عليه إخوانه. وإن أراد الإمام نض 
صلحهم وإلزامهم بالجزية لم يكن له ذلك؛ لأن عقد الذمة على التأبيد» وقد 
عقد معهم عمر بن الخطاب رين فلم يكن لغيره نقضّه ما داموا علئ 
العهد. 
فصل 


وهذا الحكم يختص ببني تغلبء نص عليه أحمد. 


.)5777/١70( انظر: «المغني»‎ )١( 
«وقتاله» ساقطة من | لمطبوع.‎ (۲) 


11۸ 


وقال علي بن سعيد(١2:‏ سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم 
في مواشيهم صدقةٌ ولا في أموالهم؛ إنما توخذ منهم الجزية. إلا أن يكونوا 
صُولحوا على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر عن بنصارئ بني تغلب 
حين أضعف عليهم الصدقة في صلحه إياهم. 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: هل على نساء أهل الذمة 
وصبياهم ونخيلهم وكٌّرومهم وزروعهم ومواشيهم صدقةٌ؟ قال: ليس عليهم 
فيها شيء إلا علئ نصارئ بني تغلب. 


وكذلك قال في رواية ابن منصور9”". 


وقال حرب بن إسماعيل“: قلت لأحمد: فالذي* تكون له الغنم أو 
الوبل هل تؤخذ منهم؟ قال: كيف تؤخذ منهم؟! إلا نصارئ بني تخ تغلب فإنها 
تُضاعف عليهم. قال: وكذلك قال قومٌ في أرضهم: تُضاعَف عليهم» أراه قال: 
إن اشوا من المسلسصو: 

وقال الميموني": قرأت على أبي عبد الله هل على أهل الذمة صدقة 


)۱( كما في «الجامع» للخلال .)١57 /١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)١۱٤١/١(‏ 

(۳) كمافي المصدر السابق. 

.)١٤١ /١( «الجامع»‎ (4) 

() كذافي الأصلء وفي «الجامع»: «فالذمي». 
(7) كمافي «الجامع» (۱/ .)١57‏ 
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في إبلهم وبقرهم وغنمهم؟ فأملئ علت(١2:‏ ليس عليهم. وقال الزهري: لا 
نعلم في مواشي أهل الذمة صدقة إلا بني تغلب . قال: وعمر يعن لما 
أقرّهم على النصرانية أضعف عليهم لأنهم عرب. قلت: وتذهب إلى أن 
تؤخذ من مواشي بني تغلب خاصّة؟ قال: نعم. قلتٌ: وتضعِف عليهم على 
ما فعل عمر رَبدَدةعَنَُ؟ قال: نعم. 

وقال القاضي وأبو الخطّاب": حكمٌ من تنصّر من تنو وبهراء أو 
تود من كنانة وحَمْير» أو تممجّس من تميه!؟)- حكمٌ بني تغلب سواء. 

وهذا مخالففٌ لنص أحمد ولعموم الأدلة» فلا يُتَقّت إليه؛ وإنما أَحَذ 
ذلك قياسًا على نصارئ بني تغلب» وقد حكينا كلام الشافعي أن هذا الحكم 
في نصارئ بني تغلب وتنوخ وبهراء» والمحفوظ عن عمر نة إنما هو في 
نصارئ بني تغلب خاصة. وقد ظنًّ القاضي وأبو الخطاب أن ذلك لكونهم 
عربًاء فألحقوا بهم هذه القبائل» وهذا لا يصح» وقد نص أحمد على الفرق 
كما ذكرنا نصوصه. 


قال الشيخ في «المغني0(0): ولناعموم قوله تعالىل: #حَقٌّ يعوا 


)١(‏ في الأصل: «عليهم». والتصويب من «الجامع». 

)۲( قول الزهري أخرحه يحيئ بن آدم (۲۰۱) عن ابن المبارك عن يونس عنه. 
(*) انظر: «المغني» (۲۲۹/۱۳). 

(5) في الأصل: «فهم»؛ وني هامشه: «تهم» بعلامة خ. والتصويب من «المغني». 
(ه) (1/۱۳(. 


11۰ 


لري عَن يد وَهُمْ صَغِْرُونَ4 [التوبة: 0179 وأن النبي به بعث معادًا إلى 
اليمن فقال: «حذ من كل حالم دينارًا؛ وهم عرب» وقيلٌ الجزية من آهل 
نجران وهم من بني الحارث بن كعب. قال الزهري: أول من أعطئ الجزية 
أهلٌ نجران» وكانوا نصارى'). وأخدً الجزية من ار ذومة وهو عربي. 
وحكم الجزية ثابتٌ بالكتاب والسنة في كل كتابيئ» عربيًا كان أو غير عربي» 
إلا ما خصٌ به بنو تغلب لمصالحة عمر كن إياهم» ففي من عداهم يبق 
الحكم علئ عموم الكتاب وشواهد السنة. ولم يكن بين [غير] بني تغلب 
وبين أحدٍ من الأئمة صلحٌ كصلح بني تغلب فيما بلغناء ولا يصح قياس غير 
بني تغلب عليهم لوجوو: 7 

أحدها: أن قياس سائر العرب عليهم مخالفٌ للنصوص التي ذكرناهاء 
ولا يصح قياس المنصوص عليه على ما يلزم منه مخالفةٌ النص. 

الثاني: أن العلة في بني تغلب الصلح» ولم يوجد الصلح مع غيرهم ولا 
يصح القياس مع تخلف العلة. 

الثالث: أن بني تغلب كانوا ذوي قوةٍ وشوكة. لَحِقوا بالروم وخخيفٌ 
منهم الضرر إن لم يُصالّحواء ولم يوجد هذا لغيرهم. فإن وُجد هذا لغيرهم 
فامتنعوا من أداء الجزيةء وجيف الضررٌ بترك مصالحتهم» فرأئ الإمام 
مصالحتهم علئ أداء الجزية باسم الصدقة- جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم 
بقدر ما يجب عليهم من الجزية أو زيادة. وقد ذكر ذلك الشيخ أبو إسحاق في 


«المهدّب»)» ونص عليه أحمد. 

والحجة في هذا قصة بني تغلب وقياسهم عليهم. 

قال علي بن سعيد(2: سمعت أحمد يقول: أهل الكتاب ليس عليهم في 
مواشيهم صدقةٌ ولا في أموالهم» إنما تُؤخذ منهم الجزية إلا أن يكونوا 
صولحوا على أن تؤخذ منهم» كما صنع عمر هكن بنصارئ بني تغلب 
حين أضعفَ عليهم الصدقة في صلحه إياهم» إذا كانوا في معناهم. 

أما قياس من لم يُصَالّح عليهم في جعل جزيتهم صدقة فلا يصح. والله 
أعلم؛ انتھی(. 

فصل (؟) 
و 

وأما مناكحتهم وحل ذبائحهم ففيها قولان للصحابة» وهما روايتان عن 
الإمام أحمد: 

إحداهما: لا تحلء وهو قول علي بن أبي طالب نة( والشافعي 
رحمه الله تعالئ. وطرة الشافعي المنمٌ في ذبائح العرب من آهل الكتاب 


)0( 7 ا0). 

(۲) كمافي «الجامع» للخلال (۱/ .)٠٤١‏ 

() أي انتهئ النقل من «المغني». 

.)۲۲۸ /۱۳( انظر «المغني»‎ )٤( 

(5) أخرجه عبد الرزاق )٠٠١١٤(‏ وابن أبي شيبة )٠١٤٤١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(/ ۳۳( وني «تہذیب الآثار؛ (ص”77 -مسند علي) من طرق صحاح وحسان. 


۱۲۲ 


کل( 

واختلف في مأخذ هذا القول فقالت طائفةٌ: لم يتحقق دخولهم في الدين 
قبل التبديل» فلا يثبت لهم حكم أهل الكتاب". وهذا المأخذ جار على 
أصل الشافعى» وقد عرفت ما فيه. 

و لم ينينوا بدين أجل اتات بال ر 
ولم يتمسكوا به عملًا. وهذا مأخذ علي بن أبي طالب يكن فإنه قال: إنهم 
لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر . وهلا المأخذ اصح وأفقه. 

والقول الثاني: أنه تحل مناكحتهم وذبائحهم» وهذا هو الصحيح عن 
أحمدء رواه عنه الجماعة» وهو آخر الروايتين عنه. قال إبراهيم بن الحارث: 
وكان آخر قوله أنه لا یری بذبائحهم بأسًا9؟). 


وهذا قول ابن عباس وََايَدْعَنْهَ *»» وروي نحوه عن عمر بن الخطاب 


و E‏ وبه قال الحس: والنخعي والشعبي وعطاء الخراساني والحكم 


.)٠٠٠/۳( انظر: «الأم»‎ )١( 

.)٤٥١ /١(»بذهملا«‎ )۲( 

)۳( جزء من أثر علي الذي سبق تخريجه آنمًا. 

.)٤٤١ /۲( «الجامع» للخلال‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» »)١1٠1/(‏ وابن أبي شيبة )٠٠٤١١(‏ والطبري في «تفسيره» 
(۸/ ۰۱۳۰ ۱۳۲) وي «تهذيب الآثار» (ص‌۲۲۸ - مسند علي)» من طرق عنه. 

(5) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (9/ 23715 .)۲۸٤‏ 


۱۲۳ 


وحمادٌ وإسحاق وأبو حنيفة قال الإ وَغاعلمت أحذا 
كرهه من أصحاب النبي كه | لاعلبًا ی يَوَائَدَعَنهُ. 

es‏ رعا مالين أوثوأ الكتدبَ 
حل أ وقوله تعالى: 9وَالْمخْصَئَتُ مِنَ المؤيتدت وَالْمُخْصَئَتُْ 
من أن أثرأ لكب من فيصم ادادت ٠‏ ولام اهل كتاب يترون 

فصل 

وقعت مسألة: وهي هل يصح ضمان الجزية عمن هي عليه أم لا؟ 

فكان الجواب: لا يخلو إما أن يكون الضامن مسلمًا أو كافرًا: 

فإن كان مسلمًا لم يصح ضمانه؛ لأن الجزية صَغارٌ وإذلالٌ("2, فلا 
يجوز للمسلم أن يضمنه عن الكافر؛ لأنه يصير مطالبًا بهاء وهو فرعٌ على 
المضمون عنه» فلا يصح ذلك» كما لو ضمن ما عليه من العقوبة. 

وإن كان الضامن ذميّاء فإن ضوئّها بعد الحول صح ضمانهء لأنه ضمن 
يتا مستقرًا علئ من هو في ذمته» وإن كان بعرض السقوط7" بالإسلام فهذا 
لايمنع صحة الضمان» كما يصح ضمان الصداق قبل الدخول وإن كان 


.)٤٤١ /۲( انظر: «الجامع» للخلال‎ )١( 
«وإذلال» ساقطة من المطبوع.‎ )۲( 
في المطبوع: «بمعرض من السقوط».‎ )©( 


١ 


بعرض سقوطه كله أو نصفه» و[يصح] ضمان ثمن المبيع(١2‏ قبل قبضه» وإن 
كان بصدد السقوط بتلفه. 

وإن ضمنها قبل الحول فهذا ينبني على ضمان ما لم يجب» والجمهور 
يصخُحونه والشافعي يُبطِله فإذا صححناه صح ضمان الذمي للجزية؛ كما 
يصح ضمان ما يُدإينه به أو ماله علیه» وغايته أنه ضمانٌ معلّقٌ بشرطء 
وذلك لا يُبطله» فإن الضمان يجري مجرى النذرء فإنه التزامٌ» فلا يُنافيه 
التعليق بالشرط. 

ولأصحاب الشافعي وجهان في صحة ضمان المسلم للجزية عن 
الذمي. 

قال بعضهم: وذلك مبنيٌ على أنه هل يجب عند أداء الجزية الصَّغْارٌ من 
جَرٌ اليد والانتهار والإذلال آم لا؟ فإن أوجبناه لم يصح الضمان» وإن لم 
تُوجبه صح. 

قال الجويني في «نبايته2(0): والأصح عندي تصحيح الضمان» فإن ذلك 
لا يقطع إمكان توجيه الطلب على المضمون عنه. 

قلت: وعلئ هذا المأخذ فينبغي أن لا يصح ضمان الذمي أيضًا للجزية؛ 
لأنه يفضي إلى سقوط الصّغار عن المضمون عنه إذا أدَّى الضامن؛ كما 
أجْرّوا الخلاف في توكيل الذميّ الذميَ في أداء الجزية عنه. 


)١(‏ في المطبوع: «البيع؟. 
(۲) «نهاية المطلب؟ .)١7/18(‏ 


1١6 


ولم أر لأصحابنا في هذه المسألة كلامًا إلا ما ذكره أبو عبد الله بن 
حمدان في «رعايته)(١2‏ فقال: وهل للمسلم أن يتوكل لذمي في أداء جزيته أو 
أن يضمنها عنه أو أن يحيل الذمي عليه بها؟ يحتمل وجهين أظهرهما المنع؛ 
انتهئا. 

وعلئ هذا يجري الخلاف فيما إذا تحمّلّها عنه مسلم أو ذمي» والحَمالة 
أن يقول: آنا ملتزمٌ لما على فلانٍ بشرط براءة ذمته منه. وقد اختلف الفقهاء في 
أصل هذه الحمالة. 

فالشافعي وأحمد لا يصحّحانهاء هكذا ذكره أصحابه عنه» ولا نص له في 
المنع» والصحيح الجوازء وهو مقتضئ أصوله» وهو اختيار شيخناء وهو 
مذهب مالك وأبي حنيفة. 

قالت الحنفية"“: المضمون له بالخيار» إن شاء طالب الأصل وإن شاء 
طالب الضامن» إلا إذا اشترط فيه براءة الأصل» فحينئظٍ تنعقد حوالة اعتبارًا 
بالمعنو» كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ المحيلٌ تكون كفالة. فعندهم تصح 
الحوالة بشرط أن لا يبقئ الدَّين في ذمة المحيل» وينقلب ضمانًاء ويصح 
الضمان بشرط براءة المضمون عنه» وتنقلب حوالة. وهذا صحيح لا يخالف 
نضا ولا قياسًاء ولا يتضمّن غررًاء فالصواب القول به. 

والمقصود أن المسلم لو تحمّل عن الذمي بالجزية لم يصح تحملّه 


)١(‏ لم أجد كلامه في «الرعاية الصغرئ» و«الكبرئ». 
000 انظر: «الاختيار لتعليل المختار) (۳/ ۳« 0 
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وإن تحمّل بها ذمي آخر عنه احتمل وجهين. 

والذي يظهر في هذا كله: التفصيل في مسألة الحوالة والحمالة والضمان 
والتوكيل في الدفع» أنه إن فعله لعذرٍ من مرض أو عَيبة أو حبس ونحوه جازء 
وإن فعله غيرةً وأنفة وهربًا من الصَّغار لم يجز ذلك» والله أعلم. 

فصل في السّامرة 

واختلاف الفقهاء فيهم: هل يُقَرُون بالجزية أم لا؟ 

فذهب الجمهور إلى إقرارهم بالجزية» وتردّد الشافعي فيهم» فمرةً قال: 
لا تؤخذ منهم الجزية» وقال في موضع آخر: تؤخذ منهه(١).‏ 

وقال في «الأم0("): يُنظر في أمرهم فإن كانوا يوافقون اليهود في أصل 
الدين» ولكنهم يخالفوهم في الفروع لم تضر مخالفتهم» فيقَرُون على دينهم 
فتؤخذ منهم الجزية» وإن كانوا يخالفونهم في أصل الدين لم يُقَرّوا على دينهم 
ببذل الجزية. هذا نقل الربيع عنه. 

وأما المزني" فنقل عنه أنهم صنفٌ من اليهود فتؤخذ منهم الجزية. 

واختلف أصحابه في حكمهم» فقال بعضهم: يقرون بالجزية» وقال 
بعضهم: لا يقرون بها. وقال أبو إسحاق المروزي: لم يكن الشافعي يعرف 


.)١١/١۸( انظر: «نهاية المطلب»‎ )١( 
(؟) (0/ه"8) بمعناه.‎ 
.)78 5 في «(مختصره) (ص‎ )۴( 


حقيقة أمر دينهم» فتوقف في ذلك» ثم بان له أنهم من جملة أهل الكتاب» 
فرجع إلى ذلك وألحقهم ب( 

وهذا الذي قاله المروزي هو الصواب المقطوع به» وغَلِط من قال: لا 
يقرون بالجزية ويقر المجوس بها لأن لهم شبهة كتاب. وهذا من العجب أن 
َر ة قومٌ يعبدون النار» ويعتقدون أن للعالم إلهينٍ اثنين ع النور والظلمةء ولا 
يؤمنون ببعثِ ولا نشورء ولا أن الله يبعث من في القبور» ويرون نكاح الأمهات 
والخاك ولا يؤميوة وسو ولا رجز يون ندا مها يضرف الأبباءة ولا در 
السامرة بالجزية مع أنهم يوندون بعوسئ و الور ا ويون ا ويون 
بالمعاد والجنة رالا وسار ةة ة التهود ونومون صومهم» ويسعون 
بستتهم» ويقرؤون التوراة» ويحرّمون ما يحرّمه اليهود ولا يخالفون اليهود في 
التوراة ولا في موسئ وإن خالفوهم في الإيمان بالرسلء فإن السامرة لا يؤمنون 
بنبي غير موس وهارون ويوشع وإبراهيم فقطء ويخالفونهم في القبلة» فاليهود 
تصلّي إلى بيت المقدسء والسامرة تصلي إلى جبل عزون ببلد نابلوس» 


.)١١ /۱۸( «نہاية المطلب»‎ )١( 

(1) كذافي الأصلء وفي «الملل والنحل» للشهرستاني (ص :)77١‏ «غريزيم). ويقال: 
«جريزيم؟» وني الترجمة العربية للعهد القديم: «جرزيم. وهو جبل يقع جنوبي مدينة 
نابلس» وتسكن الطائفة السامرية على قمته. انظر: «خطط الشام» لكرد علي .)75١5/5(‏ 
أما عزون فهي بلدة في الضفة الغربية جنوبي مدينة نابلس. وانظر عن «السّامرة»: «مروج 
الذهب»(١04/1)‏ و«الففصل» (۱/ ۸۲)ء و«المواعظ والاعتبار» (5/ .)١۸١ ۳۸٤‏ 
ومناظرة المؤلف مع أحدهم في «بدائع الفوائد» .)١١١۷ ء٠٦٠٦ /٤(‏ 


۲۸ 


اليهود» وأن الله أمر داود أن يبني بيت المقدس بجبل نابلوس» وهو عندهم 
الطور الذي كلّم الله عليه موسئء فخالفه داود وبناه بإيلياء فتعدّئ وظلَّمَ 
بذلك. ولغتهم قريبة من لغة اليهود وليست بها. 

وهم فرقٌ كثيرةٌ تشعّبت عن فرقتين: دوسانية وكوسانية(1). 

فالكوسانية تقر بالمعاد وحشر الأجساد والجنة والنار» والدوسانية تزعم 
أن الثواب والعقاب في الدنيا. وبينهما اختلافٌ في كثير من الأحكام. 

وهذه الأمة من اقل الأمم في الأرض وأحمقهاء وأشدّها مجانبة للأمم» 
وأعظوها آصارًا وأغلالا. وإذا أردتَ معرفة نسبتهم إلى اليهود فهم فيهم 
كالرافضة في المسلمين. 

وهذه الأمة لم تحدث ف الإسلام» بل ھی أمة موجودة قبل الإسلام 
وكذلك الأئمة والخلفاء بعدهم» فعدمٌ إقرارهم بالجزية تخطئة لهم» وهذا 
مما لا سبيل إليه. 

فصل في الصابئة 
وقد اختلف الناس فيهم اختلافا كثيرًا"» وأشكل أمرهم على الأئمة 


)۱( في «الملل والنحل؟ (ص‌۲۱۹): «دوستانية وكوستانية). 
(۲) انظر: «الفصل» لابن حزم (۱/ ۰۳۹ ۳۷)» و«الملل والنحل» (ص‌۹۹٥۲-‏ ۲۹۸)» 
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لعدم الإحاطة بمذهبهم ودينهم. 

فقال الشافعي 2١7‏ رحمه الله تعالئ: هم صنفٌ من النصارئ. وقال في 
موضع: يُنظر في آمرهم» فإن كانوا يوافقون النصارئ في أصل الدين ولكنهم 
يخالفومم في الفروع لم تضرّ مخالفتهم" فتؤخذ منهم الجزية» وإن كانوا 
يخالفوهم في أصل الدين لم يُقَرّوا على دينهم ببذل الجزية. 

واختلف أصحابه" فقال أبو سعيد الإصطخري: ليسوامن 
النصارئء ولا يجوز إقرارهم على دينهم» قال: لأنهم يقولون: إن الفلك حي 
ناطقٌء وإن الكواكب السبعة آلهةٌ فهم في حكم عبدة الأوثان. 

واستفتئ القاهر بالله العباسي الفقهاء فيهم» فأفتاه أبو سعيد أنهم لا 
يُقَرونَء فأمر بقتلهم» فبذلوا مالا عظيمًا فتركهم. 

وأما أقوال السلف فيهم: فذكر سفيان عن ليثِ عن مجاهدٍ قال: هم قومٌ 
بين اليهود والمجوس ليس لهم دينٌ©). 


و«إغاثة اللهفان» (۲/ »)٠١١6-١1٠١8‏ و«مفتاح دار السعادة» (۲/ ۲١٠٠ء‏ 7/ا١١).‏ 
)١(‏ ينظر: «الأم) (ه/ “امد 570 5/ 17)ء و«المغني» (4/ .)٥ ٤۷‏ 
(۲) «لم تضر مخالفتهم؟ ليست في المطبوع. 
(۳) انظر: «نهاية المطلب» .)١70011١/148(‏ 
(5) في الأصل: «أبو سعد خطأ. انظر ترجمته في «طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ .)717١‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق في «تفسيره» )٤۷ /١(‏ عن سفيان به. وأخرجه الطبري (؟/ ٠ء‏ 
”") وابن أبي حاتم (۱/ ۰۱۲۷ ۱۲۸) من طرق عنه بنحوه. 


۱۳۰ 


وفي تفسير شيبان عن قتادة قال: الصابئة قومٌ يعبدون الملائكة7١).‏ 

قال محمد بن جریر( ": واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم 
من أهل الملل» فقال بعضهم: يلزم كلّ من خرج من دين إلى غير دين. 
وقالوا: الذي عنئ الله بهذا الاسم قومٌ لا دينَ لهم. 

ثم ذكر عن عبد الرزاق عن سفيان عن ليثِ عن مجاهدٍ قال: الصابئون 
قومٌ ليسوا يهود ولا نصاری» ولا دين لهم. 

وحكئ عن حجاج عن مجاه قال: الصابئون بين المجوس واليهود؛ لا 
تکل ذبائحهم ولا تتكح نساؤهم. 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا 
تود ول ضار قال" قد سمعنا ذلك. 

وقال ابن وهب: قال ابن زيدٍ: الصابئون آهل دين من الأديان كانوا 
بجر الموصل ولرد لا إله إلا ا ول لهند عل ولا كات لای 
إلا قول «لا إله إلا الله»» قال: ولم يؤمنوا برسول لله عز وجل» فون أجل ذلك 
كان المشركون يقولون للنبي اة وأصحابه: هؤلاء الصابئون» يُشبهونهم 
fe‏ 


)١(‏ لم أجده من طريق شيبان» وقد أخرجه الطبري (۲/ 77 17/ )٤۸٥‏ من طريق 
سعید بن أبي عروبة عنه ‏ وسيأتي قريبًا ومن طريق معمر عنه. 
(؟) في «تفسيره» (؟/ »)۳۷-۳١‏ والآثار الآتية كلها منه. 


۳۱١ 


وقال سعيد عن قتادة: هم يعبدون الملائكة. ويُصِلُونَ إلى القبلة 
ويقرؤون الزبور. 

وقال سفيان عن السدّي: هم طائفةٌ من أهل الكتاب. 

وقال ابن جریر(): الصابئ المستحيث سوئ دينه ديتاء كالمرتدٌ من 
أهل الإسلام عن دینه وکل خارج من دين كان عليه إلئ كر غيره تسه 
العرب صابئًاء يقال منه :صا فلان یا ضا ويقيال: صَبَأتِ النجوم إذا 

طلعت» وصَبّأ علينا فلانٌ إذا طلع. 

قلت: الصابئة أمة كبيرةٌ فيهم السعيد والشقي؛ وهي إحدى الأمم 
المنقسمة إلى مؤمن وكافر» فإن الأمم قبل مبعث النبي اة نوعان: 

نوع كفارٌ أشقياء كلهم ليس فيهم سعيد» كعبدة الأوثان والمجوس. 

ونوع منقسمون إلى سعيد وشقي» وهم اليهود والنصارئ والصابئة. 

7 0 سبحانه النوعين في كتابه فقال: لإإِنَّ اموا وال 
هَادُواً وَالتَصَِرِئ وا لعي مَنْ عَامَنَ بالله وَالْصَوْمٍ ألا خِر وَعَمِلَ صلخا 
ل 0 .]١‏ 
وكذلك قال في المائدة". 


.)۳٤ /۲( في «تفسیره»‎ )١( 
الآية ۷۱: لن أَلّذِينَ َامَنُوأوَالَدِينَ هَادُواوَالصَّبِعُونَ وَالگصرى مَنْ ءَامَنَ بالل‎ )0( 
ايوم الآخر وَعَيلَ صللا ا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يحرُون4.‎ 


۱۳۲ 


e‏ إن لَذِين ءامو اة هَادُواً 
وَالقَصَرئ و س وَالَدِيِنَ أ مرك رَأ ِد أله يَفْصِلُ بَبَتَهُمْ يَوْمَ 
َلْقِيمَة إن أ َه عل کل ل اي 20 
منهم بالله واليوم الآخر)؛ لأنه ذكر معهم المجوس والذين أشركواء فذكر 
ف آم منهم اثتتان شقيتان» وأربع آمم منقسمة إلى شقي وسعيد» وحيث 
وعد أهل الإيمان والعمل الصالح منهم بالأجر ذكرهم أربع أمم ليس إلا 
ففي آية الفصل بين الأمم أدخل معهم الأمتين» وفي آية الوعد بالجزاء لم 
يدخلهما معهم. فلم أن الصابئين فيهم المؤمن والكافر والشقي والسعيد. 

وهذه أمةٌ قديمة قبل اليهود والنصارئء وهم أنواعٌ: صابئةٌ حنفاء وصابئة 
مشركون. وكانت حرّانَ دارٌ مملكة هؤلاء قبل المسيح» ولهم كتبٌّ وتآليف 
وعلومٌ» وكان في بغداد منهم طائفة كبيرةٌ منهم إبراهيم بن هلال الصابى(1) 
صاحب الرسائل» وكان على دينهم ويصوم رمضان مع المسلمين» وأكثرهم 
فلاسفة» ولهم مقالاتٌ مشهورةٌ ذكرها أصحاب المقالات. 

وجملة أمرهم أنهم لا يكذّبون الأنبياء ولا يوجبون اتباعهم» وعندهم أن 
من اتبعهم فهو سعيد ناج» وأن من أدرك بعقله ما دَعَّوا إليه فوافقهم فيه 


)١(‏ من الكتاب المشهورين» توفي سنة .۳۸٤‏ انظر ترجمته في ايتيمة الدهر» (۲/ 57 7 وما 
بعدها), و«معجم الأدباء» .)١1908-١70 /١(‏ و«وفيات الأعيان» /١(‏ 204-07 
۳۹۳-۲) وغيرها. 

(۲) انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (ص9 75 وما بعدها). وقد اعتمد عليه المؤلف 
في بيان عقائدهم. 


۱۲۳ 


وعمل بوصاياهم فهو سعيد وإن لم يتقيّدُ بهم. فعندهم دعوةٌ الأنبياء حقٌ» ولا 
تتعيّن طريقًا للنجاة. وهم ِرون أن للعالم صانعًا مدبرًا حكيمًا منزَّمًا عن 
مماثلة المصنوعات» ولكنْ كثير منهم أو أكثرهم قالوا: نحن عاجزون عن 
الوصول إلى جلاله بدون الوسائط» والواجب التقرب إليه بتوسط 
الروحانيين المقدََّسينء المطمّرين عن المواد الجسمانية» المبرّئين عن 
القوئ الجسدية. المنرّهين عن الحركات المكانية والتغييرات الزمانية» بل قد 
جُبلوا علئ الطهارة وفْطِروا على التقديس. 

قالوا: وإنما أرشدنا إليهم معلَّمنا الأول هرمس» فنحن نتقرب إليهم 
وبهمء وهم آلهتنا وشفعاؤنا عند ربٌ الأرباب وإله الآلهةء فالواجب علينا أن 
نطهّر نفوسنا عن الشبهات الطبيعية ونهدّب أخلاقنا عن علائق القوة 
الغضبية7١2؛‏ حتئ تحصل المناسبة بيننا وبين الروحانيات» فحينئذٍ نسأل 
حاجاتنا منهم» وتعرض أحوالنا عليهم؛ وتَصّبو في جميع أمورنا إليهم» 
فيشفعون لنا إلى خالقنا وخالقهم ورازقنا ورازقهم. وهذا التطهر(") 
والتهذيب لا يحصل إلا برياضتنا وفطام أنفسنا عن دَنِيَات الشهوات» وذلك 
إنما يتم بالاستمداد من جهة الروحانيات» والاستمداد هو التضرّع والابتهال 
بالدعوات» وإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات» والصيام عن المطعومات 
والمشروبات» وتقريب القرابين والذبائح» وتبخير البخورات مع العزائم؛ 


(1( في المطبوع: «العصبية)» تصحيف. 
(۲) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «التطهير». 


۳٤ 


ليحصل لنفوسنا استعدادٌ إلى الاستمداد العالى من غير واسطةء فيكون 
حكمنا وحكم الأنبياء في ذلك واحدًا. 

قالوا: والأنبياء أنَوا بتزكية النفوس وتبذيبها وتطهير الأخلاق من 
الرذائل» فمن أطاعهم فهو سعيد. 

قالوا: والروحانيات هي الأسباب المتوسطة في الاختراع والإيجاد 
وتصريف الأمور من حال إلى حال» وهي تستمدٌ القوة من الحضرة القدسية» 
وتفيضن الفيقن :طرخ الموجؤدات الشفليةة فمتها سدكرات الكواكنت السبعة 
السيارة في أفلاكهاء وهي هياكلهاء فلكل روحاني هيكل وهو فلك» ونسبة 
الروحاني إلى ذلك الهيكل الذي اختصّ به نسبة الروح إلى الجسدء فهو ربّه 


ET 


ومدِيره 

ويقولون: الهياكل آباءٌ والعناصر آمهات» فتفعل الروحانياثٌ تحريكها 
على قدر مخصوصء ليحصل من حركتها انفعالاتٌ في الطبائع والعناصرء 
فيحصل من ذلك تركيباتٌ وامتزاجاتٌ في المركبات» فتتبعها قُرّئ 
نفسانية("2» وتركبت عليها نفوس روحانية مشل أنواع النبات وأنواع 
الحيوان"'ء ثم قد تكون التأثيرات كلية صادرةً عن روحاني كلي» وقد تكون 
جزئية صادرةً عن روحاني جزئي. ومنها مدبّرات الآثار العُلُوية الظاهرة في 


(۱)( (ومديره» ساقطة من المطبوع» وهي ي ثابتة في الأصل و«الملل والنحل» (ص١١3).‏ 
0( افتتبعها قوئ نفسانية» ساقطة من المطبوع. 
() في المطبوع: «الحيوانات» خلاف الأصل. 


1١6 


الجوّ كالمطر والثلوج والبرد والرياح والصواعق والشهب والرعد والبرق 
والسحاب. والآثار السّمْلِية كالزلازل والمياه وغيرها. 

قالوا: ومدبّراتٌ هادية شائعة) في جميع الكائنات حتئ لايُرئ 
مو جود" ما خالٍ عن قوةٍ وهداية بحسب قبوله واستعداده. 

وأما أحوال الروحانيات من الرّوح والريحان والنعمة واللذة والراحة 
والبهجة والفرح والسرور في جوار ربٌ الأرباب فمما لا يخطر على قلب 
بشر» طعامهم وشرابهم: التسبيح والتقديس والتهليل والتمجيد, وأنسهم 
حالته التي هو فيها بغيرهاء إذ لذته وبهجته وسروره فيما هو فيه. 

قالوا(": والروحانيات مبادئ الموجودات ومواةٌ الأروا-47», 
والمبادئ أشرف ذانًا وأسبق وجودًا وأعلئ رتبة من سائر الموجودات التى 
حصلت بتوسطهاء فعالّمها عالَمٌ الكمال» والمبدأ منها والمعاد إليهاء 
والمصدر عنها والمرجع إليهاء والأرواح إنما0*© نزلت من عالمهاء حتئ 


)١(‏ في المطبوع: «سارية» خلاف الأصل. 

(۲) في الأصل والمطبوع: «بوجود». والتصويب من «الملل والنحل» الذي نقل عنه 
المؤلف. 

(۳) انظر: «الملل والنحل» (ص٤۲۸).‏ 

)٤(‏ في «الملل والنحل»: «وعالمها معاد الأرواح». 

(5) في الأصل: «لها». والتصويب من «الملل والنحل». 


۳٢ 


اتصلت بالأبدان» وتوسّخت بأوضار الأجسام» ثم طهرثٌ عنها بالأخلاق 
الزكية والأعمال المرضية» حت انفصلت عنها فصعدت إلى عالمها الأولء 
فالنزول هو النشأة الأولواء والصعود هو النشأة الأخرئ. 

قالوا(!؟: وطريقنا في التوسل إلى حضرة" القدس ظاهرٌ وشرعنا 
معقولء فإن قُدماءنا من الزمان الأول لما أرادوا الوسيلة عملوا أشخاصًا في 
مقابلة الهياكل العلوية على نِسّبِ وإضافاتٍ وهيآتِ7() وأحوالٍ وأوقاتٍ 
مخصوصةء وأوجبوا على من يتقرب بها إلى ما يقابلها من العلويات لباسًا 
وبخورًا وأدعية مخصوصة وعزائم» تقرّبوا بها إلى رب الأرباب ومسبّب 
الأسباب» وتلقينا ذلك عن عاذيمون) وهرمس. 

فهذا بعض ما نقله أرباب المقالات من دين الصابئة» وهو بحسب ما 
وصل إليهم» وإلا فهذه الأمة فيهم المؤمن بالله وأسمائه وصفاته وملائكته 
ورسله واليوم الآخرء وفيهم الكافر» وفيهم الآخذ من دين الرسل بما وافق 
عقولهم واستحسنوه» فدانوا به ورَضوه لأنفسهم» وعقّدٌ أمرهم أنهم يأخذون 
بمحاسن ما عند أهل الشرائع بزعمهم» ولا يوالون أهلّ ملةٍ ويعادون أخرئء 
ولا يتعصّبون لملّةِ على ملَةٍء والملل عندهم نواميسٌ لمصالح العالّم فلا 
)١(‏ «الملل والنحل» (ص585). 
(۲) في الأصل: «حضيرة». والمثبت موافق لما في «الملل والنحل». 
(۳) «وهيآت» ساقطة من المطبوع. 
)٤(‏ في المطبوع: «يقربونها» خلاف ما في الأصل و«الملل والنحل». 
(5) في الأصل: «عاديموت». والتصويب من «الملل والنحل». 


1۳۷ 


معنئ لمحارية بعضها بعضّاء بل يُؤخذ بمحاسنها وما تكمل به النفوس 
وتتهذب به الأخلاق» ولذلك سُمُوا صابئين» كأنهم صَبَأُوا عن التعبد بكل 
ملةٍ من الملل والانتساب إليها. ولهذا قال غير واحدٍ من السلف: ليسوا يهودٌ 
ولا نصارئ ولا مجوس)» وهم نوعان: صابئةٌ حنفاء» وصابئةٌ مشركون؛ 
فالحنفاء هم الناجون منهم» وبينهم مناظراتٌ ورد من بعضهم علئ بعض 0" 
وهم قوم إبراهيم» كما أن اليهود قوم موسئء والحنفاء منهم أتباعه. 

وبالجملة» فالصابئة أحسن حالا من المجوس. فأخذ الجزية من 
المجوس تنبية على أخذها من الصابئة بطريق الأولئ» فإن المجوس من 
أخبث الأمم ديتًا ومذهباء ولا يتمسكون بکتاب» ولا ينتمون إلى ملَّقَ ولا 
يثبت لهم كتابٌ ولا شبهة كتاب أصلا. ولهذا لمااظهرت فارس على الروم 
فرح المشركون بذلك؛ لأنهم مثلهم ليسوا آهل كتاب» وساء ذلك المسلمين» 
فلما ظهرت الروم على فارس فرح المسلمون"» لأن النصارئ أقرب إليهم 
من المجوس من أجل كتابهم. 

وكل ما عليه المجوس من الشرك فشرك الصابئة إن لم يكن أخفف منه 
فليس بأعظم منه. وقد تردّد الشافعي رحمه الله تعالئ في أخذ الجزية منهم في 


)١(‏ كذافي الأصل غير ممنوع من الصرف» والصواب صرفه. 

(۲) ذكر الشهرستاني هذه المناظرات في «الملل والنحل» (ص79/8-17577). 

(۳) كماني مطلع سورة الروم وانظر حديث ابن عباس الذي أخرجه أحمد (515 25 
24, والترمذي (۳۱۹۳)ء والنسائي في «الكبرئ» (۱۱۳۸۹) وغيرهم. وني الباب 
عن غيره من الصحابة. 


1۴۸ 


1 . 0 0 3 2 ٠ 
موضعء وقطع بأخذها منهم في موضع» وعلق القول في موضع» كما حكينا‎ 
لفظه().‎ 
فصل‎ 

فإن قيل: فهل للإمام أن يستسلف منهم الجزية؟ 

قلنا: ليس له ذلك إلا برضاهم» كما ليس له أن يستسلف الزكاة إلا برضا 
ربٌ المالء بل الجزية أولئ بالمنع» فإنها تسقط بالإسلام وبالموت في أثناء 
السنةء وتتداخل عند أبى حنيفة» فهى بعرض السقوط قبل الحول وبعده. 

فإن قيل: فهل له أن يأخذ منهم في أثناء السنة بقسط ما مضئ منها؟ 
ولأصحاب الشافعي في ذلك وجهان. قال أبو المعالي الجويني"': أظهرهما 
أنه ليس له ذلك» فإن الطلبة في آخر السنة عند استمرار الأحوال» بذلك جرت 
سنن الماضين وسنن المتقدمين» والجزية موضوعها على الإمهال كالزكاة. 

قيل: الصحيح من المذهب أنها تسقط عنه وأن لا يطالب بقسط ما مضئء 
ومن الأصحاب من لم يحكِ في ذلك نزاعاء ولكن أبا عبد الله بن حمدان 


(1) في أول الفصل. 
(۲) في «نباية المطلب» (۱۸/ ۳۲). 


۳۹ 


حكن في ذلك وجهين فقال(١2:‏ وفيمن2"7 أسلم في الحول أو مات أو جن 
جنونًا مُطبقا أو أقعد أوعَوِي وجهان. 

فإن قيل: فإن اتفق اجتماع ديون الآدميين والجزية فهل تقدّم الجزية أو 
الديون؟ 

قيل: أما أصحاب الشافعي فبتوا ذلك على الأصل وقالوا: ينحنا (؟) 
بالجزية نحو حقوق الله كالزكاة, أو ي ينح بها نحو حقوق الآدميين 
تانافرب فل هذا تقع المحاصّة بينها وبين غيرها من الديون. 

ومنهم من قال: هي من حقوق الله» فإنه لا مس ليلا هد اول تشفط 
ا 

1 9 ٍِ 
أو وقوع المحاصة. 


ولأصحاب أحمد أيضًا ثلاثة أ وجه 4 مثل د(۷ . 


.٠٠ ٤١ في «الرعاية الكبرئ» (۲/ ق١7أ) نسخة تشستربيتي‎ )١( 
(؟) في الأصل: «ومن». والتصويب من «الرعاية».‎ 

(۳) انظر: «نهاية المطلب» (73/18). 

(:) قبلها في الأصل: «هذا». ولا موقع لهاء وكأنها زائدة. 

)٥(‏ في المطبوع: «مستحق بالجزية يحق» تحريف. 

(5) في المطبوع: «ويحق» تحريف. 

(۷) كمافي «الرعاية الكبرئ» (۲/ ١7أ).‏ 


١ 


فصل 
في الجزية والخراج وما بينهما من اتفاق و افتراقٍ 

الخراج هو جزية الأرض» كما أن الجزية خراج الرقاب» وهما حقان 
على رقاب الكفار وأرضهم للمسلمين» ويتفقان في وجوه ويفترقان في 
و 

فيتفقان في: أن كأ منهما مأخودٌ من الكفار على وجه الصّغار والذلة 
وأن مصرفهما مصرف الفيء» وأنهما يبان في كل حول مر وأنهما يسقطان 
بالإسلام» علئ تفصيل نذكره إن شاء الله تعالئ. 

ويفترقان في: أن الجزية ثبتت بالنص» والخراج بالاجتهاد. وأن الجزية 
إذا قُدّرت على الغني لم تزد بزيادة غناه» والخراج يُقدّر بقدر كثرة الأرض 
وقلتها. والخراج يجامع الإسلام حيث نذكره إن شاء الله تعالئ» والجزية لا 
تجامعه بوجد؛ ولذلك يجتمعان تارة في رقبة الكافر وأرضه ويسقطان تار 
وتجب الجزية حيث لا خراجٌ» والخراج حيث لا جزية. 

ونحن نذكر كيف أصل الخراج وابتداء وضعه وأحكامه» فنقول: 

الأرض ستة أنواع: 

أحدها: أرضٌ استأنف المسلمون إحياءهاء فهذه أرض عَشْرء ولايجوز 
أن يوضع عليها خراحٌ بغير خلافي بين الأئمة. 


.)77١ص( انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي‎ )١( 


١:١ 


قال أبنو الضف (219: سألت أحمد عن أرض مّواتٍ في دار الإسلام لا 
يُعرف لها أربابٌء ولا للسلطان عليها خراجٌ» أحياها رجل من المسلمين؟ 
فقال: من أحيا أرضًا مَوانًا في غير السواد كان للسلطان عليه فيها العشر»ء ليس 
عليه غير ذلك. 


وقال في رواية ابن منصور7©: والأرضون التي يملكها ربّها ليس فيها 
خراحٌ» مثل هذه القطائع التي أقطعها عثمان في السواد7") لسعب وابن مسعودٍ 
[وخبّاب]. 


وقد استشكل القاضي(؟) هذا النص» وتأوله على أنَّ عثمان أقطعهم 
منافعهاء وأسقط الخراج على وجه المصلحة؛ لأن أرض السواد فحت عَنوةً 
فهي خراجية؛ وظاهر النص أن هذه الأرض قد صارت ملكا لهم بإقطاع 
الإمام» وإذا ملكوها ملكوها(*) بمنافعهاء والخراج من جملة منافعهاء فإنه 
جار مجرئ الأجرة» فيملكونه بوأك منافعهاء إذ لا يجب للإنسان على نفسه 
خراجٌ» فكأنه ملّكهم الأرضٌ وخراجها. 


.)١157ص( كمافي «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (ص77١).‏ ومنه الزيادة بين معكوفتين. وهو في «المسائل» بروايته 
(£0/1). 

(۳) «في السواد» ساقطة من المطبوع. 

(5) أي أبو يعلى في المصدر السابق. 

() «ملكوها» الثانية ساقطة من المطبوع. 


€۲ 


فصل 

النوع الثاني: أرضٌ أسلم عليها طوعًا من غير قتالٍء فهي لهم لا 
خراجَ عليهاء وليس فيها سوئ العشر. وهذا كأرض( المدينة وأرض اليمن 
وأرض الطائف وغيرها. 


نص على ذلك أحمد في رواية حرب' فقال: أر قن ال 2: الرجل 
بسا ونه م غر فال وق يله أرقي ته حش 


وقال في موضع آخر: أرض العشر: الرجل يسلم وفي يده أرضٌ فهو 
عشْرء مثل مكة والمدينة. 


وأما قوله في رواية حنبل2*0: «من أسلم على شيء فهو له» ويؤخذ منه 
خراج الأرض»» فليس مراده أن يسلم علئ أرضه التي كانت بيده قبل 
الإسلام يقير خراع؛ لاله قد صرح أنه لين في هله الأرضين غير العشره وإنما 
مراده أنه يسلم وي يده أرضٌ خراجية فتحها الإمام عَنُوة فهذه لا يسقط 
الخراج بإسلام من هي في يده كما سنذكره. 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي المطبوع: «له». 

(۲) في المطبوع: «كان في» بدل «كأرض» تحريف. 

() كما ني «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص57١).‏ 
)٤(‏ «العشر» ساقطة من المطبوع. 

.)١157ص( في «الأحكام السلطانية»‎ )٠( 


€۳ 


فصل 

النوع الثالث: ما ملك عن الكفار عَنُوةَ وقهرّاء فهذه فيها روايتان10): 

إحداهما: أنها تكون غنيمة تقسم بين الغانمين كالمنقول» وتكون أرضص 
عشر لا خراجَ عليها كما أحياه المسلمون. 

الثانية: أن الإمام بالخيارء إن شاء قسمّها وكانت كذلك عشرية غير 
خراجية» وإن شاء وقفها على المسلمين ويضرب عليه خراجًا يكون كالأجرة 
لهاء غيرٌ مقدَّر المدة بل إلى الأبد» فهذه عشرية خراجية. 

فإن استمرت في يد الكفار ففيها الخراج» زرعوها أو لم يزرعوهاء ولا 
عَشْرَ عليهم» وإن أسلموا لم يُسقط الإسلام خراجّهاء ويجب عليهم فيها 
الَعْشْرٌ فيجتمع العشر والخراج بسببين مختلفين» الحُشّْر على المُكَلُ 
والخراج على رقبة الأرضء هذا قول الجمهور. 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجتمع العُشر والخراج في أرض""» بل إن 
أذ ممن هي في يده الخراجُ لم يؤخذ منه العش وإن أذ منه العشرٌ لم 
يؤخذ منه الخراج. ورُوي في ذلك حديث باطلٌ لا أصلّ له» وليس من كلام 
رسول الله ع : «لا يجتمع العشر والخراج»"'. 
)١(‏ انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص177)» و«المخني» (5/ ۱۸۹)» و«الفروع» 

.693/1١( 
و«الاختيار‎ »)١14 /٤( انظر: «الأحكام السلطانية؛ للماوردي (ص5١75)» و«المغني»‎ )۲( 

لتعليل المختار» .)١١5 /١(‏ 
)۳( يراجع في تضعيفه وبيان بطلانه: «الكامل» لابن عدي (۷/ »© و«المجروحين» 


1٤٤ 


وة هذا امول أن الخراحي الأصل إنمانهؤ جزية ارون نهو ر 
خراج الرؤوسء فهو على الكفار بمنزلة الجزية على رؤوسهم» وهو عوضٌ عن 
الُشر الذي يجب بالإسلام وبدلٌ عن قلو لم يوضع على الأرض لتعطلث إذا 
كانت مع كافر عن العشر والخراج» فكان في ذلك نقصٌ على المسلمين فقام 
خراجها مقام العشْرء فإذا أسلموا أخذوا بالعشر ولم يُجمع عليهم بين العشر 
والخراج في حال الإسلام» كما لم يُجمع عليهم بينهما في حال الكفرء بل إذا 
سقطت الجزية بالإسلاموهي خراج الرؤوس فكذلك الخراج الذي هو 
جزية الأرض. ولهذا كره الصحابة كته للمسلم الدخول في أرض الخراج؛ 
لأنه يسقط ما عليها من الخراج بدخوله فيها. 

وأما الجمهور فنازعوه في ذلك وقالوا: الخراج على رقبة الأرض رُرِعثْ 
أولم تزرع» والعْشّر في مُعَلّها سواءٌ كانت ملكا أو عارية أو إجارةء ولم يوضع 
الخراج بدلا عن العشرء بل وُضِع حقًا للمسلمين في رقبة الأرض. وإنما لم 
يجتمع على الكافر العشر والخراج لأن العُشر زكاةٌ وليس من أهلهاء فلا 
e‏ 


قالوا: وإنما كره الصحابة تفر الدخول في أرض الخراج؛ لأن 


(۳/ ١١٠)ء‏ و«المجموع» (0/ ١٠٤)ء‏ و«فتح القدير' لابن الهمام .)٤١١٤١/١(‏ 
قال شيخ الإسلام: إن المرفوع منه كذب باتفاق أهل الحديث» «مجموع الفتاوئ» 
(75/ 06) و«منهاج السنة» (۷/ 570). وإنما روي عن عكرمة مقطوعا من قوله. 
أخرجه يحي بن آدم (ص٤۲)‏ وابن زنجويه (۳۸۲). وانظر: «الأموال» لأبي عبيد 
(01/1)» و«الاستخراج» لابن رجب (ص۲٤٥٤).‏ 


١6 


المسلم إذا دخل فيها التزم ما عليها من الخراج وهو صَغارٌ في الأصل» فلا 
ينبغي أن يلتزمه ويُقرٌ به» ولما کان تابعًا للأرض كان باقيًا ببقائها تابعًا لهاء 
ويزول بزوالها وتعطّل نفعهاء كما تسقط الجزية بزوال الرقبة أو عجزها عن 
الأداء. ولا تنافي بين اجتماع الحقّين في العين الواحدة بسببين مختلفين» كما 
يجب عليه في الصيد المملوك إذا أتلفه في الإحرام قيمتّه لمالكه والجزاءٌ لحقٌّ 
لله» وكما لو قتل أمةٌ بالزنا عُرّم قيمتها لسيدها ولزمه الحدٌّ لحقٌّ الله سبحانه 
وكذلك لو قتل عبدًا خطاً لزمنّهِ قيمته لسيده والكمّارة للمساكين» ونظائر 
ذلك كثيرةٌ. وهذا النوع من الأرض هو المعروف بوضع الخراج. 
فصل 

ويجوز بيع هذه الأرض وهبتها ورَهُنها وإجارتهاء ونص الإمام أحمد في 
رواية ابنه صالح(١)‏ علئ جواز جعلها صداقًا. وهذا صريحٌ في جواز بيعها 
وهبتها. 00 

وقال بعض المتأخرين من أصحابه: لا يجوز نقل الملك فيهاء لأنها 
وق فلا يجوز بيعها. وهذا ليس بشيء» فإنها تورث بالاتفاق والوقف لا 
يُورّث» وتجعل صداقًا بالنص والوقف لا يجوز فيه ذلك. 

ومنشأ الشبهة أنهم ظنوا أن وقفها بمنزلة سائر الأوقاف التي تجري 
مجرئ إعتاق العبد وتحريره لله. وهذاغلط بل معنئ وقفها ترگها على 
حالها لم يقسمها بين الغانمين» لا أنه أنشأ تحبيسها وتسبيلها على المسلمين» 


)١(‏ لم أجدها في «مسائله»ء وطبعتها ناقصة. 


١5 


هذا لم يفعله رسول الله ية ولا عمر ولا أحدٌ من الأئمة بعده» بل وقفُها هو 
ترك قسمتها وإبقاؤها على حالهاء وضربٌ الخراج عليها يؤخذ ممن تكون في 
يده» والوقف إنما امتنع بيعه لما في بيعه من إبطال وقفيته» وأما هذه فإذا بيعت 
أو انتقل الملك فيها فإنها تتتقل خراجية كما كانت عند الأول. وحق 
المسلمين في الخراج» وهو لا يسقط بنقل الملكء فإنها تكون عند المشتري 
كما كانت عند البائع» كما تكون عند الوارث كما كانت عند موروثه. 
ولهذا جاز بيع المكاتب ولم يكن بيعه مُسقطًا لسبب حريته بالأداء فإنه 
ينتقل"' إلى المشتري كما كان عند البائع. 
فصل 
النوع الرابع7: ما صُولح عليه المشركون من أرضهم على أن يُقِرّها في 
أيديهم بخراج يضرب عليهاء وتكون الأرض لهم فهذا الخراج جزية تؤخذ 
منهم ما أقاموا على شركهم» وتسقط عنهم بإسلامهم» ولهم بيع هذه الأرض 
والتصرف فيها كيف شاؤواء فإن تبايعوها بينهم كانت علئ حكمها في 
الخراج» وإن بيعت على مسلم سقط عنه خراجها. وإن بيعت من ذمي فهل 


)00( في المطبوع: «مورّثه» خلاف الأصل. والشخص الذي يموت يُورّث» فهو موروث» 
والذي يرثه: وارث. وني القرآن: «وّإن كات رل يوْرَكُ لله ...4. 

(۲) في المطبوع: «لا ينتقل»؛ وهو يقلب المعنئ. 

(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص177). وللماوردي (ص‌۲۲۸)» 


و«المغني» /٤(‏ ۱۹۱)» و«الفروع» (۱۰/ ۲۹۷). 


1۷ 


يسقط عنه خراجها؟ ذكر القاضي(١2‏ فيه احتمالين: 

أحدهما: لا يسقط خراجها لبقاء كفره. 

والثاني: يسقط لخروجه بالذمة من عقد من صُولح عليها. 

ا و 20 
أرضي خذت عنوةٌ ا ا 
بالخراج. فقال أحمد: جيد. 

قال2*0: فقد نص على أن الخراج يسقط عن أرض الصلح بالإسلام. 

قال القاضي: وهذا محمولٌ على أن تلك الأرضين لهم» ولم يُسقِطها 
عن أرض العنوة؛ لأنها وقفٌ لجماعة المسلمين فهي أجرةٌ عنها. 

فصل 

النوع الخامس: أرضٌ جلا عنها أهلّها فخلّصها المسلمون بغير قتالء 

فهذه حكمها حكم العنوة» تترك(21 وقمًا ويُضرب عليها خراجٌ يكون أجرة 


.)١54ص( في «الأحكام السلطانية»‎ )١( 

(۲) في الهامش: «عليه» بعلامة خ. والمثبت موافق لما في «الأحكام السلطانية». 
(9) كمافي المصدر السابق. وهو في «مسائله» .)۲٤۷ -۲٤٦/۱(‏ 

(:) كذافي الأصلء وني المصدرين السابقين: «عنها». 

(0) أي أبو يعلى في «الأحكام السلطانية» (ص .)١590‏ 

(1) في الأصل: «ترك». 


١8 


لمن تقر في يده من مسلم وکافر» ولا تتغير بإسلام ولا ذمة. 

قال أحمد في رواية ابنه صالح وأبي الحارث(21): كل أرض جلا" عنها 
أهلها بغير قتا فهي فيه 7" 

فصل 

النوع السادس: أرضٌ صالحناهم على نزولهم عنهاء وتكون ملكا لنا 
وتقرٌ”" في أيديهم بالخراج» فحكم هذه الأرض أيضًا حكم أرض العنوة: أنها 
تصير وقفًا للمسلمين وتقر في أيديهم بالخراج» ولا يسقط هذا الخراج 
بالإسلام» ولا يُمنعون من المناقلة فيهاء ويكون ذلك مناقلة عن حق 
الاختصاصء لا بِيعٌ7؟) لرقبة الأرض إذ ليست ملكا لهم» وإنما يُعاوَضون 
على منفعة الاختصاص. 

وليس في ذلك إبطال حق المسلمين من رقبة الأرض ولا نفعهاء فلا 
يُمنعون منه» ويكونون أحقٌّ ببذه الأرض ما أقاموا على صلحهم» ولا تنتقل 
من أيديهم سواءٌ أسلموا أو أقاموا على كفرهم» كما لا تتتزع الأرض من 
مستأجرها. وإن صاروا ذمة وضربت عليهم الجزية لم يسقط عنهم الخراج» 
بل يجمع عليهم الخراج والجزية. 


.)١155 21١58ص( «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ‎ )١( 
في الأصل: «خلا» تصحيف.‎ )۲( 

(*) في هامش الأصل: «وتعشر» بعلامة خ. 

(5) كذافي الأصل مرفوعا. 


١6. 


فصل 

وأما أصل وضع الخراج» فقال أبو عبيد: حدثنا الأنصاري ‏ ولا 
أعلم إسماعيل إلا وقد حدَّئّناه أيضًا-عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن أبي مِجْلَزْ لاحق بن حميل: أن عمر بن الخطاب يرنه بعث عمار بن 
ياسر إلى أهل الكوفة على صلاتهم وجيوشهم» وعبد الله بن مسعودٍ على 
قضائهم وبيت مالهم» وعثمان بن خُنيف على مساحة الأرض» ثم فرض لهم 
في كل يوم شاةً بينهم: شطرها وسواقطها لعمّارء والشطر الآخر بين هذين. 
ثم قال: ما أرئ قرية يوذ منها كل يوم شا إلا سريمًا خرابها: قال: فمسح 
عثمان الأرش» فجعل علئ جَريب”') الكَرْم عشرة دراهم» وعلئ جريب 
النخل خمسة دراهم» وعلئ جريب القَصب" ستة دراهم» وعلئ جريب 
لبر أربعة دراهم» وعلئ جريب الشعير درهمين» وعلئ أهل الذمة في أموالهم 
الي يخجلفوة اي كل عشرين درهمًا درهمّاء وجعل على رؤوسهم ‏ 
وعطل النساء والصبيان من ذلك أربعة وعشرين كل سنةء ثم كتب بذلك 
إلى عمر نة فأجازه ورضي به. فقيل لعمر: تجار الحرب كم نأخذ منهم 


)٠١5( وأخرجه أيضًا أبو عبيد‎ .)١1١7/57( في «الأموال» (۱۸۲)ء وعنه في «المحل»‎ )١( 
والبيهقي في «الكبير»‎ )٤١ /5( وابن أبي شيبة (١۸۲١٠)ء وابن المنذر في «الأوسط»‎ 
من طرق عن سعيد به مطولًا ومختصرًا. وأخرجه عبد الرزاق‎ )١1١5/4 64 /1( 
)عن معمر عن قتادة به. وهو مرسلء فإن أبا مجلز لم يُدرك عمر.‎ 

)۲( الجريب: قطعة متميزة من الأرض يختلف مقدارها بحسب اصطلاح أهل الأقاليم. 

(۳) المقصود به قصب السكر. 


١6 


إذا قدموا علينا؟ قال: فكم يأخذون منكم إذا قدمتم عليهم؟ قالوا: العشرء 
قال: فخذوا منهم العشر. 
ال ا م بن عبيد الله الثقفي قال: وضع 
نة على أهل السواد على كل جريب عامر درهمًا وقفيرًاء كي 
لاض الف اب لل لدم 
دراهم وعشرة أقفزةء وعلئ رؤوس الرجال ثمانية وأربعين» وأربعة 


ورین وای 2 


حدثنا إسماعيل بن مجالدٍ عن أبيه مجالد بن سعيد عن الشعبي أن عمر 


ENE 


نة بعث عثمان بن خنينيء» ذ فمسح السواد فوجده ستةً وثلاثين ألف 


آلف جریب» فوضع علئ كل جريب درهمًا وقفیرًا". 

قال أبو عبيد": فأرئ حديث الشعبي هذا غير تلك الأحاديث» ألا ترئ أن 
عمر نة وفغت إنما كان أوجب اللخراج علين الأرض خاصة بأجرة مساو 
حديث مجالد وإنما يذهب الخراج مذهب الكراء» وكأنه أكرئ كلّ جريب 
بدرهم وقفيز في السنة» وألغئ من ذلك النخلّ والشجرٌ فلم يجعل لها أجرة. 


)١(‏ «الأموال» (٤۱۸)ء‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )۳۳۳۸١(‏ أيضًا عن أبي معاوية به. 

(؟) «الأموال» (١۱۸)ء‏ ومن طريقه أخرجه ابن المنذر في «اللأوسط؛ (5/ 5 5). وإسناده 
ضعيف» إسماعيل بن مجالد وأبوه ضعيفان» ورواية الشعبي عن عمر مرسلة. 

(۳) «الأموال» (۱/ ۱۳۷). 

(5) في «الأموال»: «مذهب». 


فال وهذا تحجةٌ لمن قال: الشواة ق 5 للتسلمين: وإنما اهلها عمال 
لهم فيها بكراءِ معلوم يؤدونه» ويكون باقي ما تُخرج الأرض لهم. وهذا لا 
يجوز إلا ني الأرض البيضاء ولا يكون في النخل والشجر؛ لأن قبالتهما لا 
تطيب بشيء مسمّئ» فيكون بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه وقبل أن يُخلق. 
وهذا الذي كرهه الفقهاء من القبالة. 

حدثنا شريك» عن الأعمش» عن عبد الرحمن بن زياد الإفريقي قال: 
فلك ان ع | لاشكل ار تم ن تارا تقال اث عد ينكل 
الفضل -قال: ذلك الربا الَجُلان0). 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن سلمة» عن حميدٍء عن 
الحسن قال: جاء رجل إلى ابن عباس كتك فقال: تقل منك الأب 
بمائة ألفي» فضربه ابن عباس مئةٌ وصلبه حيًا(؛). 

حدثنا عبد الرحمن عن شعبة عن جَبّلة بن سُحيم قال: سمعت ابن عمر 
يقول: القبالات ربً(. ١‏ 

حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن 


)١(‏ الكلام مستمر في المصدر السابق. 

(؟) «الأموال» (185). 

(۳) بلدة على شاطئ دجلة في زاوية الخليج الذي يدخل إلى مدينة البصرة. انظر: امعجم 
البلدان» /١(‏ ۷۷). 

.)۱۸۷( «الأموال»‎ )٤( 

)٥(‏ «الأموال» (۱۸۹). وأخرجه ابن زنجويه (710) من طريق آخر عن شعبة به. 


1o۲ 


عباس ھا قال: القبالات حرام (). 


قال أبو عبيد": معنئ هذه القبالة المنهي عنها أن يتقبّل الرجل النخل 
والشجر والزرع النابت قبل أن يستحصد ويُدرك» وهو مفسَّرٌ في حديث يروك 
عن ین و 

ثنا عبّاد بن العوّام» عن الشيباني قال: سألت سعيد بن جبير عن الرجل 
يأتي القرية فيتقبلها وفيها النخل والشجر والزرع والعلوجء فقال: لا 
یتقبلها" فإنه لا خير فيها(؟». 

قال أبو عبيد: وإنما أصل كراهة هذا أنه بيع ثمر لم يبد صلاحه ولم 
يُخلّق بشيء معلوم. فأما المعاملة على الثلث والربع وكراء(21 الأرض 
البيضاء فليسا من القَبَالات ولا يدخلان فيهاء وقد رخص في هذين» ولا نعلم 
المسلمين اختلفوا في كراهة القبالات. انتهى. 

وهذا الذي ذهب إليه أبو عبيد هو المعروف عند الأئمة الأربعة» وجعلوا 
كراء الشجر بمنزلة بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه. 


)١(‏ «الأموال» (۱۸۸). وهذا الأثر قبل الأثر السابق في المطبوع. 
(۲) عقب الآثار السابقة. 

(*) في الأصل: «لا تقبلها». والتصويب من «الأموال». 

.)١190( «الأموال»‎ )5( 

(6) «الأموال» (۱۳۸/۱). 

(5) في الأصل: «وكرئ». 


1١07 


ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا: ليست إجارة الشجر من بيع الثمر في 
شيء» وإنما هي بمنزلة إجارة الأرض لمن يقوم عليها ويزرعها ليستغلّها. 
وهذا مذهب الليث بن سعدٍء وأحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره 
شيخنا(١2‏ وأبو الوفاء بن عقيل» وهو الذي نختاره. وقد فعله أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ب لمع ار لحم Ss‏ 
صالح" أنه قبل حديقة يقة أسيد بن حُضير ثلاث سنين» وقضى به دينًا كان 
: عليه. ولم ینکره علئ عمر أحدٌ من الصحابة مع شهرة هذه القصة» وهذا إن 
لم يكن إجماعًا إقراريًا فهو قول عمر بن الخطاب يركن ولا نعلم له 
خا 


ومن العجب أخذ أبي عبيد بحديث مجالدٍ وهو ضعيف E‏ 


م طبر وو سيط » وإنما فيه السكوت عن جريب الشجر» > لم يذكره بنفي 
ولا إثباتِ» وتركه حديتٌ أبي معاوية عن الشيباني عن محمد ا 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۲۰/ »٥٤۹ -۰٤۷‏ ۳۰/ ۲۲۲ وما بعدها). وذكره المؤلف 
في «زاد المعاد؛ (5/ 019) و«إغاثة اللهفان» (؟/ “/51). وابن مفلح في «الفروع» 
.)133١/0‏ 

(۲) لم أجده في «مسائله» المطبوعة. وأثر عمر قد أخرجه ابن سعد في «الطبقات» 
)2051١/(‏ وحرب بن إسماعيل ‏ كما في «زاد المعاد؛ (57/ 077) و«مسند الفاروق» 
(؟/ 50)- وابن عساكر في «التاريخ» (4/ 40-97) من طرق بنحوه. وصحّح شيخ 
الإسلام إسناد حرب في «مجموع الفتاوئ» (۲۹/ ٩۷۹٤ء‏ رن 5622" 

(۳) في الأصل: «مخالف». 


١6 


الثقفي» وهؤلاء كلهم أئمةٌ حفَاظ» وقد حفظ الثقفي ما لم يحفظ الشعبي وأنه 
جعل على جريب الكرم عشرة دراهم» قال: ولم يذكر النخل» وهذا يدل على 
أنه حفظ القصة وميّر بين ما ذكره وما لم يذكره» فهذا عمر وعثمان بن حُنيفي 
قد وضعا على الشجر أجرةً لازمة مؤْبّدة ولا مخالفَ لهم من الصحابة. 


وقد صرّح أبو عبيد والفقهاء بعده بأن الخراج أجرة قال(١2:‏ ومعنى 
الخراج في كلام العرب إنما هو الكراء والغلّة ألا تراهم يسمُون عَلَة الأرض 
والدار والمملوك خراجًا؟ ومنه حديث النبي يل «الخراج بالضمان). 
وكذلك حديثه الآخر أنه احتجم حجَمَه أبو طيبة فأمر له بصاعين» وكلّم 


أهله فوضعوا عنه من خراجه. فك الدلة هيك فأرض العنوة ةيؤدّي 


أهلّها إلى الإمام الخراج كما يؤدي مستأجر الأرض والدار كراءها إلى ربها 


.)١51١/١( «الأموال»‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد(1771١)‏ وأبو داود(10504-١01")‏ والترمذي (17871785) 
والنسائي (5540) وابن حبان (117849717) والحاكم (۲/ »)٠١‏ والبيهقي 
(۰/ ۳۲۲-۳۲۱) عن عائشة من طرق ضعيفة أو معلولة. قال أحمد كما في «العلل 
المتناهية» :)٠١1//7(‏ ما أرئ له أصلاء وقال البخاري كما في «العلل الكبير» 
للترمذي (ص١15١):‏ حديث منكر. على أن الترمذي قال في الموضع الأول وقد 
أخرجه من طريقين -: حسن صحيح. وفي الثاني: حسن غريب. وصححه ابن حبان 
والحاكم» وحسّنه الألباني في «الإرواء» (1716) بمجموع طرقه. وعليه العمل عند 
أهل العلم» كما ذكره الترمذي وغيره. وانظر: «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
3/0 "). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۱۰۲) ومسلم )۱٥۷۷(‏ من حديث أنس. 


١6 


الذي يملكهاء ويكون للمستأجر ما زرع وغرس فيها. 
ولماعلم أبو عبيد أن وضع الخراج على جريب الشجر إجارةٌ له 
قال(١2:‏ أرئ حديث مجالدٍ عن الشعبي هو المحفوظ. وقام أبو عبيد وقعد في 
فعل عمر وووَلَنَةْعَنْهُ هذاء وقال(): لاأعرف00 وجهه وهى القبالة 
المكروهة. وقد بينا أن حديث الشيباني أصح وأصرح» ويؤيده حديث تقبيل 
ع 0 . 
حديقة أسيد بن حضيرء ومعه القياس ومصلحة الناس» فإنه لا فرقٌ في 
القياس بين إجارة الأرض لمن يقوم عليها حت تنبت وبين إجارة الشجر 
فإن قيل: مستأجر الأرض هو الذي يبذرها. 
قيل: قد يستأجرها لما ينبت فيها من الكلأء وكونه يبذرها مثل قيامه علئ 
الشجر بالسقي والزبار والإصلاح» وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة 
الظثر للبنها(*2» وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرهاء وطردٌ هذا ما جوّزه مالك 
وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة» وهذا أحد الوجهين في 
)١(‏ في «الأموال» (۱/ ۱۳۸). 
(؟) «الأموال» .)١55 /١(‏ 
(۳) في هامش الأصل: «أعلم» بعلامة خ. 
() قال البعلي في «المطلع» (ص”777): هو في عرف زماننا: تخفيف الكرم من الأغصان 
الرديئة وبعض الجيدة» يقطعها بمنجل ونحوه. 
(5) في قوله تعالئ: إن أَصَعَنَ لي اهن جهن 4 [الطلاق: .]١‏ وانظر: «زاد 
المعاد» (5/ ٠‏ ۲ و«آعلام الموقعين؟ (۲/ .)۲۸١‏ 
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مذهب تعد اختاره شيخنا(١).‏ 


والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عليها حت تثور» وبين بيع 
الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحها= من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العقد هنا وقع على بيع عينء وفي الإجارة وقع على منفعةء 
وإن كان المقصود منها العين فهذا لا يضرء كما أن المقصود من منفعة 
الأرض المستأجرة للزراعة العين. 

الشاني: أن المستأجر يتسلَّم الشجر فيخدمها ويقوم عليها كما يتسلّم 
الأرضء وفي البيع البائع هو الذي يقوم على الشجر ويخدمهاء وليس 
للمشتري الانتفاع بظلّها ولارؤيتها ولا تشر الثياب عليهاء فأين أحد 
البابين" من الآخر؟ 

الثالث: أن إجارة الشجر عقدٌ على عين موجودة مدة" معلومة لينتفع 
بها في سائر وجوه الانتفاع» وتدخل الثمرة تبعًا وإن كان هو المقصود. كما 
قلتم في نفع البئر ولبن الظئر أنه يدخل تبعًا وإن كان هو المقصود. وأما البيع 
فعقدٌ على عين لم تلق بعد فهذا لون وهذا لون. 

وسر المسالة؛ أن الشجر كالأرض» وخدمته والقيام عليه كشقٌ الأرض 
وخدمتها والقيام عليهاء ومُعلٌ الزرع كمغلٌ الثمرء فإن كان في الدنيا قياسٌ 


000( انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۰/ ۲۳۰)» و«زاد المعاد» (5/ 5 01). 
(۲) في المطبوع: «الرأيين» خطأ. 
(۳) «مدة» ساقطة من المطبوع. 
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صحيح فهذا منه. 

وأما ما حكاه أبو عبيد عن ابن عباس وابن عمر نط من منع القبالة 
فليس مما نحن فيه» بل هومن القبالة الفاسدة: وهي أن يستأجر الرجل 
الضّيعة بك ما فيها من زرع وشجر وعُلُوجٍ وما فيها من إجارة بيو أو 
حوانيت وغير ذلك فيتقبل الجميع ويدفع إلى ربا مالا معلوماك فهذه إجارةٌ 
فاسدة تتضمن أنواعًا من المحذورء كما يفعله كثيرٌ من الناس ويسمونها 
الكراء(١2»‏ ولهذا قال ابن عمر وََيََعَنها: ذلك الربا. 

ومعلومٌ أن إجارة الشجر بالدراهم والدنانير لا يدخلها ربّاء والذي منعها 
لم يمنعها لأجل الرباء وهلا بین في حديث ابن عباس 5 اکتا حيث قال له 
الرجل: أتقبلُ منك الأبلّةء فلم يطلب منه | إجارة الشجرء بل يتقبل البلد كله 
بما فيه» ويدفع إليه مالا معلومّاء فهذا لا يجيزه أحدٌء وقد صرّح بهذا في 
حديث ابن عباس سعيدٌ بن جبيرٍ فقال: الرجل يأتي القرية فيتقبلُها وفيها 
النخل والزرع والشجر والعلوج". فهذه هي القبالات المحرمة؛ لا التي 
فعلها أمير المؤمنين وأقرّه عليها جميع الصحابة» ولا تتم مصلحة الناس إلا 
به0"» كما لا تتم مصلحتهم إلا بإجارة الأرض. فإن الرجل يكون له البستان 
وفيه الأشجار الكثيرة» ولا يمكنه أن يُفرد كل نوع ببيع إذا بدا صلاحه. 


)00 في الأصل: «الكرى». وفي هامشه: «البلوى» بعلامة خ. ويمكن أن تكون الكلمة 
«التكرّي6. 

(۲) تقدّم. 

(*) كذافي الأصلء وفي المطبوع: «بها». 
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والمساقاة(١2‏ من الفقهاء من يمنعها كأبي حنيفة» ومنهم من يخصّها 
بالنخل والكرّم» ومن جوّزها في جميع الشجر"'. فقد تتعذر عليه المساقاة 
في بستانه» والرجل الذي له غرضٌ في الثمار قد لا بحسن المساقاق 
فتتعطل مصلحة صاحب البستان ومصلحة المستأجرء وفي هذا فسا لا تأي 
به الشريعة. 

ومصلحة الإجارة أعظم مما يقدر فيها من الفساد بكثيرء والشريعة 
جاءت بتقديم المصلحة الراجحة علئ المفسدة المرجوحة. 

ولما كانت مصالح الناس لا تتم إلا بذلك وضع المانعون حيلا للجوازء 
بأن يؤجروه بياضٌ الأرض بأضعافٍ أضعافيٍ ما تساوي» ثم يساقونه علئ ثمر 
الشجر بأدنى أدنئ ما يكون. فلا الإجارة مقصودةٌ لهما ولا المساقاة» فقد 
دخلا على عقدٍ لم يقصده واحدٌّ منهماء فالذي قصده هذا وهذا حرامٌ» والذي 
عقدا عليه لم يقصداه. ولم تكن هذه المسألة من مقصود الكتاب» وإنما 
وقعت في طريق الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها. 

وقد أشار النبي بيا إلى الخراج في الحديث الصحيح المتفق عليه(؟) 


)١(‏ هي أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه وعمل سائر ما يحتاج إليه» بجزء 
معلوم له من ثمره. 1 

(؟) انظر: «المغني» (۷/ .)01٠‏ 

(۳) في هامش الأصل: يمس» بعلامة خ. 

)٤(‏ كذاء وإنما أخرجه مسلم (78957) من حديث أبي هريرة» ولم يخرجه البخاري. 
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من حديث أبي هريرة نة فقال: «مَنَعتٍ العراقٌ درهمّها وثَفيرَه(١",‏ 
ومنعت الشام دينارها ومُذْها("2 ومنعث مصر دينارها وإردبها20 وعدتم 


كما بدأتم» ثلاث مرات. والمعنئ: سيّمْئَع ذلك في آخر الزمان(؟). 


فصل (0) 
فأما قدر الخراج المضروب فمعتبر بما تحتمله الأرض» نص عليه 


أحمد في رواية أحمد بن داود(21» وقد سئل عن حديث عمر ورََإيََُنهُ: وضع 
1١‏ َه ۰ ١‏ 9 1 5 42107 

علئ جريب الكَرْم كذاء وعلئ جريب الزرع كذاء أهو شيء موظفٌ(2 على 

الناس لا يُزاد عليهم أو إن رأئ الإمام غيرٌ هذا زاد ونقص؟ قال: بل هو على 

رأي الإمام» إن شاء زاد عليهم وإن شاء نقص. وقال: وهو بين في حديث عمر 


(0) 
(۲( 
(۳) 
(0 


(¥) 


القفيز: مكيال معروف لأهل العراق» وهو ثمانية مكاكيك» والمگوك صاع ونصف. 


المذي : مكيال معروف لأهل الشام؛ يسع خمسة عشر مكُوكًا. 

الإردبٌ : مكيال معروف لأهل مصرء ب يسع أربعة وعشرين صاعا. 

هذا الحديث من أعلام النبوة» فإن هذه الأقطار الثلاثة لم تكن قد فتحت في عصر 
النبوة» ففيه إشارة إلى أا ستفتح ويجيء حق بيت المال من أموالها وغلاتهاء ثم 
تحدث الفتن وينقطع عنها ذلك. وهذا ما حدث بسبب ضعف الدولة الإسلامية 
المركزية وتفككها. 

اعتمد فيه المؤلف على «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص .)١717/-١76‏ 

كذا في الأصل. وعند أبي يعلئ: «محمد بن داود». وكلاهما من تلاميذ الإمام أحمد 
كما في «طبقات الحنابلة» (۱/ ۰٤۳‏ 7597). إلا أن محمدًا أشهر فقد كان من خواصٌ 
أصحابه ورؤسائهم» وكان الإمام يكرمه ويحدّثه بأشياء لا يحدّث بها غيره. 

من: وظّف عليه الخراجَ ونحوه: قدَّره وألزمه. وعند أبي يعلئ: «موصوف» تحريف. 
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صَِئدعَنَُ: إن زدثُ عليهم كذا لا ُجهدهم» إنما نظر عمر نة إلى ما تطيق 
الأرض. 

0 ذلك موقوفٌ على اجتهاد الإمام» وليس بموقوفٍ على 
تقدير عمر وووَإَةْعَنهُ 

500000 
أيديهم مقاسمة على النصف وأقلٌ إذا رضي بذلك الأأكرة 20 ب لد لو بقار 

ما يُطيقون. 
ونص في موضع آخر أنه ليس للإمام أن يقهره على ما أقرّه عليه عمر 


روڪن . 


وللەعنه 

وقال في رواية يعقوب بن بختان: لا يجوز للإمام أن ينقص» وله أن 
يزيد. 

وقال في رواية ابن منصور": ووضع عليها عمر رَبوَئهَنْ- يعني السواد- 
الخراج عان كل جريب رما ر انو الط والشغيرة رما سرن ذلك 
من القصب7؟) والزيتون والنخل أشياء موظَّفة يؤدونها. 


)١(‏ عند أبي يعلىل: «يقره». 

(۲) الأكرة جمع أكار» وهو الحرّاث. 

(۳) هو الكوسج. انظر «مسائله» .)۲٤٤ /١(‏ 

(5) كذافي الأصلء وفي المصدر المذكور: «القضْب». 
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وقال: خراج السواد_في(١)‏ حديث عمرو بن ميمونٍ ‏ قفيزٌ ودرهم. 

قال الخلال في «جامعه»(2©: أبو عبد الله يقول: إن للإمام النظر في ذلك؛ 
فيزيد عليهم وينقص على قدر ما يطيقون. وقد ذكر ذلك عنه غير واحدٍء وما 
قاله عباس الخلال عن أبي عبد الله فهو قولٌ أوّل له انتهی. 

وقد اختلفت الرواية عن عمر ر نة في قدر الخراج» ففي حديث 
عمرو بن ميمونٍ قال: شهدت عمر بن الخطاب نة وتاه ابن حُنيف 
فجعل يكلّمهء فسمعناه يقول له: نو( لئن وضعب علئ كل جريب من 
الأرض درهمًا وقفيرًا لا يُجهده9؟). 

وني حديث محمد بن عبيد الله الثقفي قال: وضع عمر على أهل السواد 
على كل جريب عامر أو غامر درهمًا وقفيرًاء وعلئ جريب الرطبة خمسة 
دراهه0©). 

وذكر الشعبي عن عمر أنه بعث عثمان بن حُنيفيٍ إلى السواد. فوضع 
على جريب الشعير درهمين» وعلى جريب الرطبة أربعة دراهم» وعلئ 


(1) كذافي الأصل. وني هامشه: اعلئن» بعلامة خ. وكذا عند أبي يعلئ. 

(۲) لم أجده في المطبوع منه» والمؤلف ينقل عن «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى. 

(*) في المطبوع: «تاله» خلاف ما في الأصل و«الأحكام السلطانية». 

)٤(‏ أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۰۱۰۸ ۱۹۱) وابن أبي شيبة (۳۳۳۸۸) وأبو القاسم 
البغوي في «مسند ابن الجعد» )۱٤۸(‏ والبيهقي .)١95/9(‏ 

)0( تقدّم. 
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جريب القصب ستة دراهم» وعلئ جريب النخل ثمانيةء وعلئ جريب الكَرْم 
عشرة(). 

هذا ما حكاه أبو عبيد. قال أحمد': أعلى وأصح حديث في أرض 
السواد حديث عمرو بن ميمون. 

وهذا الاختلاف عن عمر يا نتن يدل عل أن الخراج ليس بمقدّر 
شرعا بحيث لا تجوز فيه الزيادة ولا النقصانء بل هو باعتبار الطاقة. ويجب 
أن يكون وضع الخراج مُراعَئ في كل أرض بحسب ما تحتمله. وذلك 
يختلت من جهة جودة الأرضن ورداءتها ومن جهة الزوع والشجرء فإن منه ما 
كرو ا SL‏ 
يشرب بالدّوالي والتُواضه9؟ > ومنها ما يشرب بالأمطار والأنمار فلا بد 
لواضع الخراج من اعتبار هذه الأوصافء ليعلم قدر ما تحتمله الأرض» 
فد البدل ي وف فلا جلف بأرباها ولا بستحي الشراج. . ويجب 
عليه أن يدع لأرباب الأرض بقية بقية د يَجْبّرون بها النوائب والجوائح» كما أمر 
لني يل في خرص الثمار في الزكاة أن يترك لأهل النخل الثلث أو الربه 0 


(۱) تقدّم. 

(۲) كمافي «الأحكام السلطانية» (ص55١).‏ 

() الدوالي جمع دالية» وهي الناعورة أو الساقية يديرها الماء أو الحيوان. والنواضح 
جمع ناضح. دابة يُستقئ عليها. 

(5) كما عند أحمد )١151717(‏ وأبي داود )١05(‏ والترمذي (147) والنسائي )۲٤۹۱(‏ 
وابن خزيمة (۲۳۱۹) وابن حبان (۳۲۸۰) والحاكم )4٠07/١(‏ من حديث 
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وقال: «إن في المالٍ السابلة والعريّة والواطئة(١2)(©.‏ 
فصل 
ووضع الخراج ضربان: 
ا اك بويع عار الا 
والثاني: أن يوضع على الزرع. 
فإن وضع على الأرض اعثبر حولّه بالسنة الهلالية دون الشمسية» وهي 
التي تعتبر بها الآجال شرعًا؛ كالزكاة والدية والجزية وغيرها. 


عبد الرحمن بن مسعود بن نيار عن سهل بن أبي حثمة مرفوعًا. 

وعبد الرحمن هذا لم يوتّقه معتبر» وبه أعل الحديث ابن القطان في «بيان الوهم» 
)۲٠١ /5(‏ والألباني في «ضعيف أبي داود - الأصل» (۲/ .)١٠١‏ ثم إنه قد خولف في 
رفعه» فقد أخرجه مسدد (457 - المطالب) والحاكم /١(‏ 07 5) والبيهقي 
)١١15/4(‏ من طريق بُشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة عن عمر أنه قال له لما 
بعثه إلى خرص التمر: إذا أِيتَ أرضًا فَاخْرضْها ودَعْ لهم قدر ما يأكلون. قال الحافظ 
في «المطالب»: إسناده صحيح. 

)١(‏ في الأصل: «الوطنة» تصحيف. والواطئة: ما تأكل السابلة منه» سمّوها واطئة لوطئهم 
الأرض. والعرية: ما يعرئ للصّلات في الحياة. انظر: «الأحكام السلطانية» للماوردي 
(ص187)» ولأبي يعلئ (ص١١١).‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» )١1747(‏ وابن أبي شيبة )١٠١775(‏ وأبو داود في 
«المراسيل» )١١18(‏ عن مكحول عن النبي ية مرسلًا بنحوه» وليس فيه «السابلة»» إذ 
الواطئة بمعناها. وروي نحوه عن عمر موقوقاء كما عند أبي عبيد )٠١٤١(‏ والبيهقي 
)١174/4(‏ من رواية الأوزاعي عن عمر بلاعًا. 
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وإن وضع على الزرع؛ فإن جعله مقاسمة كان معتبرا بكمال الزرع 
وتصفيته» وكان ذلك عامّه وأجلّه. وإن وضعه علئ مَكيلته وأخذ علئ كل 
مقدار معينِ درهمًا أو نحوه اعتبر أيضًا بكمال الزرع. ووضعه على رقبة 
الأرض أحوط؛ لأنه قد يُفرّط في زرعها فيتعطّل خراجهاء وإذا وضع تأبّد ما 
بقيت الأرض علئ حالها من شربها وقبولها للزرع. 

فإن تعطّلت وبارٹ أو انقطع شربها فهو نوعان: 

أحدهما: أن يكون ذلك من جهة أهلها وهم قادرون على إصلاحهاء 
فهذا لا يسقط الخراج لأنه بمنزلة الإجارة» فإذا عطّل المستأجر الانتفاع لم 
تسقط عنه الأجرة. 

الثاني: أن يكون بسبب لا صنمٌ لهم فيه» كانقطاع المياه وإجلاء العدو 
لهم عن أرضهم وجور لحِقّهم من العمّال لم تمكنهم الإقامة عليه 
وتخرب(1) الأرض بالأمطار والسيول ونحو ذلكء فهذا يُسقط الخراج عنهم 
حت تعود الأرض كما كانت» ويتمكنوا من الانتفاع بها. 

وعلئ الإمام أن يَعمّر الأرض من بيت المال من سهم المصالح» ولا 
يجوز إلزامهم بعمارتها من أموالهم» فإن سألهم أن يَعْمُروها من أموالهم 
ويَعتدٌ لهم بما أنفقوا عليها من خراجها فرضُوا بذلك جازء ولم يُجبّروا عليه 
إلا أن يكون سهم المصالح عاجرًا عن ذلك ولا يضرٌ بهم عمارتهم 
بالخراج» وني ذلك مصلحة لهم ولأصحاب الفيء» فهذا يسوغ له إلزامهم به. 


)١(‏ في الأصل: «وعرض». والتصويب من هامشه. 
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فإن أمكن الانتفاع بتلك الأرض بعد أن بارت لصيدٍ أو مرعئ جاز أن 
يستأنف عليها خراجًا بحسب ما تحتمله» ولا يجوز أن يحمل عليها خراج 
الأرض العامرة. 

فإن قيل: فهل للإمام أن يضع على الأرض المَوّات التي لا تزرع خراجًا 
يكون علئ مصايدها ومراعيها؟ 

قيل: لا يجوز ذلك لأا مباحةٌ ومّن أحياها ملكّهاء فكيف يجوز أن 
يوضع عليها الخراج؟ 

وسئل أحمد عن الصيد في أَجَمةٍ قُطْرَّل(١2»‏ وقيل له: إنهم يمنعوننا أن 
نصيد فيها حتئ نعطيهم شيئّاء فقال للسائل: احرص عل أن لا تعطيهم شیئاء 
فإن شار طتهم فلا تَحُنْهم0). 

فصل( 

فإن زادت منفعة الأرض زيادة عارضة لا يُوئق بدوامهاء لم يجز أن يزيد 
في خراجها بذلك» وإن وثق بدوام ذلك راعئ المصلحة لأرباب الأرض 
وأرباب الفيء» واعتمد في الزيادة ما يكون عدلا بين الفريقين. 


)١(‏ في المطبوع: «فطوْيّل» بالواو» جعله المحقق نحتًا من (طوبئ لك)» فأبعد النجعة. 
والصواب ما أثبتناه من الأصل. وقطربل: اسم قرية بين بغداد وعكبرا ينسب إليها 
الخمر. انظر «معجم البلدان» .)77/١ /٤(‏ والأجمة: الشجر الكثيف الملتف. 

(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص58١).‏ 

(۳) مأخوذ من المصدر السابق (ص55١).‏ 
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)١( فصل‎ 

وخراج الأرض -إن أمكن زرعها ‏ واجبٌ وإن لم تزرع. نص عليه في 
رواية الأثرم ومحمد بن أبي حرب» وقد سئل عن رجل في يده أرضُ من 
خراج ما أخلّ(') بزرعها يختلف باختلاف الزرع- أذ منه فيما أخلّ بزرعه 
و r‏ و 
خراجٌ أقل مايُزرع فيها؛ لأنه لو اقتصر" على زرعه لم يعارض فيه. 

ولو كانت أرض الخراج لا يمكن زرعها في كل عامء بل راح في عام أو 
تزرع عامًا دون عام- روعي حالها في ابتداء وضع الخراج عليهاء واعتبر 
العدل لأهل الأرض وأهل الفيء في خصلةٍ من ثلاث: 

ما أن يجعل خراجها على الشطر من خراج ما يُرْرِع في كل عام. 

وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريبء ليكون أحدهما للمزروع 
والآخر للمتروك. 

وإذا كان خراج الزرع والثمار مختلمًا باختلاف الأنواع» فرع أو عرس 


.)١79ص( هذا الفصل أيضًا مأخوذ من المصدر السابق‎ )١( 
في الأصل: «أجله» تحريف. والتصويب من المصدر السابق.‎ )۲( 
في الأصل: «افترص» تحريف.‎ )۳( 
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ما لم ينص عليه اعتبر خراجه بأقرب(١2‏ المنصوصات شبها به. 
فصل() 
5 ۰ .- و ع سمس 

ولا يجوز أن ينقل أرض الخراج إلى العشر ويعطل خراجهاء ولا أرص 
العشر إلى الخراج ويعطّل عشرهاء بل إذا كانت خراجيةً وزرعت ما يجب 
فيه العشر اجتمعا فيها كما تقدم. 

وإذا قي بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها عشراء وإذا قي 
بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجًا اعتبارًا بالأرض دون الماء. 
العشر العشرٌ. وكأنه نظر إلى أن الماء مادة الزرع» والأرض وعاءٌ له» فهو 
مستودعٌ فيهاء كما لو وطئ رجل أمة غيره بريبة فأولدهاء فالولد للواطئ دون 
مالك الأمة. واعتبار الأرض أولئا؛ لأن الخراج مأخودٌ عن الأرض لاعن 
الماء» والزرع | ا 
مها والبذرء فهذه ثلاثة أجزاء تخ تختص الأرضء والماء جزءٌ من أربعة. 

وأما مسألة الوطء فهى حجة عليه» فإنه لو وطئها عالمًا بأنها أمة الغير 
كان الولد لمالك الأم» وإنما ألحق في هذه الصورة بالواطئ للسرية» فإن 
الولد يتبع اعتقاد الواطئ شرطًا . ولوئّزافحلٌ على رَمَكة"' فأولدها كان 


(1) في الأصل: «أقرب». والمثبت من مصدر المؤلف. 
(؟) اعتمد فيه المؤلف على «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١7١).‏ 
(۳) الرمكة: الفرس البردّونة تتّخذ للنسل. 
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الولد لصاحب الرمكة دون صاحب الفحل بالاتفاق. وأيضًا فالماء ليس عليه 
خراجٌ ولا عشرء فلا يعتير. 

قال القاضي7١):‏ وعلئ هذا الخلاف منع أبو حنيفة صاحبَ الخراج أن 
يَسقي بماء العشر» ومنع صاحبٌ العشر أن يسقي بماء الخراج» ولم يمنع 
أحمد واحدًا(؟) منهما أن يسقي بأي الماءين شاء. 

وقد قال أحمد في رواية صالح: الخراج مثل الجزية على الرقبة. 

وقال في رواية ابن منصور(: وإنما [هو] جزية رقبة الأرض. 

فدل عل أنه عل ر قبةء فالاعتبار بها دون الماء الذي لم يوضع عليه خراج. 

فصل (؟) 
3 

وإذا بنئ في أرض 2*7 الخراج دورًا وحوانيت كان خراجها مستحقا عليه. 
هذا ظاهر كلام أحمدء ون" الخراج لا يتوقف على الزرع والغرس» فإنه 
قال في رواية يعقوب بن بختان» وقد سأله: ترئ أن يخرج الرجل عما في يده 
من دار أو صَيعة على ما وظّف عمر 5 عن علئ كل جريب فيتصدّق به؟ 
)١(‏ في «الأحكام السلطانية» (ص١17١).‏ 
(۲) في الأصل: «واحدا. 
(۳) «مسائله» (١5557/1؟).‏ 
(5) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١17).‏ 


(5) في الأصل: «اللأرض». والمثبت من المصدر السابق. 
() في المطبوع: «لأن». والمثبت من الأصل موافق لما في المصدر السابق. 
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فقال: ما أجود هذا! فقال له يعقوب: بلغني عنك أنك تعطي عن دارك 
الخراج فتتصدق به» قال: نعم. 
قلت: إنما كان أحمد يفعل ذلك؛ لأن بغداد من أرض السواد التي وضع 
عليها عمر الخراج» فلما بيت مساكن راعئ أحمد حالها الأولئ التي كانت 
قال القاضى(١2:‏ وقد قيل: إن ما لا يُستغنئ عن بنائه في مقامه في أرض 
الخراج لزارعها وفلاحها عفوٌ لا حراج عليه؛ لأنه لا يستقل 7" فيها إلا 
بمسكن يسكنه» وما بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه. 
قلت: وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديمًا وحديثاء وهو غير ما 
كان يفعله أحمد» علئ أن أحمد كان يفعل ذلك احتياطًاء ولم يأمر به آهل 
بغداد عامة» بل عَدَّ من جملة ورعه أنه كان يُخرِجٍ الخراج عن داره فيتصدق 
به» وغيره لم يكن يفعل ذلك ولا كان أحمد يُلزِم به الناس» وقد صرّح 
أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم أنه لا خراج على المساكن. 
۹ ۳ 
فصل( 
وإذا آجَرَ؟» أرض الخراج أو أعارها فخراجها على المُؤْجِر والمعير. 
(1) في «الأحكام السلطانية» (ص١7١).‏ 


زفق عند أبي يعلئ: «لا يستقر». 
(۳) انظر: «الأحكام السلطانية» (ص١7١).‏ 
)٤(‏ ضبطه في المطبوع: «أجَر). وهو من الأخطاء الشائعة. 
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وقد قال أحمد في رواية أبي الصقر في أرض السواد يتقبلها الرجل: يؤدّي 
وظيفةَ عمرء ويؤدّي العشر بعد وظيفة عمر. 

وظاهر هذا أن الخراج على المستأجرء فإنه هو الذي يؤدي العشر. 
وكذلك قال في رواية محمد بن أبي حرب). 


5 و : ان فقال: باب الدليل على أن من استأجر أرضًا 
فزرعَها كان الخراج والعشر جميعًا عليه دون صاحب الأرضء ثم ساق في 
هذا الباب رواية أبي الصقر المتقدمة. 


وقد يُحتجٌ لهذا القول بأن الخراج من تمام تربة الأرض» فهو بمنزلة 
السقي والحرث وتهيئتها للزراعة بما يصلح لها. 

والصواب القول [الأول]"ء فإن منفعة الأرض إنما هي للمُؤْجرء وما 
باخدة مق الاجر غر عن كلك المفعة» فلا يكوه القع لوار اع 
غيره» فانتفاعه بالأرض تارةً يكون بنفسه وتارةً يكون بنائبه(؟2» والمستأجر 


(1) كمافي «الأحكام السلطانية» (ص١7١).‏ 

(۲) هو العكبري المتوق سنة 23817 له «المقنع» واشرح مختصر الخرقي». انظر: 
«طبقات الحنايلة» (؟/ .)٠١١‏ وني مصدر المؤلف «الأحكام السلطانية» (ص١17):‏ 
«صرّح به أبو حفص في الجزء الثاني من الإجارة». وانظر: «الاستخراج» لابن رجب 
(ص/ ١‏ 5). 

)۳( زيادة ليستقيم المعنئ. 

(5) في المطبوع: «بنيابته» خلاف الأصل. 
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نائبٌ عنه» وكذلك المستعير إنما دخل على أن ينتفع بالأرض مجّانًا. 
والمذهب عند القاضي رواية واحدة وعند أبي حفص على روايتين. 

وقد حكئ أبو عبد الله" بن حمدان في «رعايته» بعد أقوالٍ فقال: 
وخراج العنوة على ربّهاء مسلمًا كان أو كافرٌاء وعنه: بل على مستأجرها 
ومستعيرهاء وقيل: بل على المستأجر دون المستعير» وقيل عكسه. 

قال القاضي(2): وعندي أن كلام أحمد لا يقتضي ما قال أبو حفص؛ 
لأنه إنما نصّ على رجل تقبَّلَ أرضًا من السلطان فدفعها إليه بالخراج» 
وجعل ذلك أجرتباء لأنها لم تكن في يد السلطان بأجرةٍء بل كانت لجماعة 
المسلمين. والمسألة التي ذكرناها إذا كانت في يد رجل من المسلمين 
بالخراج المضروب فآجَرهاء فإن الثاني لا يجب عليه الخراج» بل يجب على 
الأول لأنها في يده بأجرةٍ هي الخراج» وهي في يد الثاني بأجرةٍ عن الخراج. 

فصل 

وإذا اختلف العامل ورب الأرض في حكمهاء فادعئ العامل أنها أرض 
خراج وادعئ ربا أنها أرض عشرء وقولهما ممكنٌ» فالقول قول المالك دون 
العامل» فإن اھ۵ استحلف. 


(1) في الأصل: «أبو عبيد الله» خطأ. انظر: «ذيل طبقات الحنابلة» (۲/ )۳۳١‏ وغيره. 
(۲) في «الأحكام السلطانية» (ص١۷١).‏ 

(۴) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص١7١).‏ 

)٤(‏ في الأصل: «اتمها» تحريف. 
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ويجوز أن يُعتمد في مثل هذا على الشواهد الديوانية السلطانيةء إذا علِم 
صحتها وق بكتابتهاء ولم يتطرق إليها تهمة. 
فصل 
وإذا ادعئ رب الأرض دف الخراج لم يُقبل قوله. ولو ادعئ دفع الزكاة 
ویعرفها' بنفسه قبل قوله. 
والفرق بينهما أن الزكاة عبادة فهي كالصوم والصلاة والاغتسال من 
الجنابة» وقول المسلم في ذلك مقبولٌ من غير يمين. وأما الخراج فهو حقٌّ 
عليه بمنزلة الديون. فلا يقبل قوله إلا ببينةء فهو كالجزية. 
فصل 
ومن أعسر بالخراج أنظر به إلى يساره ولم يسقطء وإن أعسر بالجزية 
سقطت عنه ولم تستقر في ذمته. 
والفرق بينهما أن الجزية لا تجب مع الإعسارء فهي كالزكاة والنفقة 
الواجبة. وأما الخراج فهو أجرة الأرض» فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة 
الدور والحوانيت» ولهذا لما ضربه عمر كته على الأرض لم يُراع فيه 
فقيرًا من غني. ْ 
فصل 
وإذا مَطَل بالخراج مع يساره حبس حتیٰ يؤدّيهء فإن أصرّ على الحبس( 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعله «ويصرفها». 
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ضُرِب. قال أصحابنا: وهكذا كل من عليه حقٌّ إذا امتنع من أدائه رب حتئ 
يؤدّيه. 

فإن وُجد له مال غير الأرض الخراجية بيع في أداء ما عليه ما لا يضرٌ به 
فلا باع ثيابه ولا بقره ولا مسكنه ولا آلات الحرثء فإن لم يوجد له غير 
الأرض 2١7‏ الخراجية وكان في بيع بعضها ما يودي عنه خراجه ولا يضرٌ به بيع 
منها بقدر ذلك» أو آجرّه وقبض أجرته عوضًا عن الخراج» وإن أضرٌ به بيعها 
لم يبع وأنظر إلى الميسرة. 

فصل() 

وإذا عجز رب الأرض عن عمارتها قيل له: إما أن تؤجرها وإما أن ترفع 
يدك عنها لتدفع إلى من يقوم بعمارتهاء ولم تترك على خرابها وإن دفع 
خراجها7". أومأ إليه أحمد» فقال في رواية حنبل: من أسلم على شيء فهو 
له» ويؤخذ منه خراج الأرضء فإن ترك أرضه فلم يَعمُرها فذلك إلى الإمام» 
يدفعها إلئ من يَعمْرها لا تخرب. 

فقد منع من ترك عمارة أرض الخراج على وجه الخراب» فإنها تصير 
بالخراب في حكم المَوات» فيتضرّر أهل الفيء وغيرهم بتعطيلها وإن أَدّي 
عنها الخراج. 


)١(‏ في الأصل: «أرض». 
(؟) انظر: «الأحكام السلطانية» لأبي يعلى (ص 177). وفيه الروايات عن الإمام أحمد. 
(۳) بعدها في المصدر السابق: «لئلا تصير بالخراب مَواتًا). 
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وهذا بخلاف ما لو أحيا أرضًا ميتة ثم تركها لم يُطالّب بعمارتهاء نص 
عليه أحمدء فقال في رواية حرب في رجل أحيا أرضّ المّوات» فيحفر فيها بئرًا 
أو يسوق إليها ماءً أو يحيط عليها حائطًا ثم يتركهاء قال: هي له. قيل له: فهل 
في ذلك وقت إذا تركها؟ قال: لا. 

وكذلك قال في رواية أبي الصقر: إذا أحيا أرضًا ميتة وزرعها ثم تركها 
حت عادت خرابًا فهى له» وليس لأحدٍ أن يأخذها منه. 

والفرق بين المسألتين أنه بإحيائها قد ملكهاء فهو مخيّرٌ بين الانتفاع 
بملكه وبين ترکه» وغايتها أن تعود مَوانَا كما كانت. وأما أرض الخراج فهي 
ِلك لأصحاب الفيء» فليس له تعريضها للخراب وتعطيلها عليهم. 

فصل 

واختلفت الرواية عن أحمد فيما لا يناله الماء من الأرض هل يوضع 
عليه خراجٌ آم لاء وعنه في ذلك روايتان. 

ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء تبعٌ لما يناله'ء فينتفع به في مصالح ما 
يناله الماء. 
الجزية. 


)١(‏ «تبع لما يناله» ساقطة من المطبوع. 
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الخراج؟ على روايتين» نص في إحداهما على أنه إن أمكن أن يُحييه من هو في 
يذه أ شيو مته وإلّا فلا. 
فصل 
ومن كانت بيده أرضٌ خراجية فهو أحقٌ بها بالخراج كالمستأجرة 
ويّرثها وارثه علئ الوجه الذي كانت عليه بيد الموروث» وليس للإمام نزعها 
من يده7١2‏ ودفعٌها إلئ غيره» فإن نزل هو عنها وآثرٌ بها(" غيرّه صار الثاني 
ا 
فصل 
ومن ظُّلِم في خراجه فهل له أن يحتسب بالقدر الذي ظَلِم فيه من 
العشر؟ فيه روايتان عن أحمد9): 
إحداهما: ليس له ذلك» كما لو شرق متاعه لم يحتسب به من الزكاة» 
وهذا أمر العشر والخراج» يجبان بسببين مختلفين لمستحقين مختلفين» فهذا 
للمساكين وهذا لأهل الفيء. 
والثانية: له أن يحتسب به لأنهما يجبان في الأرض بسبب المُعَلَء فإذا 


)١(‏ في الأصل: «بيده». والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲( في المطبوع: «أو اشتراها» خلاف الأصل. 
() انظر: «الهداية» للكلوذاني (صڃ۲۲۰). 
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تعدّئ عليه العامل وجب فيه التقدير(١2‏ في أحدهما من ربح الآخر. 
فصل 
وللإمام ترك الخراج وإسقاطه عن بعض من هو عليه وتخفيفُه عنه» 
بحسب النظر والمصلحة للمسلمين» وليس له ذلك في الجزية. والفرق 
بينهما أن الجزية المقصود بها إذلال الكافر وصّغاره» وهي عوضٌ عن 
حَفْن دمه» ولم يمكنه الله من الإقامة بين أظهر المسلمين إلا بالجزية إعزارًا 
للإسلام وإذلالا للكفر. وأما الخراج فهو أجرة الأرض وحق من حقوقهاء 
وإنما وضع بالاجتهادء فإسقاطه كله بمنزلة إسقاط الإمام أجرة الدار 
فصل 
5 - - 3 0 م 
ولا خراج على مَزارع مكة وإن فتحت عنوة. 
وقيل: يُضرب عليها الخراج كسائر أرض العنوة. وهذا القول من أقبح 
الغلط في الإسلام» وهو مردودٌ علئ قائله. وة أجل واعظم من أن يغرب 
على أرضها الجزيةء وهي حرم الله وأمنه ودار نْسكِ الإسلام» وقد أعاذها مما 
بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلئ زمن هذا القائل» وكيف يسوغ ضرب 


)١(‏ في الأصل: «وصيغة التعدير». ولا معن له. 
(۲) في الأصل: «الكفار» خلاف ما يقتضيه السياق. 


YY 


الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع الله 
وأحبّها إلى الله» ودار النسكء ومتعبّد الأنبياء» وقرية رسول الله التى أخرجته. 
۳ 5 2 کو ا 

وحرّم رب العالمين وأمْيِهِ ومحل بيته» وقبلة آهل الأرض. 

قال أبو عبيد(١2:‏ صحت الأخبار عن رسول الله َة أنه افتتح مكة وأنه 
منَّ علئ أهلهاء فردّها عليهم» فلم يقي مها ولم يجعلها فيئًا. فرأئ بعض 
الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده. ولانرى مكة يشبهها(") شيء من 
البلاد من جهتين: 

إحداهما: أن رسول الله اة كان قد خصّه الله من الأنفال والغنائم بمالم 
يجعله لغيره» وذلك لقوله تعالئ: 9يَسَكَلُونَكَ عن اَلْأنقَال فل اَلْأَنمَالُ لَه 
وَاليَسُولٍ » [الأنفال: »]١‏ فئرئم هذا كان خاضًا له. 

والجهة الأخرئ: أنه قد سن لمكة سُننًا لم يَستها" لشيء من سائر 
البلاد. 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن 
يوسف بن مامّك عن أمّه(؟) عن عائشة رركتا قالت: قلت يا رسول الله ألا 


.)1١1؟9/١( «الأموال»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بستها» تحريف. والتصويب من «الأموال». 

(۳) في الأصل: «من لمكة سببًا لم يسببها» تحريف. والتصويب من المصدر المذكور. 
)٤(‏ في الأصل: «عن أبيه». والتصويب من «الأموال» وبقية المصادر. 
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تبنی لك بیتا أو ب: ء يُظِلّك من الشسسن؟ عى بم فقال: «(إنما هی 
مُناخٌ لمن سَبق700). 


وحدثنا أبو معاوية عر الأعمش عن مجاهد قال: قال رسول الله كلاة: 
بق كن لمان ين 2 رو 3 


2 J 
«(إن مكة حرامٌ حرّمها الل لا حل بیع رباعها9) ولا أجورٌ بيوتها»©).‎ 


اله كل إن مكة حرامٌ؛ ‏ أراه رفعه ‏ قال: «مكة مُناحٌ؛ لياع رباعُهاء ولا 
2 
تُؤخذ إجارتهاء ولاتَحِلٌ ضالّتها إلا لمُنښی»0. 


(1) 
(۲) 


(۳) 


في «الأموال»: «بمكة». والمثبت من الأصل يوافق المصادر الأخرئ. 


«الأموال» (۱۹۹)ء وأخرجه أيضًا أبو داود (۲۰۱۹) والترمذي وحسّنه (۸۸۱) وابن 

راهويه )١1١87(‏ والدارمي (۱۹۸۰) وابن خزيمة (۲۸۹۱) والحاكم )1517/1١(‏ 
1 : 

كلهم من طريق إسرائيل به. وأعله ابن خزيمة في تبويبه عليه» وابن القطان في «بيان 

الوهم» (۳/ 478) والألباني في ضعيف سنن أبي داود - الأم» (۲/ 190) بجهالة 

مُسيكة (أم يوسف بن مامّك). والأظهر أنه حسن كما قال الترمذي» فإن مُسيكة 

تابعية كانت تخدم عائشة رييكَتهاء وقد أثنئ عليها ابثها خيرًا كما في رواية ابن 

راهويه في (مسنده. 

الرباع جمع رَبْع: المنزل ودار الإقامة والمحلة. 

«الأموال» »)17١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة )١5894(‏ أيضًا عن أبي معاوية به. 

والحديث مرسل. 

في الأصل: «إسرائيل». والتصويب من «الأموال» وبقية المصادر. 

«الأموال» (11/1)» وأخرجه ابن أبي شيبة )١١۹٠١ ١١58990‏ والطحاوي في «معاني 

الآثار» /٤(‏ ۹٤)ء‏ كلاهما عن شريك به. والحديث عندهما موقوف بلا شك في ذلك. 
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¢ جح الى . 
زيد بن أبي أنيسة» [عن أبي الزبير]» عن عبيد بن عمير بنحوه» وزاد فيه 


وحدثت عن محمد بن سَلَّمة الحرّاني» عن أبى عبد الرحيم »عن 
(). 


«لا حل غنائمها»(". 


حدثنا وكيع عن عبيد الله بن أبي زياد عن أبي تجيح247» عن عبد الله بن 


حدثنا أبو إسماعيل المؤدّبء عن عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن عطاءِ 


أنه كره الكراء(1) بمکة(۷). 


(۱) 
(۲) 
(۳) 


00 
(v) 


في الأصل: «أبى عبد الرحمن». والتصويب من «الأموال». والزيادة الآتية أيضًا منه. 


في الأصل: «وروا». والتصويب من «الأموال». وفي المطبوع: «وروايته». 

«الأموال» (۱۷۲)ء وأخرجه عبد الرزاق (4190) عن ابن جريج عن أبي الزبير عن 
عبيد بن عمير بأطول منه» ولفظه: «لا تحل لُقَطتّهاه بدل (غنائمها». وهو مرسل جيّد 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين. 

في الأصل: «ابن أبي نجيح». والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. وأبو نجيح 
اسمه يسار الثقفي» له روايات عن بعض الصحابة. 

«الأموال» (۱۷۳)ء وأخرجه ابن ابي شيبة )١5905(‏ والفاكهي في «أخبار مكة» 
171 وابن زنجويه )۲٤٥(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (789/57) والدارقطني 
۰۳۰۱۲ ۳۰۱۷) والبيهقي (1/ )١‏ من طرق عن عبيد الله بن أبي زياد به موقوقا. 
وقد رواه بعضهم عنه فرفعه» وهو خطأ. انظر: «سنن الدارقطني» .)۳۰۱٥(‏ 

أي أجرة البيوت. 

«الأموال» (١۱۷)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق )۹۲٠١(‏ وابن أبي شيبة )١59٠:٠(‏ 
والطحاوي في «معاني الآثار» /٤(‏ 49) من طرق عن عطاء. 
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حدثنا إسماعيل بن عيّاشٍ عن ابن جريج(١2‏ قال: قرأت كتاب عمر بن 
عبد العزيز إلئ الناس: ينهئ عن كراء بيوت مكة("). 

حدثنا إسحاق الأزرق عن عبد الملك بن أبي سليمان قال: كتب 
عمر بن عبد العزيز إلى أمير مكة: أن لا يدّعَ أهلّ مكة يأخذون على بيوت 
مكة أجرّاء فإنه لا يحل لهه9©. 

حدثنا يحيئ بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع [عن ابن عمر](؟) 
عن غم ر أله توم أن على دوز مكة دون الحا وان ضط بون فيا 
وجدوا منها فارعا . 


حدثنا [أبو]9") إسماعيل» عن عبد الله بن مسلم بن هرمز» عن سعيد بن 


(1) في الأصل: «ابن نجيح» تحريف. والتصويب من «الأموال» ومصادر التخريج. 
(۲) «الأموال» (١۷٠)ء‏ وأخرجه عبد الرزاق (4717) وابن أبي شيبة )۱٤۹١٠۲(‏ وابن 
سعد (۷/ 707) والأزرقي (۲/ 0177 155) من طرق عن عمر بن عبد العزيز. 
() «الأموال» (175)» وأخرجه البلاذري في «فتوح البلدان» )59/١(‏ عن عمرو الناقده 
عن إسحاق الأزرق به. 

(5) الزيادة من «الأموال». 

(5) أي يضربون خيامهم. وني الأصل: «طربون»» والتصويب من «الأموال». 

(5) «الأموال» (۱۷۷)» وإسناده صحيح على رسم الشيخين. وأخرجه أيضًا ابن زنجويه 
(740) عن محمد بن عبيد عن عبيد الله بن عمر به. 

(۷) الزيادة من «الأموال». وفيه: يعني المؤدب». 


۱۸1 


جبير عن ابن عباس يمتها قال: الحرم كله OE‏ 


و 
حدثنا إسماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن ثوير عن مجاهدٍ عن ابن 
عمر: الحرم كله مسجد("). 


: قلت: ودل عليه قوله تعالئ: إتت أله رکون ميش قل رو 
َلْمَسْحِدَ خَرَامَ بَعْدَ َع بَعَدَ عَامِهِمْ هدا [التوبة: ۲۸]» EE‏ 


قال أبو عبيد": فإذا كانت مكة هذه سننها أنها مناخ من سيق إليهاءوآعا 
لا تباع رباعها ولا يطيب كراء بيوتهاء وأنها مسجد لجماعة المسلمين» فكيف 
eS‏ 
رص خراج؟ [وهي أرضٌ من أرض العرب الأميين الذين كان الحكم عليهم 


(۱) «الأموال» (۱۷۹)»ء وأخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (177/5/5) من طريق آخر 
عن عبد الله بن مسلم بن هرمزء عن سعيد بن جبير مقطوعًا من قوله. ولأثر ابن 
عباس طريق آخر صحيح عند ابن زنجويه (7107) من رواية ابن جريج عن عطاء عن 
أبن عباس. 

(؟) «الأموال» (10/8)» وإسناده ضعيفء فيه تُوير بن أبي فاختة» متروك. وهو محفوظ 
من قول مجاهد مقطوعا عليه» كما عند عبد الرزاق )6٠١5(‏ وابن زنجويه 270١(‏ 
۳ ) من طرق عنه. 

نيتور هذا الاثرفي مطوعة «الأموال؟ قبل ثراو عباس الصاان. ولكن في 
«الأوسط» لابن المنذر (5/ )۳۹١‏ من طريق أبي عبيد بنفس ترتيب المؤلف هنا. 
() «الأموال» .)175/١(‏ 
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الإسلام أو الفعلء فإذا أسامواكانت ارف أرض العشر]'! ' ولا كنون 
خراجًا أبدًا. ثم جاء الخبر عن النبي كَل مفسّرًا حين قال: «لا تحل غنائمها». 

قال: ولیس تشبه مكة شيا من البلاد لما حصت به» فلا حجة لمن زعم أن 
الحكم على غيرها كالحكم عليهاء وليست تخلو بلاد العنوة-سوى مكة من 
أن تكون غنيمة كما فعل رسول الله بل [بخيبر]22': أو تكون فيئًا كما فعل 
عمر نة بأرض السواد وغيره من أرض الشام ومصرء انتهئ. 

فغلطً في مكة طائفتان: طائفةٌ ألحقت غيرها بها فجوّزت أن لا تقسّم ولا 
يُضرب عليها خراجٌ ولا تكون فيئّاء وطائفة شبّهت مكة بغيرها فجوّزت 
قسمتهاء وضرْبَ الخراج عليهاء وهي أقبح الطائفتين وأسوؤهم مقالةء وبالله 
التوفيق. 

فصل 
في كراهة الدخول في أرض الخراج» وما قل عن السلف في ذلك 

قال بو عبيد(": حدثنا إسماعيل ويحيئ بن سعيد» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن سفيان!؟) العُقيلي» عن أبي عياض» عن عمر نة 
)١(‏ الزيادة من «الأموال». وليست في الأصل. 
(۲) الزيادة من «الأموال». 
(*) في «الأموال» (۲۰۹)ء ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسطا (5”/ 71). 
(5) كذا ني الأصل و«الأوسط» والطبعة المحققة من «الأموال؟ بالاعتماد على الأصول.» 

وهو الصواب. وفي كتاب «الخراج» ليحيئ بن آدم )١77(‏ والطبعة القديمة من 
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قال: لا تشتروا رقيقٌ أهل الذمة فإنهم أهلٌ خراج» وأرضهم فلا تتبايعوهاء ولا 
يُقرّنَ أحدكم بالصّغار بعد إذ نجّاه الله منه. 


وقد ذكر الأنصاري عن أبي عقيل عن الحسن قال: قال عمر رََإيَْعَنُ: لا 
فيءٌللمسلمين(2)1, 
وقد ذكر الإمام أحمد هذا الأثر عن يزيد ثنا سعيد عن قتادة . 


وقال يل سمعت أباعبد الله قال وآراة غم ر أن يؤفز الجزية؛ 
لأن المسلم إذا اشتراه سقط عنه أداء ما يؤخذ منه. والذمي يؤدّي عنه 
وعن مملوكه خراجَ جَماجمهم*) إذا كانوا عَبِيدًا أخذ منهم جميعًا الجزية. 


«الأموال»: «شقيق» وهو خطأ. 

)١(‏ «الأموال» (١۲۱)ء‏ وأخرجه الخلال في «الجامع» (17؟) من طريق آخر عن بشير بن 
عقبة به. وأخرجه يحيئ بن آدم (2159 0170 )١111‏ وعبد الرزاق (440) وابن أبي 
شيبة (۲۱۱۸۹) من طرق عن هشام بن حسّان عن الحسن. ورواية الحسن عن عمر 
مرسلة» إلا أنه يشهد له الأثر السابق من رواية أبي عياض عن عمر. وتابع الحسن 
أيضًا ابن سيرين عن عمرء كما عند يحئ بن آدم »)١07(‏ وروايته مرسلة أيضًا. كما 
أنه تايعه «رجل من غفار» عند عبد الرزاق (49557). 

(؟) كمافي «الجامع» للخلال .)١177/١(‏ وتقدم الكلام عليه. 

(۳) كمافي المصدر السابق. 

)٤(‏ في الأصل: «ان». والتصويب من المصدر السابق. 

(5) في الأصل: «كما حمهم» تحريف. 
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وقال إسحاق بن منصور(١):‏ قلت لأبي عبد الله: قول عمر: «لا تشترو 
رقيق آهل الذمة»؟ قال: لأنهم آهل خراج يؤدّي بعضهم عن بعض» فإذا صار 
إلى المسلم انقطع عنه ذلك. 

وفي المسألة عن أحمد روايتان منصوصتان: 

إحداهما: لا جزية عليه. 


والثانية: عليه الجزيةء وهو ظاهر كلام الخرقي: فيؤدٌيها عنه سيده. 
وهي ظاهر المنقول عن عمر وعلي وَْإِنَدْعَنهًا. 

قال اح دا يحياء ثنا عبد الوهاتة عن شعيب عن تنام أن عليًا 

ونه كان يكره ذلك» يعني: شراء رقيقهم» ويقول: من أجل أن عليهم 
e‏ 


وظاهر الأحاديث وجوبها على الرقيق» فإنه لم يجئ في حديث واحلٍ 
منها اختصاص ذلك بالأحرار؛ ئة التجرية دل و غاا وهر اهل لذلك؛ 


ولأنه قوي مكتسبٌ فلم يُقَرَّ في بلاد المسلمين بغير جزية ة. وهذاالقول هر 


.)0 59 /۲( المصدر السابق (۱/ ۱۷۷)»ء وهو في «مسائله»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ .)77١‏ 

(۳) المتبادر منه أنه الإمام أحمد» ولكن المقصود هاهنا أبو بكر الخلال» واسمه أحمد بن 
محمدء والنص في كتابه «الجامع» /١(‏ ۱۷۸). ويحيئ هو ابن أبي طالب جعفر بن 
الرّيْرقان البغدادي (ت770) من شيوخ الخلال. وفي الإسناد انقطاع بين بين قتادةً 
وعليٌء ووهم من صححه علئ شرط مسلم! 
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الذي نختاره. 


وقال مهنا بن يحيئ الشامي(١2:‏ أخبرنا إسماعيل ابن عَلّية» عن ابن أبي 
ع عن أبي عياض قال: قال عمر 

معن تعن لا تبتاعوا رقيقٌ أهل الذمةء فإنما هم أهل خراج يبيع بعضهم بعضًاء 
م lS‏ 
منه. 

قال مهنا: فسألته ‏ يعنى أحمد عن سّفيان العقيلى» فقال: روئ عنه 
فاده زآيورب السختياقء قلت: أي شىء رو آبو ب عن سفيآن؟افقنال: هنذا 
الحديث مرسلٌء لم يذكر فيه أبا عياض. وسألته: لِمَ قال عمر: لا تتبايعوا(”) 
رقيقٌ هل الذمة» قال: لأنهم يؤدُون الخراج. 

وقال الميموني9©: تذاكرنا قولّ عمر هذاء فقال أبو عبد الله: أظنه كرهه 
من أنهم كانوا جميمًا في الأصل حيث أُخذوا مماليك» وإنما ملكوا هؤلاء 
بالقهر والغلبة منهم لهم» فكره شراء‌هم» واحتجٌ لقوله أنه باهم عن شراء ما 
في أيديناء لأنهم إذا كان لهم أن يشتروا منا فلنا أن نشتري ما في أيديهم. 


.)۱۷۷ /١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 
في «الجامع»: «لا تبتاعوا».‎ )۲( 
.)١/5/١( كمافي «الجامع»‎ )( 


1۸٦ 


وما أرئ الميموني فهمَ ما قال أحمدء وإلا فلا أدري ما معنئ هذا 
الكلام؟ وعمر نة إنما قال: لأنهم آهل خراج يبيع بعضهم بعضًا. وفي 
لفظ : يؤدّي بعضهم عن بعض. 1 

قال أحمد: فإذا صار إلى المسلم انقطع عنه. هكذا لفظه في رواية 
إسحاق بن منصورء وقد صرّح في رواية مهنأ بهذاء وقد سأله عن قول عمر 

رون ما معناه؟ فقال: إنهم يؤدُونَ الخراج ويستعبد بعضهم بعضّاء فإذا 
اشتراه مسلم لم يكن عليه خراج. 

قلت: كأنه جعل استعباد بعضهم بعضًا غير مؤثّر في إسقاط الجزية 
عنهم» وقد صرّح به عمر يکنه في قوله: إنهم أهل خراج يبيع بعضهم 


و 


وللصحابة ‏ لاسيما الخلفاء ء منهم» لاسيما عمر فقهٌ ونظر لا تبلغه 
أفهامُ مَّن بعدهم» فكأن عمر رنه لم يُثبت لرقيقهم أحكام الرقيق التي 
تنبت لرقيق المسلم» وعلم أنهم بيع بعضهم بعضّاء وذلك لا ثبت الرٌّ في 
الحقيقة» فمنع المسلم من شرائه احتياطًاء ولم يُسقط الجزية عن رقبته» 
وألزمها من ادعئ أنه رقيقه. وهذا من أدقٌّ النظر وألطفي الفقه» وقد وافقه 
علئ ذلك علي بن أبي طالب ره وَنََعَنَكُ وكره للمسلم شراءهم. وقال: من 
أجل أن عليهم خراجًا للمسلمين20). 


)١(‏ «وقال: من أجل أن عليهم خراجًا للمسلمين» ساقطة من المطبوع. 


AY 


وقال سعيد: كان قتادة یکره أن يُشترئ من رقيقهم شيء إلا ما كان من 
كن زنجيًا أو حبشيًا أو خراسانيّاء لأنه لا يبيع ١7‏ بعضهم بعضًا("). 


قلت: وغه سالة قد عم بها الإسلام؛ ووقع السوال غنهنا رازا هي 

بيع الكمّار أولادهم للمسلمين» ا يلكت المدلر بالك رود 
استخدامهم؟ 

فإن كانوا أهلّ حرب جاز الشراء منهم» وملك المشتري الأولا لأنه 
يجوز ملكهم بالسّباء والسرقة("» فيجوز بالشراء. 

وإن كانواذمة تحت الجزية لم يجز اشتراء أولادهم» ولا يملكهم 
المشتري» لأنهم ملتزمون لجريان أحكام الإسلام عليهم» وذلك ينافي حكم 
الإسلام. 

وإن كانوا أهل هدنة لم تجر عليهم أحكام الإسلام؛ فهل يجوز شراء 
أولادهم منهم“؟ فيه وجهان» والجواز أظهرء فإنهم لم يلتزموا أحكام 
الإسلام. ومن منع الشراء منهم قال: قد أمنوا بالهدنة من السباء» وهذا في 
حكم السباء. والفرق بينهما ظاهرٌء والله أعلم. 


)01( كذا في الأصلء وني «الجامع» بحذف «لا» على أنه تعليل للكراهة. 
زفهة أسنده الخلال في «الجامع» .)١۷۸ /١(‏ 

(۳) في المطبوع: «بالسبي والرق» خلاف ما في الأصل. 

)٤(‏ في الأصل: «منه». والمثبت يقتضيه السياق. 


A۸ 


فصل 

وأماشراء أرض الخراج» فقال أبوعبيل(!): حدثني أبو نعيم» 
حدثنا بُكير بن عامر» عن الشعبي قال: اشترى"' عتبة بن فَرْقَدٍ أرضًا علئ 
شاطى الفرات ليتخذ فيها قَضبًا"ء فذكر ذلك لعمر فقال: ممن اشتريتها؟ 
فقال: من أربابها. فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال: هؤلاء 
أهلّها فهل اشتريتٌ منهم شيئًا؟ قال: لاء قال: فاردّدها علئ من اشتريتها منه 
وتخل تالف: 

وحدثنا [أبو] نعيم عن سعيد بن سنانٍ عن عنترة قال: سمعت عليًا 
يقول: إياي وهذا السواد(؟). 


وقال أحمد: ثنا وكيع» عن شريك؛ عن الشيباني» عن عكرمة» عن ابن 


)١(‏ في «الأموال» (۲۱۱). وأخرجه يحيئ بن آدم  )١179174(‏ ومن طريقه البيهقي 
(51/9١)-_وابن‏ زنجويه (۲۸۰» ۳۰۳) والطبراني في «الكبير» (۱۷/ ۱۳۲) من طرق 
عن بكير بن عامر به. وبكير ضعیف» ولكن تابعه مجالد _علئ لين فيه عند 
الشافعي في «الأم» (757/4). ورواية الشافعي وإحدئ روايتي يحيئ بن آدم 
صريحتان أن الشعبي رواه عن عتبة بن فرقد» وإلا فظاهر هذه الرواية الإرسال. 

(۲) في الأصل: «علئ شرا». والتصويب من «الأموال». 

(۳) القضب: ما أكل من النبات المقتضب غسًا. 

(:) «الأموال»(7١5١)‏ ومنه الزيادة» وأخرجه أيضًا الفسوي في «المعرفة والتاريخ» 
(/ ۸۳) عن أبي نعيم به. وإسناده لا بأس به. 

)2( كما في «الجامع» )١7/8/١(‏ ومنه الزيادة. 
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عباس كته أنه كره شراء [أرض] أهل الذمة. 


وإنما كره الصحابة ذلك لأنه يدخل في التزامه الخراج» وهو نوع من 
الصغار» حت كره ابن عباس قبالتها. 

لذلك قال أبو عبيد(١©:‏ ثنا حجاجٌ» عن شعبة» عن حبيب بن أبي ثابتٍ 
قال: تَبِعْنا ابن عباس فسأله رجل فقال: إني أكون بهذا السواد فأتقبّل» ولستٌ 
أريد أن أزدادى ولكني أدفع عني اليم فقرأعليه ابن عباس: #قيلوأ 

آلذِينَ لا يُؤْمِنُونَ باللّه و اليم الآخر وَلَا مون ما حَرَمَ أله ورشولة. 

رلا تييثوت دين لق ين أذ اوأر الكعب حون بغرا أ لْجِرْيَة عن 
الم او اوس لوقيو 
أعناقكم! 
محم قال وكانه عن سدم أذ ادن مهرد افقارق م دحقتان رجا 


)١(‏ «الأموال» (۲۱۳)»ء وأخرجه عبد الرزاق )٠١٠١1/(‏ عن الثوري عن حبيب به. 

(۲) في الأصل: «المصم». والتصويب من «الأموال». 

() في «الأموال» .)7١5(‏ وأخرجه يحيئ بن آدم (17170177) وابن زنجويه (705) 
والبيهقي (۹/ )١5٠‏ من طرق عن الحجاج به» ولم يتابع أحد منهم يزيد بن هارون 
في زيادة «عن أبيه». وعليه فالإسناد مرسلء القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود لم يُدرك جد إلا أنه مغتفر هنا لكون الخبر مما يستفيض مثله في آهل البيت 
وأفراده. وله طريق آخر: أخرجه يحيئ (170) ومن طريقه البيهقي (9/ ٠5١)-عن‏ 
حفص بن غياث» عن مجالد» عن الشعبي مرسلًا. 


۱4۰ 


علئ أن كيه جزیته('. 

قال أبو عبيد"': أراه يعنى بالشراء هاهنا الاكتراء لأنه لايكون مشتريًا 
والجزية على البائع» وقد خرجت الأرض من ملكه. 

قال: وقد جاء مثله في حديث آخر: حدثني ابن بُكير» عن الليث بن 
سعد عن عبيد الله بن أبي جعفرء عن القَرّظي قال: ليس بشراء أرض الجزية 
بِأسٌ7). يريد كراءها. قال: وقال(؟2 ذلك أبو الزناد. 

فابن مسعود اكترئ أرضٌّ الدهقان منه على أن يكفيه الدهقانٌ جزيتهاء 
فلايكون ملتزمًا للصّغار. وهذا قد يستدل به من يقول: الخراج على 
المستأجر وإلا لم يكن للاشتراط على المُؤْجر معنئ» وهو عليه بدون 
الشرط. ويُجاب عنه بأنه شرط ليُّقضئ'(0) العقد» فهذا تأكيدٌ له وتقريد. 

وقال قبيصة بن ذؤيب: من أخذ أرضًا بجزيتها فقد باء بما باء [به] أهل 
الكتابين من الذلٌ والصغار“. 


)١(‏ بعدها زيادة فقرة في المطبوع نقلا عن «الأموال»» وليست في الأصلء فلم نثبتها لعدم 
الحاجة إليها. 

.)١155 /۱( «الأموال»‎ )۲( 

(*) «الأموال» برقم .)۲۱١(‏ 

)٤(‏ «وقال» ساقطة من المطبوعء وهي ثابتة في الأصل و«الأموال». 

(0) في المطبوع: المقتضئ» خلاف الأصل. 


(5) «الأمول» (۲۱۷) بإسناده إلى قبيصة. ومنه الزيادة. 
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وقال مسلم بن مِشكم: من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول 
اله کل . 

وقال عبد الله بن عمرو: ألا أخبركم بالراجع على عقبيه؟ رجل أسلم 
فحسّن إسلامه» وهاجر فحسّّثُ هجرته» وجاهد فحسن جهاده» فلما قَمَلّ 
حمل أرضًا بجزيتهاء فذلك الراجع على عقبيه 

وسئل عبد الله بن عمرو فقيل له: [أحدنا] يأتي التَبَطيّ فيحمل أرضّه 
بجزيتهاء فقال: أتبدؤون بالصّغار وتعطون أفضلَ مما تأخذون؟!77) 

وقال ميمون بن مهران: ما يَسُرّنيي أن لي ما ب بين الرّها إلى حَرَّان بخراج 
خمسة دراهء7؟). 

قال أبو عبيد: فقد تتابعت الآثار بكراهة شراء أرض الخراج» وإنما 
كرهها الكارهون من جهتين: إحداهما: أنها فيءٌ للمسلمين. والأخرئ: أن 
الخراج صَغْارٌ. وكلاهما داخلٌ في حديثي عمر اللذين ذكرناهما؛ أحدهما 
قوله: «ولا يُقَرّنْ أحدكم بالصّغار بعد إذ نجّاه الله منه»» ووافقه على ذلك ابن 
مسعودٍ وابن عباس وعبد الله بن عمرو وقبيصة بن ذُؤيب وميمون بن مهرانٍ 


ومسلم بن مِشْكم في هذه الأحاديث التي ذكرناها. ومذهبه0" في الفيء قوله 


(۱) «الأموال» (۲۱۸) بإسناده إلى مسلم بن مشكم. 
(۲) «الأموال» (۲۱۹) بإسناد فيه انقطاع. 
(۳) «الأموال» )۲٠۹(‏ بالإسناد السابق. ومنه الزيادة. 
)٤(‏ «الأموال» (۲۲۰) بإسناده إلى ميمون. 


و سجر 


(5) أي مذهب عمر وِدَلنَدَعَنْةُ. 


14۲ 


لعتبة بن فرقد حين اشترئ الأرض: «هؤلاء أهلّها» يعني المهاجرين 

حدثنا يزيد عن المسعودي عن أبي عون الثقفي قال: أسلم دهقان على 
عهد علي وَرَزَيَهَعَنًا!» فقال علي: أما أنت فلا جزية عليك» وأما أرضك 
فل( . 

قلت: قوله: «لا جزية عليك» يريد قد سقط عنك خراج رأسك ‏ وهو 
الجزية ‏ بإسلامك؛ وهذا يدل على أن الإسلام لا يُسقط الخراج المضروب 

الأرضء فإن شاء ا أن ية إقامته به(" وإن شاء نزل ع: 
عل رص» ف ء المسلم يقيم ہا ! »و e‏ 
فسلمها إلى ذمي بالخراج» فإذا كانت الأرض خراجية ثم أسلم أُقِرّت في يده 
بالخراج. وهو إجارةٌ حكمها حكم سائر الإجارات. 

[والخراج] ١‏ وإن شارك الإجارة في شيء فبينهما فروقٌ عديدةٌ: 

منها: أن الإجارة موقتة» والخراج غير موقّتٍ. 


ومنها: أن الأجرة غير مقدّرة» والخراج مقدَّر©). 


)١(‏ «حدثنا يزيد... على ري ةعنة» ساقطة من المطبوع. 
(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (777)» وقد تقدّم. 
(۳) كذافي الأصل. وفي المطبوع: «أقام بها». 

)€( زيادة ليستقيم السياق. 

(6) هذا السطر ساقط من المطبوع. 


4۳ 


ومنها: أنه لا يكره استئجار المسلم لأرض الفيء ويُكره دخوله فيها 

قال أبو عبيد(١2:‏ وأخبرني يحيئ بن بكير أو غيره عن مالك أنه كان ینکر 
علئ الليث بن سعد دخولّه فيما دخل فيه من أرض مصر. 

قال أبو عبيد": وحدثني سعيد بن عفير» عن ابن لّهيعة ونافع بن يزيد 
- وأظنه قال: ‏ ويحيئ بن أيوب وشيوخهم أنهم كانوا يتكرون ذلك علئ 
الليث أيضًا. 

قال أبو عبيد": وإنما دخل فيها الليث لأن مصر كانت عنده صلحًاء 
فلذلك استجاز7؟2 الدخول فيها. كذلك حدثني عنه عبد الله بن صالح وابن 
أبي مريم وغيرهما0*). 

وحرّمها آخرون؛ لأا كانت عندهم عنوةً. قال أبو عبيد(»: وكان أبو 
إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها عَنوة» ولم يتخذ بها زرعًا 
حت مات. 


)١(‏ «الأموال» (6؟5). 

(؟) «الأموال» (7075). 

.)۱٥۸/۱( «الأموال»‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: «استخار». والتصويب من «الأموال». 

(5) في الأصل: اوغيرهم». 

(5) «الأموال» )٠١۸ /١(‏ وقال: حدّثئني بذلك محمد بن عيينة وغيره من أهل الثغر. 


1١24 


ثمة يُقتد یقتدی بهم» 00 دن و ا 
اكور Gg‏ 
ين ا ا Ê E‏ 
قال: نبل رسول الله يك عن التَبََر(") في الأهل والمال . قال: ثم قال عبد الله: 
فكيف بمال براذانَ2© وبكذا وبكذا؟!(؟) 


وذكر عن ابن سيرين أنه كانت له أرضُ من أرض الخراج» فكان يعطيها 
بالثلث والربع(“. 


وذكر عن عمر بن عبد العزيز أنه أعطئ أرضًا بجزيتها من أرض 
السواد). 


.)157/1( «الأموال»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «السفر» تصحيف. والتبقر: التوسع في المال وغيره» كما شرحه أبو عبيد 
في «الأموال» (۱/ .)۱١۳‏ 

(۳) المقصود براذان في حديث ابن مسعود هذا: قرية بنواحي المدينة. انظر: امعجم 
البلدان» (۳/ 17). 

(5) «الأموال» برقم (۲۳۹). 

(5) «الأموال» )55٠(‏ بإسناده إلى ابن سيرين. 

(5) «الأموال» (51 7) بإسناده إلى تُعيم بن عبد الله وهو كاتب عمر بن عبد العزيز أن 


140° 


قال أبو عبيد"“: وكان عمر بن عبد العزيز يتأوّل بالرخصة في أرض 
الخراج أن الجزية التي قال الله: إححقٌّ يُعَظُوا ألجَزْيَةَعَنيَدٍ 
وَهُمَّ صَلغِرُونَ4 [التوبة: ۲۹]» إنما هي على الرؤوس لا على الأرض. 

حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعدٍ عن عمر بن عبد العزيز 
قال: إنما الجزية علئ ووس وليس على الأرض جزية7"). 


يقول0©: فالداخل في أرض الخراج ليس بداخل في هذه الآية» والذي 
يروئ عن سفيان أنه قال: إذا أقرّ الإمام أهل العّنوة في أرضهم توارثوها 
وتبايعوها7؟»» فهذا يبيّن لك أن رأيه الرخصة فيها. 

قال(2: فالعلماء قد اختلفوا في أرض الخراج قديمًا وحديثاء إلا أن أهل 
الكراهة أكثرء والحجة في مذهبهم أبين. وقد احتجّ قومٌ من أهل الرخصة 
بإقطاع عثمان مَن أقطح من أصحاب النبي ية بالسواد. 


عمر أعطاه...إلخ. وأخرجه ابن أبي شيبة )۲٠۱۹١(‏ إلا أن فيه «نعيم بن سلامة»» 
والأول أصح. 

.)157/١( «الأموال»‎ )١( 

(؟) «الأموال» (5857). 

(۳) أبو عبيد عقب الأثر السابق. 

.)7 57 /5( أسنده الطحاوي في «معاني الآثار»‎ )٤( 

(5) أي أبو عبيد في «الأموال» .)١155 /١(‏ 


155 


قال(١2:‏ وإنما كان اختلافهم في الأرض المُغِلّة التي يلزمها الخراج من 
ذوات المزارع والشجرء فأما المساكن والدور فما علمنا أحدًاكره 
0 وحيازتها وسكناهاء وقد اقتسمت الكوفة خِطّطًا في زمن عمر بن 
الخطاب نة وهو أذن في ذلك» ونزلها7© من أكابر أصحاب النبي بلا 
رجالٌ» منهم: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعودٍ وعمَّارٌ وحذيفة 
وسلمان وخبَّابٌ وأبو مسعودٍ وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين» ثم قدمّها 
علِيٌ فيمن معه من الصحابة()ء فأقام بها خلافته كلهاء ثم كان التابعون بعد 
بهاء فما علمنا أحدًا منهم ارتاب بهاء ولا کان في نفسه منها شيء» وكذلك 
سائر السواد. 

BOSS 


)١(‏ الكلام مستمر له في المصدر السابق. 

(۲) في الأصل: «كراءها». والتصويب من «الأموال». 

(۳) كذافي الأصل. وني «الأموال»: «وأقر لها». وكلاهما محتمل. 
(5) في «الأموال»: «أصحابه». 


14۷ 


ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم 


أما أموالهم التي يتّجرون بها في المقام أو يتخذوغا للقنية» فليس عليهم 
فيها صدقةء فإن الصدقة طُّهرةٌ وليسوا من أهلها. 

وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلّونها من أرض الخراج فليس عليهم 
فيها شيء غير الخراج. 

وأما ما استغلوه من الأرض العُشْرية فهى مسألة اختلف فيها السلف 
والخلف» ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب. 

قال أبو عبيد'“: أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوال. 

حدثنا محمد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترئ الذمي أرضّ عشر 
تحولتٌ أرضٌ خراج0©. 
يحدث به عن خالدٍ الحذاء وإسماعيل بن مسلم ورجل ثالث ذكره أنهم 


.)۱۷٤ /١( في «الأموال»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «بن» خطأ. ومحمد هو ابن الحسن الشيباني. 

(۳) «الأموال» (/7367). انظر: «الأصل» لمحمد بن الحسن (1/ 555 -/551). 
)٤(‏ «الأموال» .)١7/5/١(‏ 


4۹۸ 


كانوا يأخذون من الذمى بأرض(١)‏ البصرة العُشر مضاعفًا. 

قال : وكان سفيان بن سعيد يقول: عليه العشر علئ حاله. وبه كان 
يقول محمد بن الحسر'. 

أما مالك بن أنس فحدثني عنه يحيئ بن بُكير أنه قال: لا شيء عليه 
فيها؛ لأن الصدقة د ا هي طلن الحصلمين زكلة مرن وطيدرة لبي ريا 
صدقة على المشركين في أرضهم ولا مواشيهم» إنما الجزية على رؤوسهم 
صَغارًا لهم» وفي أموالهم إذا مروا بها في تجاراتهم. 

وروئ بعضهم عن مالك أنه قال: لا عشرٌ عليه ولكن يؤمر ببيعهاء لأن 
في إقراره عليها إبطالًا للصدقة. 

وكذلك يروئ عن الحسن بن صالح أنه قال: لا عشر عليه ولا خراج إلا 
إذا اڈ شتراها الذمي من مسلم» وهي أرض عشرء وهلا بمنزلته لو اشتر ری 
ماشيته» أولست ترئ أن الصدقة قد سقطت عنه فيها؟ 

وقد حکي عن شريكِ شيء شبية ببذاء أنه قال في ذمي استأجر من مسلم 
أرض عشرء قال: لاشيء على المسلم في أرضه؛ لأن الزرع لغيره» ولاشيء على 
الذمي [لا] عشرٌ ولا خراج؛ لأن الأرض ليست له . هذا ما حكاه أبو عبيد0؟). 


)١(‏ في الأصل: «أرض». والتصويب من «الأموال». 
(۲) أي أبو عبيد في المصدر السابق. 

(۳) كمافي «الأصل» (557/1). 

(6) إلى هنا انتهئ النقل من «الأموال». 


۱۹4 


وقال الخلال في «الجامع»': باب الذمي يشتري أرض العشر أو أرض 
قال : حدثنا أبو الحارث أن أبا عبد الله سئل عن أرض أهل الذمة؟ قال: 
من الناس من يقول ليس عليهم فيها شيء» ومن الناس من يقول: يُضعَّف 
عليهم الخراج» قلت له: فما ترئ؟ قال: فيها اختلافٌ. 

e‏ 0 - أنه قال لآبيه: 

ىلر 7 

أخبرني حربٌ قال: وسألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر؟ قال: 
لا أعلم عليه شيئّاء إنما الصدقة طهرة مال الرجل» وهذا المشرك ليس 
عليه. وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حستاء يقولون: لا يترك الذمي أن 
يشتري أرض العشر. قال: وأهل البصرة يقولون قولا عجبّاء يقولون: 
يُضاعف عليهم. قال: ويُعجبني أن يُحال بينه وبين الشراء(“. 


)١155/1١( )١(‏ والزيادة منه. وأقوال أحمد الآتية كلها منه. 
(۲) كذافي الأصل و«الجامع». 

(۴) المصدر المذكورء برقم .)5١١(‏ 

20 في «الجامع»: «كهيئة» تحريف. 

(45) «الجامع» (۲۲۱). 


أخبرني عصمة بن عصام قال: حدثنا أبو بكر الصاغاني قال: سمعت أبا 
عد اللدحال: يبح أعير الله لايش رامن ارقن العسامين كال ابر 
عبد الله: وليس في أرض آهل الذمة صدقة إنما قال الله تعالئ: #صَدَقَةٌ 
تُطَهَرُهُمَ وَتُرَكيهِم يها [التوبة: ؛ ٠١ ٠‏ فأي طُهِرةٍ للمشركين!(. 

وقال في رواية محمد بن موسي : وأما ما كان للتجارة فِمَرُوا فنصف 
العشرء وأما أرضوهم فمن الناس من يقول: يُضاعف عليهم العشرء ؛[ومتهم 
من يقول: على أرضهم الصدقة]» وما أدري ما هوء إنما الصدقة طهرةٌ. قال: 
وقد روئ حماد بن زيدٍ عن أبيه عن عمر نة أنه ضاعف عليهم الخراج» 
وهذا ضعيف". وأما أهل الحجاز فحُكي عنهم أنهم كانوا لايَدَّعونهم 
يشترون أرضهم» ويقولون: في شرائهم ضررٌ على المسلمين. 

وقال إبراهيم بن الحارث7؟؟: سل أبو عبد الله عن أرض يُؤدّئ عنها 
الخراج أيؤدّئ عنها العشر بعد الخراج؟ قال: نعم؛ كل مسلم فعليه أن يؤدي 
العشر بعد الخراج» فأما غير المسلم فلا عشر عليه. 

وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه7* [عن أبي عبد الله] وسأله عن 


)000( «الجامع» (۲۲۲). 

(۲) «الجامع» (۲۲۳). ومنه الزيادة ليستقيم السياق. 

(۳) أي: لانقطاعه بين زيل وعمر. 

.)۲۲٤( «الجامع»‎ )€( 

)0 «الجامع» .)۲٠١(‏ ومنه الزيادة. والنصوص الآتية كلها من هذا المصدر. 


۲۰١ 


الذمي يشتري أرض المسلم» قال: لا أرئ(١2‏ عليه زكاةٌ. 

قال: وحكوا عن إسماعيل ابن عَلَيِّة أنه ما كان يعرف هذا حتئ ولي 
خالد الحا فكان يأخذ من أهل الذمة الخمس» كأنه أضعفٌ عليهم. 

وحكى لى رجل من أهل المدينة أن أهل المدينة لا يدعون ذميًا يشتري 
من أموال المسلمين» يقولون: تذهب الزكاة. 

قال أبو عبد الله: لا أرئ بأسًا أن يشتري ولیس عليه زكاة ماله ألا ترئ 
أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين» فأما لو 
كانت في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء؟ 

وكذلك قال في رواية ابن القاسم': إذا اشترئ الذمي أرض العشر 
سقط عنه العشر. قال: وينبغي أن يُمنعوا من شرائها. وقال: أليس يُحكئ أن 
مالكا يقول: يُمتعون من ذلك» لأنهم إذا اشتروا ما حولنا ذهبت الزكاة وذهب 
العشر؟ قال: وهذا في أرض العشرء فأما الخراج فلا. 

وقال ابن مُشیش: وسألت أباعيد الله قلت: المسلم يؤاجر 
أرض الخراج من الذمي» قال: لا يؤاجر الذمي» وهذا ضررٌء وأهل المدينة 


)١(‏ في المطبوع: «أرئ» بحذف «لا»» فانقلب المعنى. 
)۲( «الجامع» .)۲۲١(‏ 


- وذكر مالكًا ‏ يقولون: لا نَدَعٌ ذميًا يزرع لأنه بطل العشرء إنما يكون عليه 
الخراج. 

وال جر ر م نيت اا عد ال رفوللا كرف ار 
الخراج من أهل الكتاب؛ لأنهم لا يؤدُون الزكاة. 

قال اج ودا عفان قال خد سمل فا الشف صن 
الحسن أنه قال في أهل الذمة إذا اشتروا شيئًا من أرض العشرء قال: فيه 
الخمس. قال أحمد: أضعمّه عليهم» وهذا مذهب البصريين. 


وقال أحمد": ثنا هُشيمٌ» أخبرنا يونس بن عبيد» عن عمرو بن ميمون» 
عن بيه اه كت | إلئ عمر بن عبد العزيز في مسلم زارع ذمياء فكتب إليه عمر 
رحمه الله أن: : ل من المسلم ما عليه من الحق في نصيبه» وخذ من النصراني 
ما عليه. 


قال الخلال: والذي عليه العمل في قول أبي عبد الله أنه ما كان في 


(۱) المصدر نفسه (۲۲۸). 

(۲) «الجامع» (110). واسهيل» هو ابن صَبّرة العجلي» يروي عن الأشعث بن 
عبد الملك» وروئ عنه عمَّانء مستقيم الحديث. «الثقات» لابن حبان (۸/ 0707. 
وقع في مطبوعة «الجامع؟: «سهل بن صُقير»» وهو متأخر» من طبقة عفان بل لعله 
أصغر منه» ولم يدرك الأشعث. فالظاهر أنه تصحيف. 

م «الجامع» (۲۳۲). 

.)١1١ /١( «الجامع»‎ 2 


۳ 


أيديهم من صلح أو خراج فهم على ما صولحوا عليه أو جيل على أرضهم 
من الخراج. وما كان من أرض العشر فيُمتّعون من شرائها؛ لأنهم لا يؤدون 
العشرء وإنما عليهم الجزية والخراج. وذكر أبو عبد الله في قول أهل المدينة 
وأهل البصرة: فأما أهل المدينة فيقولون: لا يُترك الذمي يشتري أرص 
العشر. وأهل البصرة يقولون: يُضاعَف عليهم. 

قال(١):‏ ثم رأيت أبا عبد الله بعد ذكره لذلك والاحتجاج لقولهم مال 
إلى قول أهل البصرة» أنه إذا اشترئ الذمى أرضّ العشر يُضاعف عليه» وهو 
أحسنّ القولٌ أن لا بُمکنوا أن يشترواء فإن اشتروا ضُوعِف عليهم كما 
تضاعف عليهم الزكاة إذا مرّوا على العاشر. وهي في الأصل ليست عليهم لو 

و ٤‏ : 
لم يمرو(" بها علئ العاشر واتجروا في منازلهم» لم يكن عليهم شيء» فلما 
مروا جلت عليهم وأضعف عليهم» وهو بمعنئ واحي. وإلّا فأرض 
المسلمين هم أحق بها من أهل الذمة. وكذلك ما كان في أيديهم مما صولحوا 
عليه فإنما يُضاعف عليهم العشر؛ لأن في أرضهم العشرء وإنما يُنظر ما يخرج 
من الأرض» يؤخذ منهم العشر مرتين. هذا معنئ ما كان في أيديهم وما 
اشتروه أيضًا من أرض العشر على هذا النحو مُضاعَفٌ عليهم. 

قال": وأنا أفسّر ذلك من قول أبى عبد الله رحمه الله تعالی. 


)١(‏ أي الخلال في المصدر المذكورء والكلام متصل بما سبق. 
(۲) في الأصل: «لم يمرون». 
(۳) أي الخلال في المصدر المذكورء والكلام مستمر. 


١€ 


أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد قال(١©:‏ قال لي أبو عبد الله في أرض 
أهل الذمة: من الناس من يتأول يأخذ من أرضهم الضعف» قلت: فإذا لم 
تكن أرضّ خراج فكيف نأخذ منهم الضعف؟ قال: ننظر إلى ما يخرج. قلت: 
فهذا إذن في الحبّ إذا أخرجت ننظر إلى قدر ما أخرجت» فيؤخذ منه العشرء 
ونُضعف عليهم مرةًٌ أخرئ؟ قال: نعم. ثم قال: ويؤخذ من أموال أهل الذمة 
إذا جروا فيهاء قُرّمت ثم أخذ منهم زكاتها مرتين» يُضعف عليهم» فمن 
الناس من يشبه الزرع بهذا. 

قال عبد الملك: والذي لا أشك فيه من قول أبى عبد الله غير مرة- أن 
أرقي اهل للح التي ف افلم ن غا جر ا يدر ااه ت 
يؤخذ منهم العشر مرتين. 

قالعبد الملك: قلت لأبي عبد الله: فالذي يشتري أرض العشر ما 
عليه؟ قال لي: الناس كلهم يختلفون في هذاء منهم من لا يرئ عليه شيئّاء 
ويُشبّهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيمّا بين أظهّرنا وبماشيته7" 
فيقول: هذه أموالٌ وليس عليه فيها صدقةٌ. ومنهم من يقول: هذه حقوقٌ 
لقوم» ولا يكون شراؤه الأرص يذهب بحقوق هؤلاء. والحسن يقول: إذا 
اشتراها ضوعف عليه. قلت: فكيف يُضعف عليه؟ قال: لأن عليه العشرء 


)۱( «الجامع» .)۲۳٤١(‏ 
(۲) في المطبوع: «وبما شئت» تحريف. وني الطبعة الثانية: «بما يثبته» تحريف أيضًا. 
(*) في المطبوع: «من» خلاف الأصل و«الجامع؟. 


۰0 


فيؤخذ منه الخمس. قلت: تذهب إلى أن يُضعف عليه فيؤخذ منه الخمس؟ 
فالتفت إل فقال: نعم» يُضعف عليهم. ثم قال لنا: ويدخل7١2‏ على الذي 
قال: لا نرئ بان يؤخذ- لو أن رجلا موسرًا منهم عَمَدَ إلى أرضٍ من أرض 
العشر فاشتراها فلم يؤخذ منه شيء ضر هذا بحقوق هؤلاء. 

وقال أبو طالب"': وسألت أبا عبد الله عن الرجل من أهل الذمة 
يشتري أرض العشر يكون عليه فيها العشر أو الخراج؟ قال: عمر بن 
عبد العزيز يضاعف عليه وقال بعض الناس: إنما الخراج على ما كان في 
أيديهم» وني المال العشرٌ أو نصفٌ العشرء قلت: ما تقول أنت؟ قال: قول 
عمر والحسنء يُضعّف عليهم» فقلت: فهو أحبٌ إليك» قال: نعم. 

قال الخلال7©: فقد بين أبو عبد الله هاهنا مذهبّه. وحسّن مذهبّ من 
جعل عليهم الضعف. 

قال الخلال7؟»2: وأقوى من قول عمر بن عبد العزيز والحسن في الزيادة 
عليهم ما روي عن عائذ8* بن عمروء وإن كان أبو عبد الله لم يذكره في هذه 
الأبواب» فإنه قد رواه وهو صحيح» والعمل عليه مع ما تقدم من قول أبي 


)١(‏ أي يُورّد ويُعترض على هذا القائل بالجملة الشرطية الآتية: «لو أن...». 
)۲( «الجامع» .)۲۳١(‏ 

.)۱١١ /١( المصدر نفسه‎ )۳( 

.)١١١ /١( المصدر نفسه‎ )٤( 

(5) في المطبوع: «عائد» تصحيف. 


عبد الله الاختيار له 

أخبرنا عبد الله قال(١2:‏ حدثني أبي» حدثنا وهب بن جرير» حدثنا شعبة 
عن أبي عمران الجوني» قال: وسألت عائذ بن عمرو المُرّنِ عن الزيادة على 
آهل فارس» فلم ير به بآسَا وقال: إنما هم حَوَلُكم. 

قال الخلال: وأخبرنا يعقوب بن سفيان أبو يوسف قال: حدثنى 
حوره تمرنه فالتا خرية الكلر ونا حماد من سلمك موقم 
عن أبي عمران الجّوني عن عائذ بن عمرو فيما أذ عنوةٌ قال: زيدوا عليهم 
فإنهم حَوّلُكمء انتهئ ,0 

فهذا مذهب أحمد كماتراه: أنه يجب عليهم عُشرانِ» وعليه أكثر 
نصوصه واحتجاجه. وكثيرٌ من أصحابه يحكي مذهبه أنه لا شر عليه 
ومنهم من يقول I a‏ 
أخذ منهم ضعفُ ما يؤخذ من المسلمين مع جواز التجارة لهم وأنهم 
يُسقطون بها حقًا لمسل» ؛ فإذا دخلوا ني الأرض العشرية بشراءِ 0 
ممنوعون من ذلك» فلن يؤخذ منهم ضِعففٌ ما يؤخذ من المسلم بطريق 
الأولئء إذ لو لم يوذ منهم لتعطّلتْ حقوقٌ أرباب العُشر وما عليه من 
المنقطعين من الجند والفقراء وغيرهم» وفي ذلك فسادٌ عظيمٌ» فإنا لو مكناهم 


)1( «الجامع» (؛>» وإسناده صحيح إلى عائذٍ وَدَلبَدْعَنَهُ. 
)۲( برقم (TV)‏ 
(۳) أي انتهئ النقل من «الجامع» للخلال. 


۹¥ 


من الدخول في أرض العشر وهم يعلمون أنه لا عشْرٌ عليهم لتهافتوا وتهالكوا 
غلتها: لكثرة الل وقلة المؤوثة قتذعين حقوق المسلمين» وهذا باطل: 

وقياس الأرض على المواشي والعُروض قياس فاس فإن المواشي 
والعروض لا تراد للتأبيد» بل تتناقلها الأيدي» وتختلف عليها المُلّاك. 
والأرض إذا صارت لواحدٍ منهم ولا عَشرَ عليه فيها ولا خراج- عَضَّ عليها 
بناجل وأمسكها بكلا يديه وغطل مصلل هته غل آهل العشر. لهذا لها 
علم أبو حنيفة فساد هذا قال: إذا اشترئ أرض العشر تحولت خراجية(. 

ومذهب الشافعي في هذا: أنهم لايُمكنون من شراء أرض العشر 
واكترائهاء ونه لا شيء عليهم في زروعهم وثمارهم» كما لا زكاةً عليهم في 
مواشيهم وعروضهم ونقودهم. وهو اختيار أبي عبيد وطائفة من أصحاب 
أحمد» وهو المشهور عند أصحاب مالك» ومذهبه الذي نص عليه منغعهم من 
شراء أرض العش .)١‏ 

٠ 1 ۰ نيما‎ +4 ۰ 

فإن قيل: فما مصرف ما يؤخذ من أرضهم؟ 
أصحهما أنه مصرف الفىء, فكذا هذا. 

فإن قيل: فلو باعها لمسلم أو أسلم» فقال الأصحاب: يسقط عنه أحد 
)١(‏ انظر: «الأصل» (577/1)» و«الاختيار لتعليل المختار» .)١١5 /١(‏ 


(۲) انظر: ١‏ لمغخني» /٤(‏ ۰۳۰۲۰۲ ۲)» و«الإنصاف» للمرداوي (۳/ ))١١6 21١5‏ 
و«الفروع» مع «تصحيح الفروع» .)١١١01١١ /٤(‏ 


۲۰٩۸ 


العشرين» ويبقئ الآخر وهو عشر الزكاة» ولم يفصّلوا. وقياس المذهب 
التفصيلء وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحبٌ فكذلك» وإن باعها بعد 
اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهماء وإن أسلم بعد اشتداد الحبٌ 
وصلاح الثمر سقط عنه العشران. أما عشر الزكاة فلأنه وقتّ الوجوب لم 
يكن من أهله. وأما العشر المضاعف فإنما وجب بسبب الكفرء فإذا أسلم 
سقط عنه» كما تسقط الجزية بإسلامه. 

فإن قيل: فلو اشترئ ذمي أرضًا خراجية من تغلبي فما حكمها؟ 

قيل: قد اختلف في ذلك الأصحابٌ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا شيء عليه في نَبّتها كما لو اشتراها من مسلم. 

والثاني: عليه فيها عشر واحد. 

والثالث: عليها فيها عشران كما كان على التغلبي» وهو الأقيس 
والأص-(١).‏ 

فإن قيل: فما تقولون لو اشترئ ذمي أرضًا من مسلم لا عشْرٌ فيهاء مثل 
أن كانت دورًا أوخانًا ونحو ذلك فزرعَها فهل يجب عليه في زرعها 
شا ع؟ 


سی 


1 


قيل: لا يجب عليه شيء في هذه الصورة» ولا يُمنع من شرائهاء فإنه لم 


.)١١7 /5( انظر: «الفروع؟ مع «#تصحيحه؟‎ )١( 
«عليه» ساقطة من المطبوع.‎ )۲( 


۹ 


يسقط بذلك حق مسلم من الأرض. وكذلك الحكم لو اشترئ أرضًا خراجية 
من ذمي فزرعها لم يكن عليه غير الخراج» كما كانت في يد البائع وكما لو 
ورثها. 

وقال أبو عبد الله بن حمدان في «رعايته»: وإن اشترئ ذميٌ أرضًا 
خراجية أو رص تغلبي جازء ولاشيء عليه في نَبتها. وقيل: بل عشران؛ 
وقيل: بل عشر في نبت الخراجية؛ لا فيما اشتراه من تغلبي. 

قلت: أما شراؤه أرضّ التغلبي فإنه يتوجه أن يجب عليه عشران» كما 
كان يجب على التغلبي» ولا يسقط بشرائه حق المسلمين الذي كان على 
أرض التغلبي» بل إذا ضُوعِف عليه العشر بشرائها من مسلم حيث لم يكن 
واجباء لكأن يؤخذ منه ما كان واجبا على التغلبي أولئ وأحرى. 

وأما شراؤه للأرض الخراجية التي لا عشر عليها فهذا لا يتوجه فيه 
نزاعٌ» ولا نقبل ما ذكره من الأقوال» ولاسيما إذا اشتراها من ذمي» كما يدخل 
في عموم کلامه» فهذا لم يقل أحدّ: إن عليه فيها عشرين ولا عشرًا(3). 

فإن قيل: يُحمل كلامه علئ ما إذا اشتراها من مسلم. 

قيل: إن كانت عشرية -مع كونها خراجية ‏ فقد تقدم حكمهاء وإن لم 
تكن عشرية بأن كانت دارًا أو خانًا جاز له شراؤهاء ولا ععشْرٌ عليه في زرعها 
اتفاقًا كما تقدم» بل هذا من سوء التفريع والتصرفء والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «عشران ولا عشر» مرفوعين. 


1۰ 


فإن قيل: فما تقولون في إجارة الأرض العشرية للذمي؟ 

قيل: قد نص أحمد رحمه الله تعالئ على صحة الإجارة مع الكراهة. 
ا ا ل 
زرعه كالحكم في زرع ما اشتراه. وقيل: لا شيء عليه هاهنا وإن أوجبنا عليه 
العشرينٍ في صورة الشراء» ويكون كما لو اشتر ترئ الزرع وحده. وهذا ليس 
بصحيح. فإن الموجب لمضاعفة العشر عليه في صورة الشراء هو بعينه 
موجودٌ في صورة الإجارة. 

وأما شراؤه الزرعَ» فإن اشتراه قبل اشتداد حبّه لم يصح البيع» وإن اشتر 
بعد اشتداد حبّه فزكاته علئ البائع. 

فإن قيل: فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحبٌ. 

قيل: حكمه حكم ما زرعه بنفسه. 

فصل 

وأما أموالهم التي يتّجرون بها من بلدٍ إلى بل فإنه يؤخذ منهم نصفٌ 
عشرها إن كانوا ذمة» وعشرها إن كانوا آهل هدنة. 

وهذه مسألة تلقاها الناس عن عمر بن الخطاب ينف ونحن نذكر 
أصلها وتفاصيلها"ء وكيف كان ابتداء أمرهاء واختلاف الفقهاء في ما 


.)١١9/01١57/5( انظر: «الفروع»‎ )١( 
(؟) «وتفاصيلها؛ ساقطة من المطبوع.‎ 


اختلفوا فيه من أحكامهاء بحول الله وقوته وتأييده» بعد أن نذكر مقدمة في 
الممكوس وتحريمها والتغليظ في أمرهاء وتحريم الجنة على صاحبهاء وأمْرٍ 
رسول الله ككل بقتله» وأن قياسها على ما وضعه عمر رنه على أهل الذمة 
من الخراج أو العشر كقياس أهل الشرك الذين قاسوا الربا على البيع» والميتة 
على المذكئ. 

قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد بن إسحاق» عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عبد الرحمن بن شماسة التّجيبي» عن عقبة بن عامر 
أنه سمع رسول الله يك يقول: «لايدخلٌ الجن صاحبٌ مَكْسٍ». 


وقال أبو عبيد("): حدثنا يحيئ بن بُکير» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي 


حبيب» عن أبي الخير7" قال: سمعت رُوَيفع بن ثابتٍ يقول: سمعت رسول 


)١(‏ في «مسنده» (17765) عن يزيد بن هارون به» ولكن سياق إسناده ومتنه يوافق سياق 
أبي عبيد في «الأموال» »)١5159(‏ فإنه رواه عن يزيد أيضًا. والحديث أخرجه أيضًا أبو 
داود (۲۹۳۷) والدارمي (۱۷۰۸) وابن خزيمة (۲۳۳۳) والحاكم )407/١(‏ من 
طرق عن محمد بن إسحاق به. وإسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق» ولكن يشهد له 
الحديث الآتي. 

(۲) في «الأموال» ,.)١560(‏ وأخرجه أحمد (۱۷۰۰۱) والطبراني في «الکبیر» (5/ ۲۹) 
من طريقين آخرين عن ابن لّهيعة به. وابن لهيعة ضعيف» إلا أن رواية أحمد من طريق 
قتيبة عنه» وحديث العبادلة وقتيبة عنه أعدل من حديث غيرهم» فهو علئ أقل تقدير 
حسن في الشواهد. 

(*) في المطبوع: «أبي الحسين» تحريف. 


1۲ 


الله با يقول: (إنْ صاحبَ المَكس في النار». قال: يعني العاشر. 


حدثنا الهيئم بن جَميل» عن محمد بن مسلمء عن إبراهيم بن ميسرة؛ 
عن طاوس» عن عبد الله بن عمر و وَكَإْيَهَعَنَْا قال: إن صاحب المكس لا 
يُسأل عن شيء» يُؤخذ كما هو فيُرمئ به في النار. 

حدثنا حسان بن عبد الله عن يعقوب بن عبد الرحمن القاري» عن أبيه 
قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى عدي بن أرطاة أن: ضع عن الناس الفدية 
وضَعْ عن الناس المائدة» وضَعْ عن الناس المكسّ» ولس بالمكن ولكنه 
البَحْس الذي قال الله تعالئ فيه : ولا تَبَّحَسُوأ الاس أَشْيَآءَهُمْ ولا تعقوأ 
ف ا مُفْسِدِينَ 4 [هود: 84]» فمن جاءك بصدقة فاقبلها منه» ومن لم 
ياك بها فالله حسیبه(. 

حدثنا نعيٌ» عن صَمْرةه عن گریز) بن سليمان» قال: کتب عمر بن 
عبد العزيز إلى عبد الله بن عوفي القاري أن: اركب إلى البيت الذي برّفح 
الذي يقال له بيت المكسء فاهدِمُه. ثم احولّه إلى البحرء فانسقه فيه 


)١(‏ «الأموال» »)١501١(‏ وإسناده لا بأس به» وهو موقوف. 

(؟) «فيه» ساقطة من المطبوع. 

.)١507( «الأموال»‎ )۳( 

)٤(‏ في الأصل: «جرير». والتصويب من «الأموال». 

(0) في الأصل: «عون». والتصويب من «الأموال». وانظر: «التاريخ الكبير؛ »)٠١١/١(‏ 
و«الجرح والتعديل» (5/ .)١١١‏ 


1۳ 


تَسَهًا(01). 
قال أبو عبيد": قد رأيته بين مصر والرملة. 


حدثنا عثمان بن صالح» عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب عن 
قو انق لقاع ا اه عن رجل من جذامء 
عن مالك بن عتاهية قال: قال رسول الله :امن لقي صاحبَ مُشُورِ 
فليضربٌ م200 
حدثنا ابن أبي مريم؛ عن ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن 
مُخيُس بن ظبيان عن عبد الرحمن بن حسان قال: أخبرني رجل من جُذام 
[قال] سمع فلا بن عتاهية يقول: سمعت رسول الله يكل يقول: «إذا لقيتم 
عاشرًا فاقتلوه»؛ يعني بذلك الصدقة قة يأخذها على غير حقّها9؟). 


حدثنا حجاجٌ عن ابن جريج 202 قال: أخبرني عمرو بن دينار» قال: 


.)١1555( «الأموال»‎ )١( 

(۲) في المصدر السابق. 

)۳( «الأموال» »)١5605(‏ وأخرجه أيضًا أحمد )۱۸٠١۷(‏ والروياني )١501(‏ وأبو نعيم 
في «معرفة الصحابة» (٤٠0٠1ء )1٠١٠٠١‏ من طرق عن ابن لهيعة به. وإسناده واو 
لضعف ابن لهيعة» وجهالة مخيّسء وإبهام شيخ شيخه من ججذام. وقد أورده ابن 
الجوزي في «الموضوعات» »)٠١۹٤(‏ وهو ب«العلل المتناهية» أشبه. 

.)١565( «الأموال»‎ )٤( 

)٥(‏ في الأصل: «ابن جرير». والتصويب من «الأموال». 


1٤ 


أخبرني مسلم بن شَكَرّة أنه سأل ابن عمر: أَعَلِمتَ أن عمر أخذ من المسلمين 
العشر؟ قال: لا أعلمه .١(‏ 

حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن عبد الله بن خالدٍ العبسي» عن 
عبد الرحمن بن مَعْقِل('2 قال: وسألتٌ زياد بن حَدَيرِ من كنتم تعشرون؟ 
قال ما كنا تشر مسلمًا ولا مادا قلت: فمن" كنتم تعشرون؟ قال: 
تجار الحرب» كما كانوا يعشروننا إذا أتيناهه7؟). 


حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن شقيق» عن مسروق أنه قال: والله ما 
علمت عملا أخوفّ عندي أن يُدخلني الله النار من عملكم هذاء وما تراني50) 
أن أكون ظلمتٌ فيه مسلمًا أو معاهدًا دينارًا ولا درهمّاء ولكني لا أدري ما 
هذا الحبل الذي لم يسه رسول الله بي ولا أبو بكر ولا عمر. قالوا: فما 
حملك علئ أن دخلتٌ فيه؟ قال: لم يَدَعْني زيادٌ ولا شري ولا الشيطان7) 


(۱) «الأموال» »)۱٤٥۷(‏ وأخرجه أيضًا عبد الرزاق )۷۲٤۸(‏ عن ابن جريج به. 

(۲) في الأصل: «مغفل» تصحيف. والتصويب من «الأموال». 

(۳) في الأصل: «من». 

(5) «الأموال» »)١555(‏ أخرجه أيضًا يحيئ في «الخراج» )٠٤١(‏ - ومن طريقه البيهقي 
-)١١1/9(‏ وعبد الرزاق(755١١١)‏ كلاهماعن سفيان به إلا أن عندهما 
«عبد الله بن معقل»» والخطب يسير فكلا ابني معقل بن مقرّن المزني ثقتان. 

(5) كذافي الأصل. وفي «الأموال»: «وما بي». 

(؟) في الأصل: «السلطان». والتصويب من «الأموال». 


516 


حت دخلت فیه(. 

ET‏ و a‏ و 

قلت: هو" سلسلة كان يُعتّرض بها على النهر تمنع السَّفْنَ من المضي 

وھ ےل 7 0 
حت تؤخذ منهم الصدقة» وكان مكانها يُسكّى «السلسلة». وأقام بها مسروق 
زمانًا يقصر الصلاة» كان عاملا لزياد. وكان أبو وائل معه» قال: فما ريت 
أمرء | قط كان أعففٌ منهء ما کان يصيب شيئًا إلا ماء دجلة09. 


وقيل للشعبي: كيف خرج مسروقٌ من عمله؟ قال: ألم تروا إلى الثوب 
يُبعث به إلى القصّار فيجيد عَسْلّه؟ فكذلك خرج من عمله(؟). 

قال أبو عبيد0*): وكان المكس له أصلٌ في الجاهليةء يفعله ملوك العرب 
والعجم جميعًاء فكانت سنتهم أن يأخذوا من التجار عشر أموالهم إذا مرّوا 
بها عليهم. يبن ذلك ما في كتب النبي ية لمن كتب من آهل الأمصارء مثل 
ثقيف والبحرين ودُومة الجندل وغيرهم ممن أسلم: أنهم لا يُحشّرون ولا 


(۱) «الأموال» »)١570(‏ وأخرجه ابن سعد في «الطبقات» (۸/ )۲١ ٤‏ من طريق أبي عوانة 
عن الأعمش به. وأخرجه أحمد في «الزهدا (ص١57)‏ من طريق سفيان الثوري 
يرسله عن شقيق» والظاهر أن بينهما الأعمش. وزياد هو ابن أبيه» عامل معاوية على 
الكوفة. 

(۲) الإشارة بالضمير إلى الحبل المذكور في الأثر. 

(۳) أسنده أبو عبيد في «الأموال» )١577(‏ وأبو القاسم البغوي في «مسند علي بن الجعد 
.)٤٤١(‏ وني الأصل: «ما دخله». والتصويب من «الأموال». 

(5:) أسنده أبو عبيد في «الأموال» .)١5571(‏ 

(5) «الأموال» (۲۰۱/۱). 


يُعْشَّرونء فعلمنا بهذا أنه كان من سنة الجاهلية مع أحاديث فيه كثيرة» فأبطل 
الله تعالى ذلك برس وله با وبالإسلام» وجاءت فريضة الزكاة» فمن 
أخذها منهم على وجهها فليس بعاشرء لأنه لم يأخذ العشرء إنما أخذ ربعه. 
وهو مفسّرٌ في الحديث الذي يحدّثونه عن عطاء بن السائب» عن حرب بن 
عبيد الله الثتقفي عن جدّه ‏ أبي أمية( 2‏ أن رسول الله يك قال: اليس على 
المسلمين عُشورٌ إنما العُعشور على اليهود والنصارئ)". 

قلت: وفي "المسند» و«سنن أبي داود»7؟) عن رجل من بني تغلب قال: 
سمعت رسول الله بد يقول: اليس على المسلمين عُشورٌ إنما العشور على 
اليهود والنصارئ». 


)١(‏ بعدها في «الأموال»: «بربع العشر من كل مثتي درهم خمسة». وليست في الأصل. 

(۲) كذافي الأصلء وفي هامشه بعلامة خ: «أبي أبيه». وني مصادر التخريج اختلاف 
واضطراب في ذكره. وني «الأموال»: «عن جده أبي أمه». 

(۳) أخرجه أحمد (108905-/010891 ۲۳۲۸۳) وأبو داود (55 ٤۹-۳۰‏ 70) وابن أبي 
شيبة (71/1 1١1/810‏ ) والطحاوي في «معاني الآثار» (۲/ )١‏ والبيهقي 
660 وغيرهم من طرق عن عطاء بن السائب» عن حرب بن عبيد الله الثقفي» 
عن جده أبي أمّهه أو عن جده عن أبيه» أو عن خاله» أو عن أبي أمية رجل من بني 
تغلب... إلخ تلك الوجوه التي اضطرب عليها الحديث. قال البخاري كما في «العلل 
الكبير» للترمذي (ص”7١٠):‏ هذا حديث فيه اضطراب ولا يصحٌ. وانظر: «التاريخ 
الكبير» (۳/ »)٠١‏ و«ضعيف سنن أبي داود_الأم» (۲/ .)٤۷۷‏ 

.)۳١٤۹( -واللفظ له و«سئن أبي داود»‎ )۱٥۸۹۷( «مسند أحمد»‎ )٤( 
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قال أبو عبيد(١2:‏ فالعاشر الذي يأخذ الصدقة بغير حقّهاء كما جاء في 
الحديث مرفوعا وقد تقدم. وكذلك وجه حديث ابن عمر: أن عمر لم يأخذ 
العشورء إنما أراد هذا ولم يرد الزكاة. وقد كان عمر وغيره من الخلفاء 
يأخذونها عند الأعطية. وكذلك حديث زياد بن خدير: ما كنا نعشر مسلمًا 
EOS,‏ من الحتقين روه N AeA‏ 
نصف العشر. 

قال : وكان مذهب عمر فيما وضع من ذلك: أنه كان يأخذ من 
المسلمين الزكاة» ومن أهل الحرب العشر تاما؛ لأنهم كانوا يأخذون من 
تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم» فكان سبيله في هذين الصنفين نّا 
واا 

قال: وكان الذي يُشكيل علي وجهه أخدّه من أهل الذمة» فجعلتٌ 
أقول: ليسوا بمسلمين فتؤخذ منهم الصدقة» ولا من أهل الحرب فيؤخذ 
منهم مثل ما أخذوا مناء فلم أذرِ ما هوء حت تدبّرتُ فوجدثّه إنما صالح على 
ذلك صلحًا سوئ جزية الرؤوس وخراج الأرضين. 

حدثنا الأنصاري» عن سعيد ن ابي عروبة» عن قتادة» عن أبي مِجْلَرِ 
قال: بعث عمَرعمّارًا وابن مسعودٍ وعثمان بن حتيفي إلى الكوفة» ثم ذكر 


.)5١١/1( «الأموال»‎ )١( 
.)5١7/1( «الأموال»‎ )۲( 


1۸ 


حديثًا فيه طولٌ قال: فمسح عثمان الأرض» فوضع عليها الخراج» وجعل في 
أموال أهل الذمة التي يختلفون بها: من كل عشرين درهمًا درهم» وجعل 
عل رؤوسهم 0 من ذلك النساء والصبيان ‏ أربعة وعشرين» وكتب 
بذلك إلى عمر هكن فأجازه(1). 


قال أبو عبيد"“: فأرئ الأخذ من تجّارهم في أصل الصلح» فهو الآن 
حق المسلمين عليهم. وكذلك كان مالك ب بن أنس يقولء حدثنيه عنه 
کے بو إنما صولحوا علئ أن قروا ببلادهمء فإذا مروا بها 
للتجارات أخذ منهم كلما مروا 


حدثنا معاذ بن معاذِء عن ابن عونٍء عن أنس بن سيرين قال: بعث إليّ 
أنس بن مالك تنه فأبطأت عليه ثم بعث | إلى فأتيته» فقال: إن كنتٌ 
لأرئ أني لو أمرتك أن تَحَضَّ على حجر كذا وكذا ابتغاة مرضاتي لفعلتَ؛ 
اخترت لك عين عملي فكرهته؟ إني أكتب لك سنة عمر د يإبََعَنهُ. قلت: 


اكتب لي سنة عمرء فكتب: يؤخذ من المسلمين من كل أربعين درهمًا درهم» 


(۱) «الأموال» (۷۲٤۱)ء‏ وقد تقدّم (ص١5١)‏ بلفظ أطول. 

(۲) المصدر نفسه(١/١5).‏ 

(*) انظر: «الموطأ» /١(‏ /ا/ا”). 

(5) في الأصل: «غير عملي». والتصويب من «الأموال». وكان أنس بن مالك تولّى 
الصدقات والعشور لعمرء ثم لمّا ولي نس أعمال أهل البصرة لابن الزبير استعمل 
أنس بن سيرين على العشور. 
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ومن أهل الذمة من كل عشرين درهمًا درهم» وممن لا ذمّة له من كل عشرة 
دراهم درهمٌء قلت: ومن لا ذمة له؟ قال: الروم؛ كانوا يقدمون الشاء(١).‏ 
حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن إبراهيم بن مهاجرء عن زياد بن 
خدّير قال: استعملني عمر على العشرء وأمرني أن آخذ من تجار آهل الحرب 
العشر» ومن تجار أهل الذمة نصف العشرء ومن تجار المسلمين ربع 
وقال مالك عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد قال: كنت عاملا على 
سوق المدينة في زمن عمرء فكنا نأخذ من التّبط العشر ". 


وقال مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: كان عمر 
يأخذ من التّبط من الزيت والحنطة نصف العشر؛ لكي يكثر الحمل إلى 
المدينة» ويأخذ من القطنية العْش(4). 

ولهذا ذهب مالك إليه اتباعا لعمر. 


)١(‏ «الأموال» »)١151/5(‏ وأخرجه أبويوسف في «الخراج» )۳٠۸(‏ وعبد الرزاق 
)٠١117 ۰۷۰۷۲(‏ وابن سعد في «الطبقات» (5/ 77*5) والطحاوي في «معاني الآثار) 
(۲/ ۳۲) والبيهقي (۹/ ۲۱۰) من طرق عن أنس بن سيرين. 

)2( «الأموال» »)۱٤۷٥(‏ وقد تقدّم (ص‌۱۱۱» )۲۱١‏ بنحوه. 

(۳) «الأموال» )۱٤۷۸(‏ عن إسحاق بن عيسئ عن مالك به. وهو في «الموطأ» (755). 

(5) «الأموال» )١517/4(‏ من طرق عن مالك به. وهو في «الموطأ» (2777). والقطنية: ما 
يُذّخر في البيت من الحبوب ويُطبخ» مثل العدس. 


° 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى عامله بمصر: من مر بك من أهل الذمة 
فَخُذْ مما يديرون في التجارات من أموالهم من كل عشرين دينارًا دينارٌاء وما 
نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير» فإن نقصت تلت دينار فلا تأخذ 
منها شيئّاء واكتبٌُ لهم بما تأخذ كتابًا إلى مثله من الحول (. 

وقال عبد الله بن محمد بن زياد بن حُدَّير: كنت مع جدي زياد بن 
خُدَيرٍ عل العشور فمرّ نصراني بفرس فقوّموه عشرين ألفاء فقال: إن شئتٌ 
أعطيتنا َلْقَِين('2 وأخذتٌ الفرس» وإن شئت أعطيناك ثمانية عشر ألا“ . 


قال أبو عبيد“: وإنما فعل عمر في العشر ما فعل لمصالحته إياهم عليه 
ولم يكن ذلك بعهد النبي اف لأن الذين صالحهم لم يكن شَرَط عليهم منه 
0 0 
شيئاء وكذلك دهر أبي بكرء وإنما فتتحت بلاد العجم في زمن عمرء فلذلك 
كان الذي كان. 


)١(‏ «الأموال» )١580(‏ من طريق مالك وهو في «الموطأ؛» (540)-عن يحيئ بن سعيد 
الأنصاري» عن رُزيق بن حيّان (عامل عمر على مصر) به. وأخرجه أبو عبيد 
)۱٤۸۱(‏ وعبد الرزاق (۱۹۲۷۸) وابن أبي شيبة )991/١(‏ من طرق أخرئ عن 
يحب بن.سصغيل:به: 

(۲) في المطبوع: «العين»» تحريف. 

(۳) «الأموال» »)۱٤۸۲(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )٠١545(‏ وابن زنجويه »)۱۱١(‏ 
من طرق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن محمد بن زياد به. 

.)5١5/1١( «الأموال»‎ )5( 


۲۲١ 


قال الشعبي: أول من وضع العشر في الإسلام عمر تة .٠‏ 

قال أبو عبید": وكان ابن شهاب يتأوّل علئ عمر فيه شيئًا غير أحبٌ 
إلينا منه. 

حدثنا إسحاق بن عيسئ» عن مالك بن نس رحمه الله تعالئ قال: 

سألتٌ ابن شهاب لِم أخذ عمر العشر من أهل الذمة؟ فقال: كان يؤخذ منهم 
في الجاهلية فأقرّهم عمر على ذلك0. 

قال أبو عبيد: والوجه الأول الذي ذكرناه من الصلح أشبهُ بعمر 
وأولئ به» وبه كان يقول مالك بن أنس نفسه. 

ا ا 
حو اس وك عل بترن SO‏ تبعثني إلئ العشور من بين 

عمّالك؟ فقال: ا هذى لحان 
رييكهكنة؟ أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشر» ومن أهل الذمة نصف 
ال 


(۱) «الأموال» »)۱٤۸۳(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (7965). 

.)5١5/1( «الأموال»‎ )۲( 

(۳) «الأموال» »)١585(‏ وهو في «الموطأ» (7/76). 

.)5١5/١( «الأموال»‎ )٤( 

)0( «الجامع» للخلال /١(‏ ١٠٠)»ء‏ وأخرجه البيهقي )٠١9/9(‏ من طريق آخر عن 
سفيان بن عُبينة به. وقد روي نحوه من طرق أخرئ عن أنس بن سيرين» وقد سبق 
بعضها (ص‌۲۱۹). 


Y۲ 


فصل 

إذا عرف هذا فاختلف الأئمة في ذلك: هل يؤخذ من الذمي والحربي أم 
يختص الأخذ بالحربي؟ 

فال النشافعي 1١‏ وحمي الله فال لا زول متن الي شي وان 
اضطرب في بلاد الإسلام كلها غير الحجازء فإن الجزية أثبتثْ له الأمان العام 
على نفسه وأهله وماله في المقام والسفر. فإن دخل إلى أرض الحجاز فينظر 
في حاله: فإن كان دخوله لرسالةٍ أو نقل مِيْرة" أذن له [الإمام] بغير شيء؛ 
وإن كان لتجارةٍ لا حاجة بأهل الحجاز إليها لم يأذن له إلا أن يشترط عليه 
عوضًا بحسب ما يراه» والأولئ أن يشترط عليه نصف العشر؛ لأن عمر 
َيِوَلَهُعَنْهُ شرط نصف العشر على من دخل الحجاز من أهل الذمة. 

وأما الحربي فإن دخل إلينا لتجارة لا يحتاج إليها المسلمون لم يأذن له 
الإقنام إلا بعوض يشرط وی برط جان وييتعب إد يرط العدر 
ليوافق فعل عمر. وإن أذن مطلقًا من غير شرط لم يؤخذ منه شيء» لأنه أمان 
من غير شرطء فهو كالهدنة. 

قال: ويحتمل أن يجب عليه العشر؛ لأن عمر رة أخذه. هذا 


نصه0 , 


)2000 انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۲۹). 
)۲( الميرة: الطعام. 
(۳) لم أجد هذا النص في كتاب «الأم؛ وغيره. وانظر معناه في «الأم» .)٤۹۲ /٥(‏ 


Y۳ 


وأما أصحابه فتصرفوا في مذهبه وقالو(١2:‏ أما المعاهد فإذا دخل بلاد 
الإسلام تاجرًا أخذ منه عشر ماله» وإن دخل بلاد الإسلام من غير تجارةٍ بأن 
أمّنه مسلم» فإن دخل غير الحجاز لم يطالب بشيء وإن دخل الحجاز بأمان 
مسلم فهل يطالب وإن لم يكن تاجرًا فيه وجهان لأصحاب الشافعي. 

قالوا: وهل يفتقر أخذ العشر إلى شرط الأمام أو يكفي فيه شرط 
عمر بن الخطاب تة عل وجهين. 

قالوا: وإذا رأئ الإمام أن يح من العشر في صنفيٍ تدعو الحاجة إليه 
جازء وإن رأئ حط العشر بالكلية لتتسع المكاسب» فهل له ذلك؟ على 
وجهين: أحدهما: يجوز مراعاةً للمصلحة. والثاني ‏ وهو الأصح -: لا 

وهل له أن يزيد على العشر إذا رأئ فيه المصلحة؟ فيه وجهان. 

قالوا: وإذا أخذ منه العشر في مال ثم عاد به في تلك السنة لم يكرر عليه 
الأخذ؛ لأن ذلك بمثابة الجزية على رقبته» فإن واف بمالٍ آخر غيره في ذلك 
العام أخذنا عشره. 

قالوا: فإن كان المال المتردد به إل الحجاز فهل يؤخذ منه كر ثانية في 
العام؟ فيه وجهان. فهذا تحصيل مذهب الإمام الشافعى َلئَدَعَنه. 


»)۷۷ انظر: «نهاية المطلب» (258-5717/18). و«الوسيط» للغزالى (۷/ الاء‎ )١( 
(۰4/۱ '( و«اروضة الطالبين»‎ 


۲٤ 


وأما مذهب الإمام مالك( نة في خذ العشر عنده من بضائع 
تجار [أهل] الحرب. 

وأما الذمي فإن اتجر في بلده لم يُطالّب بشيء؛ وإن اضطرب في بلاد 
الإسلام أخذ منه العشر كلما دخل ولو مرارًا في السنةء من المال الصامت 
والرقيق والطعام والفاكهة وغيرها مما يتجر فيه. 

ثم اختلف قول ابن القاسم وقول عبد الملك بن حبيب في المأخوذ: هل 
هو عشر ما يدخل به؟ وهو رأي ابن حبيبء أو عشر ما يعوضه؟ وهو رأي 
ابن القاسم. 

قالوا: وسبب الاختلاف: هل المأخوذ منهم لحم الوصول إلى البلد 
الثاني أو لحقٌ الانتفاع فيه؟ 

قالوا: ويتخرج على هذا فرعان: 

أحدهما: لو دخلوا ببضاعة أوعينٍ ثم أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا 
ويشترواء فابن حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين» وابن القاسم لا 
يوجبه؛ لأنهم لم يتتفعوا فيه. 

الفرع الثاني: لو دخلوابإماء فابن حبيب يمنعهم من وطئهن 
واستخدامهن» ويحول بينهم وبينهن» لأنه يرئ المسلمين شركاءهم. وابن 
القاسم لايرئ المنع» ولا يحول بينهم وبينهن"» إذ لا يرئ الشركة. 


)١(‏ انظر: «عقد الجواهر الثمينة» )٤۹١ -٤۸٩ /١(‏ والزيادة منه. 


(؟) «لأنه يرئ... وبينهن» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل ومصدر المؤلف 
(عقد الجواهر). 
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ولو باعوا في بل ثم اشتروا فيه لم يؤخذ منهم إلا عشر واحدٌّء ولو باعوا 
في فقي ثم اشتروا بالثمن في أفت آخر أذ منهم عُشْرانٍ. 

قالواة وتندقك عن آهل اللمة ما جملرة إل ما والمدينة من الرحت 
والحنطة خاصةً فيؤخذ منهم نصف العشر. هذا المشهور عن مالك. وروئ 
ابن نافع عنه أنه يؤخذ منهم العشر كاملاء كما لو حملوا ذلك إلى غيرهما أو 
حملوا غيرهما إليهما 

وإذا دخل الحربي بأمانٍ مطل أخذ منه العشرء لا يزاد عليه» وتجوز 
مُشارطته علو أكثر من ذلك عند عقد الأمان علر: الدخول. 

ولو تجّر بالخمر والخنزير وما يحرم عليناء فروئ ابن نافع عن مالك: 
يتركونه حتیٰ يبيعوه(١)»‏ فيؤخذ منهم عُشر الثمن. فان يف من خيانتهم في 
ذلك جعل معهم أمر 

قال ابن نافع: وذلك إذا جلبوه إلى آهل الذمةء لا إلى أمصار المسلمين 
التي لا ذمة فيها. 

وفي «الواضحة» لعبد الملك بن حبيب: إذا نزل الحربي بخمر أو خنزير 
سه ع ا د 

قال سحنونٌ: وإذا اشتر ئ الذمي فَأَخِذْ منه العشرء ثم ستيفق ا او 


رده بعيب- رح جع بالعشر. 


)١(‏ في الأصل: «حتئئ يبيعونه». والمثبت من «عقد الجواهر». 


اح 


قال أشهب: ولو ثبت أن على الذمي ديا لمسلم لم يؤخذ منه عشرء وإن 
اذَّعاه لم يُصِدَّق بمجرد قوله» ولا يسقط بثبوته لذمي. 

هذا تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالی. 

فصل 

وأما تفصيل مذهب أحمل(١»‏ فقال الميموني: قلت لأبي عبد الله: من 
أين أخذوا [من] أموال أهل الذمة -إذا جروا فيها الضْعفَ؟ على أي سنة 
هو؟ قال: لا أدريء إلا أنه فِعْل عمر بن الخطاب يكن ثم قال: تؤخذ منا 
زكاتنا ربع العشرء ويُضعّف عليهم فيؤخذ منهم نصف العشر. 

قال الميموني: وقرأت على أبي عبد الله: وإن اتجروا يعني أهل الذمة- 
بأموالهم بين أظهرنا هل لنا فيها شيء؟ فأملئ علي: ليس فيها شيء» وإنما 
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يؤخذ منهم إذا مروا بتجارتهم علينا. 

قال صالح بن أحمد: قلت لأبي: تجب علئ اليهودي والنصراني الزكاة 
في أموالهم؟ قال: لا تجب عليهم» ولكن إذا مرّوا بالعاشر فإن كان أهل الذمة 
أخذ منهم نصف العشرء من كل عشرين دينارًا دينارٌ يعني: فإذا نقصت من 
العشرين فليس عليه فيها شيء» ولا تؤخذ منهم إلا مرة واحدة» ومن المسلم 
من كل أربعين دينارًا دينارٌ. 

قال الميموني: وقرأت علئ أبي عبد الله: وما عليهم ‏ يعني أهل الذمة- 


)١(‏ انظر: «الجامع» للخلال .)17"7/-١11"5 /١(‏ والروايات الآتية منه. 


YY 


في أموالهم التي يتجرون فيها إذا مرّوا بها علينا؟ فأملئ علي: السنة مرةً. كذا 
يروي إبراهيم النخعي عن عمر: أن لا يأخذ في السنة إلا مرة. 

قال خثِلٌ: ممعت آناعبد اله يقول: أل الذمة إذا تجرو اهن بلك إلى 
بل أذ منهم الجزية ونصف العشرء فإذا كانوا في المدينة لم يؤخذ منهم إلا 
الجزية» وعلئ المسلمين ربع العشرء من كل أربعين درهمًا درهم. 

وقال أبو الحارث: كتبت إلى أبي عبد الله أسأله عن النصراني واليهودي 
إذا مروا علئ العاشر كم يأخذ منهه(١2؟‏ قال: يؤخذ منهم نصف العشر من 
كل عشرين دينارًا دينارٌ قلت: فإن كان مع الذمي عشرة دنانير؟ قال: يؤخذ 
منه نصف دينار» قلت: فإن كان أقل من عشرة دنانير؟ قال: إذا نتقصتُ لم 
يۇخذ منه شيء؟ 

قال أبو الحارث: وقلت لأبي عبد الله: إذا مرّ أهل الذمة بالعاشر مرتين 
يؤخذ منهم العشر كلَّما مرٌُوا؟ قال: لا يُؤخذ منهم في السنة إلا مرةً واحدةً 
وإن موا بالعاشر مرارًا. قلت: فما أأخذ من آهل الذمة فهي زكاة أموالهم؟ 
قال: ليس على أهل الذمة زكاة ولكن إذا مروا بالعاشر عشّرّهم في السنة مره 
واحدة. 

وقال سندي: قال أبو عبد الله في الذمي يمر بالعاشر: يأخذ منه نصف 
العشرء فقيل: في كم يؤخذ منه؟ قال: إذا كان معه نصف ما يجب على 
المسلمين فيه» قال: ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة» هكذا هو في الحديث. 


)١(‏ في المطبوع: «إذا مرّا... يأخذ منهما» خلاف الأصل و«الجامع» للخلال. 


YA 


وقال الميموني: قال أبو عبد الله: يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا تجَروا 
فيها قُوّمَتْ عليه »ثم أذ منهم زكاتها مرتين» يُضِعف عليهم لقول عمر 
يككن: أُضْعِفْها عليهم» فمن الناس من شبّه الزرع بهذا. 

وح قول ابن عباس ئعنها: 


NS‏ : عمر هكن تكقة جل على ما بلك كانه لم 


وروی الإمام أحمد(١‏ بإسناده قال: جاء شيخ نصراني إلى عمر عة 
فقال: e‏ ومن أنت؟ قال: هو" الشيخ 
النصراني» قال عمر ودَِئََُنَة: أنا الشيخ الحنيفي". ثم كتب إلى عامله: أن لا 
ا yT‏ 


)١(‏ «الجامع» )١58/1(‏ من طريق صالح بن الإمام أحمد عن أبيه بإسناده عن إبراهيم 
النخعي مرسلاء وكذا أخرجه ابن أبي شيبة .)2٠١797(‏ وقد وصله أبو يوسف في 
«الخراج» (۳۰۳) ويحيئ بن آدم  )711(‏ ومن طريقه البيهقي )۲١١ /٩(‏ وأبو 
عبيد في «الأموال» )١597(‏ من طرق عن زياد بن حدير - وهو العامل المشكو منه 
عن عمر. 

(۲) كذاء ولفظ أحمد وغيره: «أناك» ولكن لقبح الكلمة حوّله المؤلف إلى الغيبة. ومثله 
حديث سعيد بن المسيب عن أبيه أنه لما حضرت أبا طالب الوفاةٌ كان آخر ما 
كلّمهم: «هو على ملّة عبد المطلب». أخرجه البخاري (1750) ومسلم .)۲٤(‏ 

(۳) كذافي الأصل. وفي «الجامع» وغيره من المصادر: «الحنيف». 

)٤(‏ كذافي الأصل. وفي «المغني» (۱۳/ ۲۳۱): «ولأن»» فهو تعليل آخرء وليس جزءًا من 
مكتوب عمر. 
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فصل 
ع ٠‏ ۶ 

ومتئ أخذ منهم ذلك مرةً كب لهم حجة بأدائهم» لتكون وثيقة لهم 
وحجة على من يمرُون به فلا يَعْشِرهم مرةً ثانيةء وإن مرّ ثانية" بأكثر من 
المال الذي أخذ منه أخذ من الزيادة وحدها؛ لأنها لم تعشر. 

2 0 

ولا يؤخذ منهم من غير مال التجارة شيء؛ فلو مر بالعاشر منهم منتقل 
ومعه أموالّه أو سائمةٌ لم يؤخذ منه شيء» نص عليه أحمد9©. 

وإن كانت ماشيته للتجارة أخذ منه نصف عشرها. 

واختلفت الرواية(؟2 في القدر الذي يؤخذ منه نصف العشرء فروئ عنه 
صالحٌ: من كل عشرين دينارًا دينارٌ يعني: فإذا نقص من العشرين فليس عليه 
شيء؛ لأن ما دون النصاب لا يجب فيه زكاةٌ على المسلم ولا علئ التغلبي؛ 
فلا يجب فيه شيء على الذمي» كما فيما دون العشرة. 

َل 4 

وروي عنه: أن في العشرة نصف مثقال» وليس فيما دونها شيء كما تقدم 
لفظه في رواية أبي الحارث؛ لأن العشرة مال يبلغ واجبه نصف دينار» فوجب 
فيه كالعشرين في حق المسلم» ولأنه مال يُعْسَّر فوجب في العشرة منه كمال 
الحربى» هذا مذهبه المنصوص عنه. 
)١(‏ انظر: «المغني» 7/١170‏ 771). 
)2( في الأصل: «وان من يأتيه» تحريف. والتصويب من «المغني». 


)۳( كما في «المغني» 1/۱9( 


۳۰ 


وخالف ابن حامدٍ نصّه فقال(١2:‏ يؤخذ عشر الحربي ونصف عشر 
الذمي مما قل أو كثر. لأنّ عمر قال": «خذ من كل عشرين درهمًا درهمًا»» 
8 : 6ع 
ولأنه حق عليه» فواجبٌ في قليل المال وكثيره» كنصيب المالك في أرضه التي 
عامله عليها. 
وهذا ضعيففٌ جدّاء والمراد بقول عمر بيان القدر المأخوذ لاعموم 


المأخوذ(" منه في كل قليل وكثير» كقول النبي كَل: «في الرقَة ربع 
العشر»)ء وقوله: «فيما سَقَتِ السماء العش . 


فصل )¥( 


واختلفت الرواية عن أحمد في الذمي يمر على العاشر بخمر أو خنزير» 
فقال في موضع: قال عمر: ولو يقهاء لأ يكون إلا علوم الخد . يعني: 
من ثمنه» وقد ذكرنا نصّه في الجزية وقول عمر. ووافقه على ذلك مسروقٌ 
والنخعي ومالك وأبو حنيفة ومحمد في الخمر خاصة. 


)١(‏ كمافي المصدر السابق. 

(۲) في الأصل: «قال ابن عمر قال». والتصويب من «المغني». 

(۳) «لاعموم المأخوذ» ساقطة من المطبوع. 

(5) الرقة: الفضة. 

(5) قطعة من كتاب أبي بكر لأنس بن مالك لما وجهه إلئ البحرين؛ أخرجه البخاري 
١ .)١568(‏ 

(5) أخرجه البخاري )۱٤۸۳(‏ من حديث ابن عمر وَوَإيَدعَتها. 

(۷) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۳۲). 


۳١ 


وذكر القاضي(١؟‏ أن أحمد نص عل أنه لا يؤخذ منها شيء. 

وقد ذكرنا ذلك وأن المسألة رواية واحدة وأن أحمد إنما منع الأخذ 
من أعياها لا من أثمانهاء وهو الذي قال فيه عمر بن عبد العزيز: الخمر لا 
يعشرها مسلم. وهو الذي أنكره عمر بن الخطاب علئ عتبة بن فرقد حين 
بعث إليه بأربعين ألفَ درهم صدقة الخمرء فكتب إليه عمر: بعثتٌ إليّ 
بصدقة الخمرء وأنت أحقٌ بها من المهاجرين: والله لا استعملئك على شيء 
بعدهاء فنزعه. 

قال أبو عبید": ومعنیٰ قول عمر: اولوف بيعتهاء وخحذوا أنتم من 
الثمن» أن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من 
جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتهاء ثم يتولّئ المسلمون بيعهاء فأنكره عمر» ثم 
رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان هل الذمة هم المتولّين بيعها. 

وذكرنا حديث سُويد بن عَمَلة أن بلالا قال لعمر: إذْعَكّالك يأخذون 
الخمر والخنازير في الخراج» فقال: لا تأخذوها منهم» ولكن ولوف بيعها 
وخذوا أنتم من الثمن9©. 


000( أي أبو يعلئ. والكلام في «المغني». 
(۲) «الأموال» (۱/ .)1١١١‏ 

(۳) تقدّم (ص؟95). 

.)۲۳۳ /۱۳( انظر: «المغني»‎ )٤( 


تغرف 


رؤوسهم وخراج أرضهم» احتجاجًا بقول عمر هذا؛ ولأنها من أموالهم 
التي قَرّهم على اقتنائها والتصرّف فيهاء فجاز أخذ أثمانها منهم كأثمان 
ثيابهم. 

قلت: ولو بذلوها في ثمن مَبيع أو إجارة أو قرض أو ضمانٍ أو بدلٍ 
ملف جاز للمسلم أخذهاء وطابث له. 

قالوا(١2:‏ وإذا مرّ الذمي بالعاشر وعليه دينٌ بقدر ما معه أو ينقص عن 

0 e ۶ 4 

النصاب» فظاهر كلام أحمد أن ذلك يمنع خد نصف العشر منه ؛ لأنه حق 
يُعتبر") له مال النصاب والحولء فيمنعه الدين كالزكاة. ولا يُقبل قوله إلا 

وإن مرّ بجارية فادعول أنها ابنته أو أخته ففيه روايتان7؟): 

إحداهما: يقبل قوله؛ لأن الأصل عدم ملكه فيها. 

والثانية: لا يُقبل [إلا ببينة]ء لأنها في يده فأشبهت ميمته. 


قال أبو الحارث7“): كتبت إلى أبي عبد الله وسألته» فقلت: نصراني مر 


(۱) «المغني» (۱۳/ ”7777). 

(۲) في الأصل: «بنقصه). والمثبت كما في «المغني». 
)۳( في الأصل: «يعيد». والمثبت من «المغني». 
(€) كما في «المغني» (۱۳/ .)۲١۳‏ ومنه الزيادة. 
)٥(‏ «الجامع» للخلال .)١199(‏ 


ARH 


في أن 
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معنا وهس ةعارب فقال: ابتتى أو أهلى؟ قال تضدقة واد 
يقول: علي دين. 

وقال يعقوب بن بختان(١):‏ قال أبو عبد الله في الذمي يمر بالعشار 
فيقول: على دينٌ» قال: لا يُقبل منه. قيل: فإن كان معه جارية فقال: هى أهلى 

: ي اهاي 

قال الخلال": أشبه القولين لأبى عبد الله ما قال أبو الحارث: يصدقه 
في الجارية ولا يصدّقه في الدين» وعلئ هذا العمل من قوله. 

قلت: والفرق بينهما أن الأصل عدم الدّين» والأصل عدم المِلّك في 
الجاريةء وبالله التوفيق. 

فصل 

فهذا مذهبه في الذمى. وأما الحربي المُعاهّد فإنه يؤخذ منه العشر. 

قال حل :سمحت أباعبد الله قول من كان من آهل الحرت 
فعليهم العشرٌء» ومن كان من [أهل] العهد فعليهم نصف العشرء في السنة مرةً 
واحدة. ومراده بأهل العهد أهل الذمة. 


)0غ( «الجامع» .)5٠١(‏ 
)۲( المصدر نفسه .)١506 /١(‏ 
(۴) «الجامع» .)۲١١(‏ ومنه الزيادة. 


٤ 


وقال الميموني(١2:‏ وسألت أبا عبد الله فأملى على: على أهل الحرب 


العشرٌء حديث أنس بن مالك . 


وقال صالح": قال أبي: أهل الحرب إذا مروا بالعشَّار أخذ منهم 
العشرء من العشرة واحدًا. وني موضع آخر قال: قلت لأبي: كم يُؤخذ من 
أهل الحرب؟ قال: العشر؛ من كل عشرة دنانير دينار. 


قلت7؟2: حديث عمر: «كم يأخذون منكم إذا قدمتم [عليهم؟ قالوا: 
العشر» 2*0. قال: خذ منهم العُشر على حديث أنس]. 

حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا سعيد» عن قتادة» عن أنس أن عمر بعثه 
أميرًا أو مصدّقاء ا آذ اموا كل محر مها دز نا 
ومن أهل الذمة: من كل عشرين درهمًا درهمّاء ومن أهل الحرب: من كل 
عشرة واحدًا7). 


.)5١؟(هسفن المصدر‎ )١( 

(۲) كذافي الأصل و«الجامع». وفي المطبوع: «كما في حديث أنس بن مالك عن عمرا. 
(۴) «الجامع» .)5١7(‏ 

(6) القائل الخلال في المصدر السابقء ومنه الزيادة. 

(5) تقدّم (ص١5١)‏ وسيأتي مرّة أخرئ قريبًا. وفي إسناده انقطاع» ولعله لذا قال أحمد: إن 
(5) «الجامع» »)235١5(‏ وقد تقدَّم (ص‌۰۲۱۹ ۲۲۲) من رواية أنس بن سيرين عن أنس. 


Yo 


فصا )١(‏ 
ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة. 
وقال القاضي(): إذا دخلوا بوِيْرةٍ بالناس إليها حاجة أن لهم في 
الدخول بغير عشرء ليكثر على المسلمين. وهذا مذهب الشافعي» ومنصوصض 
أحمد وعمر بخلافه. 
وقد روئ مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من 
الط من القَطْييّة0) الَعْشْرَء ومن الجنطة والزيت7؟) نصف العشرء ليكثر 
الحمل إلى المدينة(“. 
ولكن إذا رأئ الإمام التخفيفَ عنهم لهذه المصلحة أو الترك بالكلية فله 
ذلك. وهذا عارضٌء لا أنه ترك تعشير الميّرة بالكلية. 
فصل17) 
ويؤخذ العشر من كل تاج" صغير أو كبير ذكرًا أو أنثئ 


(۱) انظر: «المغني» (۱۳/ 7170). 

(۲) كمافي المصدر السابق. 

(۳) هي مايُذّخر في البيت من الحبوب ويطبخ مثل العدس. وتقدم تفسيرها. 

(5) كذافي الأصل و«الموطأ». وفي «المغني»: «والزبيب». 

(5) «الموطأ» /١(‏ ۰۳۷۷ ۳۷۸). وتقدم. 

(5) انظر: «المغني» (۱۳/ 776). 

(۷) في «المغني»: «ويؤخذ العشر من كل حربي تاجرء ونصف العشر من كل ذمي تاجر». 


خرف 


وقال القاضى(): ليس على المرأة عشر ولانصفٌ عشر(') سواءٌ 
كانت حربية أو دمي لكن إن دخلتٍ الحجارٌ عشرث؛ لأنها ممتوعة مدخ 
الإقامة به. 

وهذا التفصيل لا يوجد في شىء من نصوص أحمد البتة» ولا تقتضيه 
أصوله؛ لأنه يأخذ الصدقة من نساء بني تغلب وصبيانهم. 

والأحاديث في هذا الباب عن الصحابة ليس فيها تفريقٌ بين ذكر أو أنشى 

۾ 
ولا بين صغير وكبير» وليس هذا بجزية» وإنما هو حق يختص بمال التجارة» 
فيستوي فيه الرجل والمرأة كالزكاة. 
فصل (۳) 

ولا يُعشّرون في السنة إلا مرةً واحدة ولاايؤخذ من أقل من عشرة 
دنانير» نص عليهما أحمد. 

وحكى عن ابن حامر : نأخذ من الحربى كلما دخل إلينا من قليل 


المال أو كثيره. وهذا قول بعض الشافعية» وهو مخالفٌ لنصٌ عمر ونص 


)١(‏ كمافي «المغني». 

(۲) «ولا نصف عشر» ساقطة من المطبوع. 
(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ 770). 

)٤(‏ كمافي «المغني». 


۷ 


فصل 


وإن جاء الحربي منتقلا إلينا بأهله وماله لم نأخذ منه شيئًا إلا من تجارة 


معه» نص علئ ذلك اد 
فصل 
ويؤخذ منهم العشرء سواءٌ أخذوه منا إذا دخلنا إليهم أو لم يأخذوه. في 
ظاهر المذهب'. 


وعن أحمد رواية أخرئ: أنهم إن كانوا يأخذون متا إذا دخلنا إليهم» وإلا 

فلا. 
فصل 

وأما تفصيل مذهب أبي حنيفة وأهل العراق رحمهم الله تعالئ» فقال أبو 
حنيفة7: لا نأخذ منهم شيئًا إلا أن يكونوا يأخذون منا فنأخذ منهم مثله 
فتأخذ منهم ذلك على وجه القصاص. 

وحجة هذا القول حديث أبي مجأز أنه قال: قيل لعمر: كيف نأخذ من 
أهل الحرب إذا قدموا علينا؟ قال: كيف يأخذون منكم إذا دخلتم إليهم؟ 


)۱( انظر: «الجامع» للخلال /١(‏ ١٤٠)ء‏ و«المغني» .)۲۳١/۱۳(‏ 
(۲( «المغني» (۱۳/ ۲۳۴۳). 
(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ ۲۳۳). 


۳۸ 


قالوا: العشرء قال: فكذلك خذوا منه(. 
وقال زياد بن حدير: كنا لا نَعْشِر مسلمًا ولا معاهدًا. قيل: من كنتم 
و قال: کفار" آهل الحرب» نأخذ منهم كما يأخذون م . 


ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ مائتي درهه(؟». 
قالوا: فإن [قال: ] علي دين أو ليس هذا المال لي» وحلف عليه- 
صدّق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء. 


قالوا: وإنما يؤخذ من الصامت والمتاع والرقيق» وما أشبهه(*» من 


الأموال التي تبقئ في أيدي الناس» فإذا مرّ بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها 
فإنه لا يؤخذ [فيها] منه شيء. 


قالوا: ولا يؤخذ من المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة» وإن مرّ 


)١(‏ تقدّم (ص١230»»‏ ورواية أبي مجلز عن عمر مرسلة. وله شاهد عند عبد الرزاق 
)١171(‏ من رواية ابن أبي نجيح عن عمر» وهو منقطع أيضًاء بل الظاهر أنه 
مُعضل. 

(؟) كذافي الأصل و«المغني». وتقدم (ص )١١١‏ بلفظ: «تجّار». وهو أولئ. 

)۳( «الجامع» )٠١١ /١(‏ من رواية عبد الرحمن بن معقل عن زياد بن حُدير» وقد تقدّم 
من رواية إبراهيم بن مهاجر عن زياد بنحوه (ص‌۲۲۰). 

(4) انظر: «الأموال» .)20١5/7(‏ والأقوال الآتية منقولة منه» كما سيصرّح بذلك 
المؤلف. 

(5) في الأصل: «وما اسربه». والتصويب من «الأموال». 
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به مرارًا. 


وكان سفيان الثوري يقول: لا يؤخذ منه شيء حتئ يبلغ مائة درهم» فإذا 
بلغ مائة درهم ادمه نضت الغشر فيةةتوبمقدار التصابه ودر الوا حت 


قال أبو عبيد(١2‏ بعد أن حكئ بعض هذه الأقوال: وكل هذه الأقوال لها 
وجوه: 

فأما الذين قالوا من أهل العراق: إنه لا يؤخذ من الذمي شيء حتئ يبلغ 
ماله مائتي درهم» فإنهم شبّهوه بالصدقة» ذهبوا إلى أن عمر نة حين 
سمّى ما يجب في أموال الناس التي تدار للتجارات» إنما قال: يُؤخذ من 
المسلمين كذاء ومن أهل الذمة كذاء ومن أهل الحرب كذاء ولم يوقت في 
دن مبلغ المال وقتًا. 

ثم قالوا: رأيناه قد ضع أموال أهل الذمة إلى أموال المسلمين في حى 
واحدء فحملنا وقتّ أموالهم على الزكاةء إذ كان لأداء الزكاة حدٌّ محدوتٌ 
وهو المائتان فأخذنا أهل الذمة بها وألقينا(؟ ما دون ذلك. 

وأما مالك وأهل الحجاز فقالوا": الذي يؤخذ من أهل الذمة ليس 
بزكاةٍ فينظر فيه إلى مبلغها وإلئ حدّهاء إنما هو بمنزلة الجزية التي تؤخذ من 
رؤوسهم» ألا ترئ أنها تجب علئ الغني والفقير [علئ] قدر طاقتهم» من غير 
)١١‏ «الأموال» (۲/ ۲۰۷). 


(۲) كذافي الأصل. وفي «الأموال:: «وألغينا». 
(۳) «الأموال» (؟//871١5).‏ 
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أن يكون لأداء ما يملك أحدهم وقتٌّ يُوفَتء وعلئ ذلك صولحوا؟ قالوا: 
فكذلك ما مروا به من التجارات يؤخذ من قليلها وكثيرها. 

وأما سفيان في توقيته بالمائة» فإنه لكا رأئ أن الموظّف على آهل 
الذمة هو الضُعف مما على المسلمين» في كل مائتين عشرةٌ جعل فرع المال 
على حسب أصله» فأوجب عليهم في المائة خمسة كما يجب عليهم في 
المائتين عشرةٌ» ليوافق الحكم بعضه بعضّاء وأسقط ما دون المائة كما عي 
للمسلمين عما دون المائتين» فصارت المائة للذمي كالمائتين للمسلمين. 
فهذا رأيه" في أهل الذمة. ولستٌ أدري ما وقَّت في أهل الحرب» غير أنه 
ينبغي أن يكون في قوله: إذا مرّ أحدهم بخمسين درهمًا وجب عليه فيها 
الحُشر. 

قال أبو عبيد": وقول سفيان هو عندي أعدلٌ هذه الأقوال وأشبهها 
بالذي أراد عمر بن الخطاب ركن مع أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله 
تعالئ قد فشر ذلك في كتابه إلى زُريق بن حيّان(؟) الذي ذكرناه أنه كتب إليه: 
«من مرّ بك من أهل الذمة فَخُذْ مما يديرون في التجارات من كل عشرين 
دينارًا دينارٌاء فما نقصّ فبحساب ذلك حتئ يبلغ عشرة دنانير» فإن نققصت 


)١(‏ في الأصل: «الوطف». والتصويب من المصدر السابق. 
(۲) في الأصل: «الأثر». والتصويب من المصدر السابق. 
(۳) «الأموال» (۲۰۸/۲). 

(5) في الأصل: «رقيق بن حنان» تحريف. 


۲٤١ 


ثلث دينار فلا تأخذ منه شيئًا). 
ا 


قال أبو عبيد: فعشرة دنانير إنما هي معدولة بمائة درهم في الزكاة» وهي 
عندنا تأويل حديث عمر بن الخطاب نة مع تفسير عمر بن عبد العزيزء 
ولا يوجد في هذا مفسّرٌ هو أعلم منه» وهو قول سفيان. 

قال: فهذا ما جاء في توقيت أداء ما تجب فيه الحقوق من أموال أهل 
الذمة والحرب. 

وأما قولهم في الذمي إذا ادعئ أن عليه دَيْنَا واختيارٌ أهل العراق أن يقبل 
منه» وقول مالك وأهل الحجاز إنه لا يُقبل منه وإن أقام البينة على دعواه- 
فإن الذي أختار من ذلك قول(١2‏ بين القولين» فأقول: إن كان له شهودٌ من 
المسلمين على دنه قل ذلك منه» ولم يكن علئ ماله سبيلٌ؛ لأن الین حقٌّ 
رونك ا خا وهو ]و1 تيه ال وا ا رو كان سنا لا 
في عنقه فإنه ليس د يُحصّئ() أهل هذا الحقء فيقَدَرَ على قَسْم مال الذمي 
بينهم وبين هذا الغريم بالحصّص ولا يُعلّم كم يؤخذ منه» وقد عُلِم حقٌ هذا 
الخريم» فلهذا جعلناه أولئ بالدّين من غيره. وإن لم يُعلّم دَيْنُ هذا الذمي إلا 
بقولة كان مردوةا غو ل ا ی فد أرمة این افير يريك 
إبطاله بالدعوئ» وليس بمؤتمن في ذلك كما يؤتمن المسلمون على زكواتهم 
في الصامت» إنما هذا فيءٌ وحكمه غير حكم الصدقة. 


)١(‏ في الأصل و«الأموال؛: «قولا» هكذا منصوبًاء والوجه الرفع. 
(۲) في الأصل: «يخص». والتصويب من «الأموال». 


€۲ 


وأما اختلافهم في ممرٌّه على العاشر مرارًا في السنة» وقول أهل العراق 
وسفيان: إنه لا يؤخذ إلا مرة واحدةً» وقول مالك وأهل الحجاز: إنه يؤخذ 
منه في السنة(١2‏ كلّما مر= فإن الرواية في هذا للإمامين عمر بن الخطاب 
وعمر بن عبد العزيزء فقد كفينا النظرٌ فيه. 

حدثنا محمد بن كثير» عن حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن 
اننا تي أن ا بعاد اعد عن شان فك نه فرت لان 
SR‏ : يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العْشْرَ 
في السنة مرتين» فقال عمر وَإِلَهُعَنْهُ: متك يه .ثم 
أتاه فقال: د َِيَدعَنُ: وأنا الشيخ الحنيف. قد 
كتبت لك في حاجتك. 

حدها يزيد عن جرير بن خازم قال: قرأتٌ كتاب عمر بن عبد العزيز إلى 
عدي بن أرطاة أن يأخذ العشور ثم يكتب بما يأخذ منهم البراءة» فلا يأخذ 
منهم من ذلك المال ولا من ربحه زكاة سنةء ويأخذ من غير ذلك المال إن مر 
O‏ 


فال آبواغييد0؟): فتعديث عمو هذا هو غدل بين قول أهل لجاز وقول 
(1) «في السنة» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «الأموال» »)۱٤۹۲(‏ وقد تقدّم تخريجه (ص‌۲۲۹). 


(۳) «الأموال» )۱٤۹۳(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه (؟/ .)5١١‏ 


€ 


أهل العراق: أنه إن كان المال التالي هو الذي مر به بعينه في المرة الأولئ لم 
اوعد مه تلاك اده ولا من ريه كرس ر الح الذي و 
قد قضاه» فلا يُقضئ حقٌّ واحدٌّ من مال مرتين. ]ذه يمال سواه اا 
وإن جدّد ذلك في كل عام مرارّاء إذا کان قد عاد إل بلاده ثم أقبل بمالٍ سوئ 
المال الأول؛ لأن المال الأول لا يُجزئ عن الآخرء ولايكون في هذا أحسنّ 
حالا من المسلم. ألا ترئ أنه لو مرّ بمالٍ لم يود زكاته أخذت منه الصدقةء ثم 
إن مرّ بمالٍ آخر في عامه ذلك لم يكن أخذت منه الزكاة أا تؤخذ منه من ماله 
هذا أيضًاء لأن الصدقة لا تكون قاضية عن المال الآخر؟ فهذا قدرٌ ما ني آهل 
الذمة. 

فأما آهل الحرب» فكلهم يقول: إذا انصرف إلى بلاده ثم عاد بماله ذلك 
أو بمال سواه» إِنَّ عليه العُمْرَكلّما مرّ به؛ لأنه إذا دخل دار الحرب بطلت عنه 
أحكام المسلمين» فإذا عاد إلى دار الإسلام كان مستأنقًا للحكم كالذي لم 
SEE‏ وكلهم يقول: لايُصِدَّق الحربي في شيء مما 
يدعي من دَينِ عليه أو قوله: إن هذا المال ليس لي» ولكن يؤخذ منه عل 
كل حال. إلا أن أهل العراق يقولون: يُصِدَّق الحربي في خصلةٍ واحدةء إذا مرّ 
بجوار فقال: هؤلاء أمهاثٌ أولاديء قبل منه» ولم يؤخذ منه عُشر قيمتهن. 

قلت: فقد حكيئئ أبو عبيد الاتفاق على أن الحربي يُعشّر كلما دخل إليناء 
وفرّق بينه وبين الذمي. والذي نص عليه الإمام أحمد والشافعي أنه لا يؤخذ 
منه في السنة إلا مرةء وبعض أصحاب أحمد والشافعي قال: يؤخذ كلما دخل 


٤ 


إلينا(١»»‏ وقد تقدم" نص أحمد في رواية حنبل وابنه صالح: أنه لا يؤوخذ 
منهم في السنة إلا مرةء واحتحّ بحديث عمر. 
وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبد العزيز» وهو الذي اختاره أبو 
عبيد» فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول» كما لو 
أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحبٌ حكمّها علئ ما لم يؤخذ من سائر 
أمواله» ولا يؤخذ منه في السنة مرارّاء فهكذا مال المعاهد, والله أعلم. 
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(۱) انظر: «المغني» (۱۳/ 7760). 
(۲) (ص‌۰۲۲۷ ۲۲۸). وانظر: «الجامع» للخلال .)١٤١/١(‏ 


Yt 


فصل 
في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها 


قال الله تعالئ: تايها الذي ءَامنَْا نما ألْمُفْرِكُونَ َس قلا يَقْرَمُوأ 
فَضْلِدءَ إن سَآءَ إنَّ أللّه عَلِيمٌ حَكِيم؟ [التوبة: ۲۸]. 

وعن أبي هريرة نة قال: بينما نحن في المسجد خرج علينا النبي 
پیا فقال: «انطلِقُوا إلئ يهود فخرجنا معه حتئ جئنا بي الوذراس() 
فقام النبي ية فناداهم فقال: «يا معشرٌ اليهود, موا َسْلّموا)» فقالوا: قد 
بت يا أبا القاسم. فقال: «ذلك أريد»» فقال: «أسلموا تسلموا)» فقالوا: قد 
11 القاسم» فقال لهم رسول الله يكليِْ: «ذلك أريد»» ثم قالها الثالفة 
فقال: «اعلموا أنما الأرض لله ورسوله. وإني أريد [أن] أجُلِيكم من هذه 
الأرضء فمن وجد منكم بماله شيئًا فليَمْه وإلا فاعلموا أنما الأرض لله 
ورسوله». متفق عليه("©» ولفظه للبخاري. 


وعن ابن عباس ينها قال: يوم الخميس» وما يوم الخميس! قال: اشتدٌ 
ش ڪان و 0 ٠‏ ااه ۰ 5 8 7 ٣‏ 1 ۳( 
برسول الله یه وجعه. فقال: «ائتوني بكتني أ 3 كتب لكم كتابًا لاتضلوا بعده 


(؟) البخاري )۷۳٤۸(‏ ومسلم .)١9/50(‏ 
(۳) في المطبوع: «لا تضلون». والمثبت من الأصل موافق للرواية. 
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أبدَا» فتنازعوا ‏ ولا ينبغي عند نبي تنازعٌ ‏ فقالوا :ماله؟ أَمَجَرَ؟ استفهمُوه. 
فقال: اذّروني» الذي أنا فيه خيرٌ مما تدعونني إليه)» فأمرهم بثلاثٍ فقال: 
«أخرجوا المشركين من جزيرة العربء وأجيزوا الوفدٌ بنحو مما كنت 
أجيزهم»» والثالثة إما سكت عنهاء وإما قالها فنسيتها. E‏ ولفظه 
للبخاري. 

ون أبن ER OS‏ 
ل فأ جلى رسول الله يك بني النضير وأقرٌ قريظة ومنّ عليهم» حتئ 
قريظة(') بعد ذلك» فة eT‏ 
المسلمين» إلا بعضهم لحِقُوا برسول الله يكل فأسلموا فأمّنهم. وأجلئ رسول 
لله اة يهود المدينة كلهم: بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام» ويهود بني 
حارثة» وكل يهودي كان بالمدينة. متفق عليه" واللفظ لمسلم. 

وعن عمر بن الخطاب ئة أنه سمع رسول الله وك يقول: 
«الأخرجنٌ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتئ لا أَدّع فيها إلا مسلمًا». 
a‏ 


وعن عائشة رضى الله عنها قالت: آخرٌ ما عهد رسول الله وَكِةِ: «لا ترك 


.)۱١۹۳۷( ومسلم‎ )71١54( البخاري‎ 000) 

)۲( اومن عليهم حتئ حاربت قريظة» ساقطة من المطبوع. 
(۳) البخاري )5٠078(‏ ومسلم )1١755(‏ 

.)۱۷٩۷( برقم‎ )٤( 


بجزيرة العرب دينان». رواه اخ 


وفي «مسنده)(1) أيضًا عن علي و را كته قال: قال رسول الله عََله: ديا 


عليء إن أنتٌ وَلَّيتَ الأمرّ بعدي فأخرِج أهلّ نجران من جزيرة العرب». 


وني «المسند»2) أيضًا عن أبي عبيدة بن الجراح رين قال: آخرٌ ما 


- 25 5 rf 
تكلم به رسول الله يك يقول: «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من‎ 
جزيرة العرب».‎ 


(۳) 


قال بكر بن محمد عن أبيه(؟2: وسألت أبا عبد الله عن قول النبي كَل 


برقم »)۲۳٠١۲(‏ وأخرجه أيضًا ابن هشام في «السيرة» (۲/ 575) وابن المنذر في 


«الأوسط» )١19/7(‏ والطبراني في «الأوسط» )١1١77(‏ من طرق عن ابن إسحاق قال: 
حدثني صالح بن كيسان» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن عائشة. 
وهذا إسناد حسن. 

برقم (571)» وأخرجه أيضًا ابن أبي عاصم في «السنة» )١71(‏ وابن بطة في «الإبانة) 
(- نشرة عادل آل حمدان)» وإسناده واو» فيه قيس بن الربيع الأسدي 
والأشعث بن سوّارء كلاهما ضعيف. وأخرجه عبد الرزاق (4445) من طريق آخر 
فيه الحسن بن عُمارة» متروك الحديث. وسيأتي في كلام المؤلف لاحقًا أنه غير 
محفوظ. 

برقم (1191). وأخرجه أيضًا الدارمي )١050(‏ وأبو يعلى (۸۷۲) والبيهقي 
(۲۰۸/۹). وإسناده جید» وقد اختاره الضياء (۳/ الا ۳۲۰). 

«الجامع» للخلال .)١50(‏ وليس فيه جواب الإمام أحمد» وكأنه سقط من النسخة. 
وهو ثابت في «الأحكام السلطانية» لأبي يعلئ (ص55١).‏ 


۸ 


«أخرجوا المشركين من جزيرة العرب»» قال: إنما الجزيرة موضع العرب» 
وأما موضع يكون فيه أهل السواد والفرس فليس هو جزيرة العرب. موضع 
العرب: الذي يكونون فيه. 

وقال المروذي': سئل أبو عبد الله عن قول النبي با «أخرجوا 
ذمةء ليس هم مثل اليهود والنصارئ, أي يُخْرّجون من مكة والمدينة دون 
الشام. يريد أن اليهود والنصارئ يُخْرّجون من مكة والمدينة9). 


قال إسحاق بن منصور": قال أحمد: ليس لليهود والنصارئ أن 
وقال حنبل: قال عمى7؟2: جزيرة العرب يعنى المدينة وما والاها؛ لأن 
النبي ييه أجلئ يهود»ء فليس لهم أن يقيموا بها. 


وقال عبد الله بن أحمد0*): سمعت أبى يقول: حديث النبى يِه ١لا‏ 


.)١541( «الجامع»‎ (000) 

(۲) الفقرة الأخيرة من المؤلف للإيضاح. 

)۳( «الجامع» .)١57(‏ وانظر «مسائله» (۲/ 605). 

(5) أي الإمام أحمد» وقد كان حنبل بن إسحاق بن حنبل يدعو الإمام ب«عمّي» مع أنهما 
ابناعجّ ولعلّ ذلك لكبر سنه إجلالًا له. وقوله هذا رواه الخلال في «الجامع» 
.)١55(‏ 

.)١55( «الجامع»‎ (0) 


۹ 


يبقئ دينانِ بجزيرة العرب)» تفسيره: ما لم يكن في يد فارس والروم. وقال 
الأصمعي: كل ما كان دون أطراف الشام. 

وقال إبراهيم بن هانيع (21: سئل أبو عبد الله عن جزيرة العرب» فقال: ما 
لم يكن في يد فارس والروم. قيل له: ما كان خلف العرب؟ قال: نعم. 

وفي «المغني»)7"©: جزيرة العرب ما بين الوادي إلى أقصئ اليمنء قاله 
سعيد بن عبد العزيز. 

وقال الأصمعي وأبو عبيد: هي من ريف العراق إلى عَدَنِ طولاء ومن 
تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضًا. 

وقال أبو عبيدة: هي من حَمَرِ أبي موس" إلى اليمن طولاء ومن رَمْل 
رین إلى منقطع السّماوة©» عرضًا. 

قال الخليل: إنما قيل لها: جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحرٌ فارس 
والفرات قد أحاطت بهاء ودبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها. 


.)٠٤١( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) (۱۳/ .)۲٤۳‏ وانظر لهذه الأقوال «معجم ما استعجم» .)5/1١(‏ 

)۳( بين فلج وفيج» وهو على خمس مراحل من البصرة. انظر: «معجم ما استعجم» 
(0۷/1(. 

)0( السّماوة: مفازة بين الكوفة والشام» وقيل: بين الموصل والشام» وهي من أرض 


10۰ 


وقول الإمام أحمد: جزيرة العرب المدينة وما والاهاء يريد مكة 
واليمامة وخيبر واليَنْبّع وقَدَّك ومخاليفها وما والاها. وهذا قول الشافعي؛ 
لأهم لم يُجُلّوا من تيّماء ولا من اليمن. 

قلت: وهغذا ترد فول سيد يناعي الغويدة : إنها ما بين الوادي إلى أقصئ 
اليمنء إلا أن يريد أوّلّه. وحديث أبي عبيدة صريحٌ في أن أرض نجران 
من جزيرة العربء فإنه قال: «أخرجوا أهلّ نجران ويهود أهل الحجاز من 
جزيرة العرب»» وكذا قوله لعلي رعَيهعَنُْ: «أخرخ أهلّ نجران من جزيرة 
العرب». 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمشء عن سالم بن أبي 
الجَعْد قال: جاء آهل نجران إ إلى علي ويَِزَتَهعَنهُ فقالوا: شفاعتك بلسانك» 
وكتابك بيدك» أخرّجنا عمرٌ من أرضنا فرٌدَّها إليناء فقال: ويلكمء إن عمر كان 
رشيدَ الأمرء ولا أغير شيئًا صنعه عمر. قال أبو معاوية: قال الأعمش: فكانوا 
ل 

قلت: وهذا يدل على أن حديث علي وَوَلتَُنَُ الذي ذكرناه قبل غير 

محفوظء فإنه لو كان عنده عن النبي َة أمْرُه بإخراج آهل نجران من جزيرة 


(1) إلى هنا انتهئ النقل من «المغني». وبعدها تعليق المؤلف. 

(۲( «الأموال» برقم (797)» وأخرجه أيضًا ابن أبي د شيبة (/77551) وابن زنجويه )٤۱۸(‏ 
وعبد الله في «السنة» )۱۲۸١(‏ والآجري في «الشريعة» )٠١١١(‏ والبيهققي 
.)17١ /۱۰(‏ 


العرب لم يعتذر بأن عمر قد فعلّ ذلك وكان رشيدٌ الأمر» أو لعله نسي 
الحديث أو أحال على عمر نة قطعًا لمنازعتهم وطلبهم. 
فإن قيل: فأهلٌ نجران كان النبي ية قد صالحهم» وكتب لهم كتاب أمُن 


مو جه | . 


على أرضهم وأنفسهم وأموالهم» فكيف استجاز عمر نة إخراجهم؟ 

قيل: قد قال أبو عبيد(!2: إنما نرئ عمر قد استجاز إخراج أهل نجران 

5 ڪاله * 5 م 2 

- وهم آهل صلح ‏ لحديث يُروئ عن النبي با فيهم خاصة» يحدثونه عن 
إبراهيم بن ميمونٍ مولئ آل سَمُّرة عن ابن سمرة عن أبيه(2 عن أبي 
عبيدة بن الجراح عن النبي يك أنه كان آخر ما تكلّم به أن قال: «أخرجوا 
اليهود من الحجاز وأخرجوا أهلّ نجران من جزيرة العرب». 

فإن قيل: زدتم الأمر إشكالاء فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم 
الصلح؟ 

قيل: الصلح كان معهم بشروط فلم يفوا بهاء فأمر بإخراجهم. 

قال أبو عبيد": وإنما نراه قال ذلك لنكثٍ كان منهم» أو لأمر أحدثوه 


بعد الصلح. 


.)۱۸۷ /۱( «الأموال»‎ )١( 
«عن أبيه؛ ليس في «الأموال». وهو موصول بذكره في المصادر الأخرئ» وقد تقدم‎ (۲) 


+ 


(۳) «الأموال» (۱/ ۱۸۸). 


قال: وذلك بين في كتاب كتبه عمر يكت إليهم قبل إجلائه إياهم 
منها. 

خدثنا ابن اب زائدف عن ابن عون قال قال لی مةد ين سرن انظ 
كتابًا قرأته عند فلان بن حجنيس فک فيه رياة بن بجبيرة قال: فكلممه فاعطاني» 
فإذا في الكتاب: «بسم الله الرحمن الرحيم. من عمر أمير المؤمنين إلئ أهل 

رعاش كلهم» سلامٌ عليكم» فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء أما 
بعد فإنكم زعمتم أنكم مسلمون ثم ارتددتم بعد وإنه من يِنَب منكم 
ويُصلِح لاايضرٌه ارتداده ونُصاحبه صحبةٌ حسنةء فادّكروا ولا تهلكواء 
ورو ايلم فكي فإن أب إلا النصرانية فإنَذمتي بريعةٌ ممن وجدناه - 
اجر ی من شهر الم من النصارئ بنجران. أما بعد فن يعلئ 
كتب يعتذر أن يكون أكره أحدًا منكم على الإسلام أو عذّبه عليه إلا أن 
يكون وعيدٌ لم ينف إليه منه شيء. أما بعد فقد مرت يعلئ أن يأخذ منكم 
نصف ما عملتم من الأرض» وإني لن أريد نزْعَها منكم ما أصلحتم»". 

وقال الشيخ في «المغني»“: فأما إخراج أهل نجران منها فلأن النبي 
ية صالحَهم على ترك الرباء فنقَضُوا عهده. 


() الكلام متصل بما قبله في المصدر السابق. 

(؟) موضع من أرض نجران. انظر: امعجم ما استعجم» (۲/ 519). وفيه ذكر كتاب عمر 
هذا. 

(۳) «الأموال» (١٠۳)ء‏ وإسناده صحيح إلى زياد بن جبير. 

.)5515:75"/١( (€) 


Yor 


فإن قيل: فرسول الله ا قد أقرٌ ر آهل خيير بها إلئ أن قبضه الله وهي من 
جزيرة العرب. وأصرح من هذا أنه مات ودرعه مرهونةٌ عند يهودي بالمدينة 
على ثلاثين صاعًا من شعير أخذه لأهله. 

قيل: أما إقرار أهل خيبر فإنه لم يُقِرّهم إقرارًا لازمّاء بل قال: القركمما 
الم ل ب و يم 
مت شاء نقضه بعد أن يَنْبِذ إليهم على سواءء فلما أحدثوا ونكثوا أجلاهم 


2 و 


عمر ووَلَِدُعَنْةُ. 
فروئ البخاري في «صحيحه0 217 عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما 
د(" آهل خيير عبد لله بن عمر قام عمر خطييًا فقال: إن رسول الله کا 
كان عامل يهود خيبر علئ أموالهمء وقال: ان ُقِرٌكم ما أقرّكم الله تعالئ»؛ وإن 
عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فحّدِي عليه من الليلء فمُدّعت يداه 
ورجلاه» وليس لنا هناك عدو غيرهم؛ هم عدونا وتهمثناء وقد رأيتٌ 
إجلاءهم. فلما أجمع عمر وَدَإيََعَنهُ على ذلك أتاه أحد بني [أبي] الحقيق 
وا اس اسار او معي عا اي او 
وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر رالَدُعَنُ: يِدَََدُعَنَهُ: أظننت أني نسيت قولّ رسول الله كلا 


)١(‏ برقم (7770). والزيادة منه. 

)۲( الدع :خوج في اال كانها دقار نت موا سعهاء وأككرما يكوك فى رشع اليد أو 
القدم. والفعل الثلاثئي منه لازم والمتعذي فدع كما ضبطه الصغاني في «التكملة» 
.)"١16/5(‏ 


Yo 


و 2 2 2 7 
لك: «كيف بك إذا أخرجتٌ من خيبر تعدو بك قَلوصك ليلة بعد ليلة؟» 
فقال: كانت هذه هرَّيلةَ(١)‏ من أبي القاسم» فقال: كذبتَ يا عدو الله! قال: 
فأجلاهم عمر نة وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالا وإبلا 


وعروضًا من أقتاب وحبالٍ وغير ذلك. 


وفي (صحيحه70') أيضًا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أت رسول 
الله يكل أهلّ خيبر» فقاتلهم حتئ ألجأهم إلى قصرهم» وغلَبّهم على الأرض 
والزرع والنخل؛ فصالحوه على أن يُجْلّوا منها ولهم ما حملت ركابهم؛ 
ولرسول الله ية الصفراء والبيضاء والحلقة ‏ وهي السلاح - ويخرجون 
منهاء واشترط عليهم أن لا يكتموا ولا يعوا شيئّاء فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا 
عهد» فغيَّوا مَسْكًا فيه مال وخُلِيٌ لحُيّيَ بن أخطب كان احتمله معه إلى 
خيبر حين أجليت التضيرء فقال رسول الله وَل لعج يق واسمه سَغْية -: 


)١(‏ تصغير الهزل ضِدّ الجدٌ. 

(۲) لم يخرجه البخاري بهذا الطولء وإنما أخرجه مختصرًا )۲۳۳۸۰۲۳۲۸ ۲۷۳۰) 
من طرق عن نافع عن ابن عمر. ومنشأ الوهم أن البخاري ذكر عقب الحديث السابق 
(۲۷۳۰) أنه قد «رواه حماد بن سلمة» عن عبيد الله» أحسبه عن نافع» عن ابن عمر» 
عن عمر» عن النبي يَلِا. ولم يَسْق لفظه. فأتئ الحميدي في «الجمع بين الصحيحين» 
(١١١۰٠٠١ /۱(‏ وساق لفظه مطوّلًا من «مستخرج البّرقاني» - كما قاله الحافظ في 
«الفتح» (0/ ۳۲۹) - ونسبه إلى البخاري. والظاهر أن المؤلف صادر عن الحميدي» 
وقد أورده أيضًا في «زاد المعاد» (۳/ 78/8: ۳۸۹). وهذا السياق المطوّل أخرجه 
أيضًا ابن حبان )١۱۹۹(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ )٠١‏ والبيهقي في «السنن» 
(۹/ ۱۳۷) و«الدلائل» (5/ ۲۲۹)ء من طرق عن حماد بن سلمة به. وإسناده جيد. 


Yo0 


«ما فَعل مَسكُ حي الذي جاؤوا به من النضير؟»» قال: أذهبَنّه النفقات 
والحروب» فقال: «العهد قريبٌ» والمال أكثر من ذلك». وقد كان حُيَيٌ يل 
قبل ذلك» فدفع رسول الله يكل سَعْية إل الزبير فمسّه بعذاب» فقال: قد رأيتٌ 
خُييًا يطوف في خربةٍ هاهناء فذهبوا فطافوا فوجدوا المّسْك في الخربة» فقتل 
رسول الله كا ابتي أبي الحُقيق وأحدهما زوج صفية بنت حُيَيَ بن أخطب» 
وسبئ رسول الله يك نساءهم وذراريهم» وقسم أموالهم بالنكث الذي نكثواء 
وأراد أن يُجليهم منهاء فقالوا: يا محمد دَعْنا نكون في هذه الأرض تُصلِحها 
ونقومٌ عليها. ولم يكن لرسول الله ئة ولا أصحابه غلمانٌ يقومون عليها ولا 
يفرغون أن يقومواء فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطرٌ من كل زرع وشيء ما 
بدا لرسول الله عَللِةِ. 

وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم في كل عام يَخْرّصها عليهم؛ »ثم يضمُنهم 
الشطْرٌء فشگوا إلئ رسول الله له شدةٌ خرصه» وأرادوا أن يَرْشُوهء فقال 
عبد الله: أتطعمونني السّحتّ؟ والله لقد جئتكم من عند أحبٌ الناس إلى 
ولأنتم أبغضٌ الناس إليّ مِن عِدّيَكم(21 من القردة والخنازير» ولا يحملني 
بغضي إياكم وحبّي إياه على أن لا أعيِلٌ عليكم» فقالوا: بهذا قامت 
السماوات والأرض. 


ا لان ۴ م 2 
فكان رسول الله ية عطي كل امرأةٍ من نسائه ثمانين وَسَّقا من تمر كل 


)١(‏ كذافي الأصل. وني مصادر التخريج و«زاد المعاد»: «جاء». 
(۲) في المطبوع: «عدلكم» خلاف ما في الأصل و«صحيح ابن حبان». 


a! 


عام وعشرين وَسَفًا من شعير» فلا كان زمان عمر يتنه شرا المسلمين 
وألثوا لبن ععرامن قوق بيت فتتعزا يديه قال مر" من كان له سهم بخيبر 
فليخض و حت نتسمها بينهم» فتسبها عم 1:54:16 يت بينهم. فقال رئيسهم: لا 
تخرجناء دَغْنا نکون فيها كما أة نا زرلا راو گن قال غر 

کن ارئيسهم: أتراه سَقَّط علي قول رسول الله لا: «كيف بك إذا 
رَقَصَتْ بك راحلتك نحو الشام يومًاثم يومًائم يومًا؟». وقسمهاعمر 


ت ا سو 


ركن بين من كان شهد خيبر من أهل الحديبية .“١(‏ 

وأما رَهُن النبى وَللِِ درعه عند اليهودي فلعله من اليهود الذين كانوا 
يقَدّمون المدينة ال والتجارة من حولهاء أو من آهل خيبر» وإلا فيهود 
المدينة كانوا ثلاث طوائف: بني قينقاع وبني النضير وقريظة. فأما بنو قينقاع 
فحاريهم أولاء ثم منَّ عليهم. وأما بنو النضير فأجلاهم إلى خيبر وأجلئ بني 
قينقاع أيضًاء وقتل بني قريظة"» وأجلئ كل يهودي كان بالمدينة. فهذا 
اليهودي المرتهن: الظاهرٌ أنه من أهل العهد قِدِمَ المدينة بطعا» أو كان ممن 
لم يحارب فبقي عل أمانه فالله أعلم. 

فهذا أصل إجلاء الكفار من أرض الحجاز. ثم اختلف الفقهاء بعد 
ذلك» فقال مالك9©: أرئ أن يُجلّوا من أرض العرب كلها؛ لأن رسول الله 


)١(‏ هنا انتهئ لفظ حديث ابن عمر الطويل. 
(۲) في الأصل: «بني النضير» خطأ. 
(۳) كما في «المغني» (۱۳/ 147). 
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ية قال: «لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب» (). 

وفي «صحيح مسلم» ‏ من حديث عمر نة سمع رسول الله وَل 
يقول: الأخرجنّ اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» حتى لا أدع فيها إلا 
مسلما». 

وقال الشافعي": يُمنعون من الحجازء وهو مكة والمدينة واليمامة 
وي ا وي ور م 
الاستيطان والإقامة به» وله الدخول بإذن الإمام لمصلحةء كأداء رسالة أو 
حمل مداع جاع إليه المسلمون» وإن دخل لتجارة ليس فيها كبير حاجةٍ لم 
ا فرظ أن اغا مو تجار عه سكاولا مكو هن الإقانة عقر يون 
ثلاث. 

وقد أدخل بعض أصحاب الشافعي اليمن في جزيرة العرب7؟2) ومنعهم 
من الإقامة فيها. وهذا وهمٌ؛ فإن النبي بيه بعث معادًا قبل موته إلى اليمن 
واو أن ياد من كل الم ا وار ا وار أبو بكر بعده» 
وأقرهم عمر وغثمان وغلي رضي اله عنهم: ولم يُجُلُوهُم من اليمن مع آم 
رسول الله َا بإخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب» فلم يُعرّف عن 
إمام أنه أجلاهم من اليمن. 
(۱) حديث حسن» سبق تخريجه. 
() برقم (1071519). 


(۳) انظر: «المهذب» (0719/7. 
(5) انظر: «نهاية المطلب» (۸/ 051 57)» و«الوسيط» للغزالي (۷/ 517). 
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وإنما قال الشافعي وأحمد: يُُخْرّجون من مكة والمدينة واليمامة وخيبر 
ويَنْبُع ومخاليفهاء ولم يذكرا اليمن» ولم يُجِلّوا من تيماء أيضًا. وكيف يكون 
اليمن من جزيرة العرب وهي وراء البحر» فالبحر بينها وبين الجزيرة؟() 
فهذا القول غلطاٌ محضٌ. 

وأما الحرم فإن كان حرم مكة فإنهم يمنعون من دخوله بالكلية» فلو قدِمَ 
رسولٌ لم جر أن يأذن له الإمام في دخوله» ويخرج الوالي أو من يثق به إليه 
ولا يختص المنع بخطّة مكة بل بالحرم كله. 

وأما حرم المدينة فلا يُمنع من دخوله لرسالةٍ أو تجارة أو حَمْل متاع. 

فصل 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رحمه الله تعالئ. 

وأما مذهب أحمد(22 رحمه الله تعالئ فعنده يجوز لهم دخول الحجاز 
للتجارة؛ لأن النصارئ كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر نة كما 
تقدم. 


)١(‏ كذافي الأصل. وينظر الخط الفاصل بين اليمن وبين باقي جزيرة العرب في امعجم 
البلدان» (4//ا5 584 5). 

(۲) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «المغني» (۱۳/ 45 27 58 7). 

(۳) في «الرعاية الكبرئ» (۲/ ۳۳آ). 
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في امتناع دخوله. 

والظاهر آنها غلطً علئ أحمد فإنه لم يَخْفَ عليه دخو لهم بالتجارة في 
زمن عمر نة وبعده وتمكيئهم من ذلك. 

ولا يأذن210 لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام. وقال القاضي: أربعة 
وهي حدٌ ما يم المسافر الصلاة". ١‏ 

وإذا مرض بالحجاز جازت له الإقامةء لمشقّة الانتقال على المريض 
ويجوز أن يقيم معه من يُمرّضه. 

کا ا اع کان خالا او غر کا واه قن در 
واف ار مو الإقامة ارق د وني إخراجه ذهاب ماله. 

وإن کان الدَّين مجلا لم يُمَكّن من الإقامةء ويُوكّل من يستوفيه؛ لأن 
التفريط منه. 

فإن أراد أن يضع ويتعجّل فهل يجوز ذلك؟ على روايتين منصوصتين؛ 
أشهرهما المنع» وأصحهما عند شيخنا الجواز". والمنع قول ابن عمر (؟) 


)١(‏ أي الإمام. 

(؟) «المغني» (۱۳/ .)۲٤٤‏ 

(۳) انظر الكلام على هذه المسألة في «إغاثة اللهفان» (۲/ 51/9 - 586). 

(5) أخرجه مالك في «الموطأ» »)٠١١١۲(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» ))51/1١1١(‏ 
والبيهقي .)١8/5(‏ 
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ناء والجواز قول ابن عباس وَوَليَةعَنها. 


وروئ ابن عباس عتا في ذلك حديثًا رواه الدارقطني(؟) أن رسول 
الله ية لما أجلئ يهود بني النضير قالوا: إن لنا ديونًا لم تَحْلء فقال: «ضَعُوا 
وتعجّلوا». وإسناده حسن» ليس فيه إلا مسلم بن خالدٍ الزنجى» وحديثه لا 
ينحط عن رتبة الحسن. 

فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوقٌ ثلاثِ» ففيه وجهان(: 

أحدهما: يجوز له ذلك؛ لأن في تكليفه تركّها أو حمْلّها معه ضياع ماله 
وذلك يمنع الدخول بالبضائع» ويضرٌ بأهل الحجازء ويقطع الجلب عنهم» 


والثاني: يُمنع من الإقامة؛ لأن له منها بُذّا. 


؛)41١‎ /5( أخرجه عبد الرزاق في «المصئف» (۸/ 01/7 479)» وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)78/5( والبيهقي‎ 

(؟) برقم (۲۹۸۳-۲۸۸۰)» وأخرجه أيضًا الطيراني في «الأوسطح» (/ا81, 51/00) 
والحاكم (۲/ 07)» والبيهقي (1/ ۲۸). وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي كما ذكر 
المؤلف» وقد اختلف عليه في إسناده على أوجه؛ وجعل الدارقطني الحمل عليه 
فقال: «مسلم بن خالد ثقة إلا أنه سيى الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث». وأعلّه 
أبو حاتم كما في «العلل» لابنه -)١175(‏ بأن ابن جريج خالف الزنجي فرواه من 
حديث عكرمة مرسلاء وقال: لا يمكن أن يكون مثل هذا الحديث متصلا. 

(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ 55 7). 


55 


فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من الحجاز جازء ويقيم فيه ثلاثة أيام أو 
أريغة ولا يدخلون إلا بإِذنٍ من الإمام أو نائبه. وقيل: يكفى إذن آحاد 
المطلي و عل تدك غر ا 

قال أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالئ(١2:‏ ولا يُمنعون من تيماء 
وقَيّدَ ونجرانَ ونحوهن. وقد تقدم الحديث المصرّح بأن نجران من جزيرة 
العرب. قالوا: فإن دخلوا غير الحرم لم يجز إلا بإذن مسلم. 

وأما الحرم فيمنعون دخولّه بكل حالء ولا يجوز للإمام أن يأذن في 
دخوله» فان دخل أحدهم فمرض أو مات أخرج» وإن دفن تبش م 7 

وهل يُمتعون من حرم المدينة؟ حكي عن أحمد رحمه الله تعالل فيه 
روايتان27 كما تقدم. وقد صح عن النبي ب أنه أنزل وفد نصارئ نجران في 
مسجده» وحانتٌ صلا عر اه 
اک ی ا لمزم ت غا 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(؟) المصدر نفسه (۱۳/ 55 75). 

(۳) المصدر نفسه(7١55/1١5).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن هشام في «السيرة» )٥۷٤ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل» /٥(‏ ۳۸۲) من طريق 
محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير بن العوام...(فذكر خبر 
دخولهم المسجد وصلاتهم إلى المشرق). وهذا إسناد مرسل. ولكن قد صح 
واستفاض أنهم قد دخلوا المدينة والتقوا بالنبي كله ويكفي هذا القدر مسدلا 
للمسألةء وبالله التوفيق. 
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كك 5 
هلدا [التوبة: ۲۸]ء فلم تتناول الآية حرم المدينة ولا مسجدها. 
فصل 
وأما تفصيل مذهب مالك رحمه الله تعالى؛ فإنهم يُقَرّون عنده في 
جميع البلاد إلا جزيرة العرب: وهى مكة والمدينة وما والاهما. 
وروی عيسئ بن دينار عنه دخول اليمن فيها. 
إلى ريف العراق في الطول» وأما في العرض فمن جدة وما والاها من ساحل 
البحر إلى أطراف الشام ومصر في المغرب والمشرقء وما بين المدينة"' إلى 
مُنقطّع السماوة. ولا يُمتعون من الاجتياز مها مسافرين ولكن لا يقيمون. 
فصل 
وأما أبو حنيفة رحمه الله تعالئ فعنده: لهم دخول الحرم كله حتى 
الكعبة نفسهاء ولكن لا يستوطنون به. وأما الحجاز فلهم الدخول إليه 
والتصرف فيه والإقامة بقدر قضاء حوائجهم. 
وكأنَ أبا حنيفة رحمه الله تعالى قاس دخولهم مكة على دخولهم مسجد 
رسول الله با ولا يصح هذا القياس» فإن لحرم مكة أحكامًا يخالف بها 


() انظر: «عقد الجواهر الثمينة» .)٤۸۷ /١(‏ 
() في المصدر السابق: «بين سَرّب». وسرب بلد قرب المدينة. انظر: «معجم ما 
استعجم! (۲/ ۷۳۱» 1774). 
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المدئة:علر' أجالست غددةخرمًا. 
يمنع أهل الكتاب منه» ولهذا أذن مؤذن النبي يي يوم الحج الأكبر: «أن لا 
يحج بعد العام مشرك)'. والمشركون الذين كانوا يحجون هم عبدة 
الأوثان لا أهل الكتابء فلم يتناولهم المنع. 

e 
رات للم شرق عم من قول الم ابن اله وير اد‎ 
الله "). وقد قال تعالئ فيهم: درا أَحْبَارَهُمَ رتهم | َرْبَابَا من دُونٍ‎ 
بْنَ مَْيمَ وما مرو إلا ليَعْمْدُوَا إلا وتا لآ إكة إلا هو‎ 0 
ْلَه سُبْحَدنَهُ عَمَّا ُشرِكُونَ4 [التوبة: ا[‎ 

والثان: لا اون ا لان ال ا خيرهم 
في قوله: لل ألَذِينَ َامَنُوا ودين هَادُوا وال غين وَالتَصرئ وَالْمَجْوسَ 
و أَشْرَكُواأ» [الحج: .]1١‏ 

قال شيخنا"': والتحقيق أن أصل دينهم دين التوحيد فليسوا من 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳٦۹(‏ ومسلم (1751) من حديث أبي هريرة. 

(۲) آخرجه البخاري .)٥۲۸۵(‏ 

(9) انظر نحو هذا الكلام في «مجموع الفتاوئ» /١5(‏ ۹۱- ۰۹۳ ۳۲/ ۱۷۹)ء و«الجواب 
الصحيح» (7/ »)١١5-١1١6‏ و«تلخيص كتاب الاستغاثة» (ص58١).‏ 


٤ 


المشركين في الأصل» والشرك طار عليهم» فهم منهم باعتبار ما عرض لهم لا 
باعتبار أصل الدين» فلو قُدّر أنهم لم يدخلوا في لفظ الآية دخلوا في عمومها 
فإن قيل: فالآية نهت على دخولهم الحرم عوضًا عن دخول عبّاد 


سے 


الأصنام» فإنه سبحانه قال: إن حِفْكُمْ عَيْلَةَ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمْ أللّهُ من 
فَضْلِدِة4 [التوبة: 78]» فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يَجلبون 
إليهم من الويرة» فأعاضهم الله بالجزية. 

كل لن ف هداعا يزل ع دسل اهل الجر ال لجرا بو 
ماء بل تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره» على أن 
الإغناء من فضل الله وقع بالفتوح والفيء والتجارات التي حملها المسلمون 
إلى مكة. 

فإن قيل: فالآية إنما منعت قُربائّهم المسجد الحرام خاصة؛ فمن أين 
لك حي الح اعورم كله 

قيل: المسجد الحرام يراد به في كتاب الله تعالى ثلاثة أشياء: نفس 
البيت» والمسجد الذي حوله» والحرم كله. 

فالأول كقوله تعالئ: قول وَجْمَكَ شَطَرَ ألْمَسَْجِدٍ ألحرام) [البقرة: 
14۳ 


والثاني قوله تعالئ: #إِنَّ اين كَمَرُوأ وَيَصُدُونَ عَن سَبيل أله 
)١(‏ في هامش الأصل: «الأوثان» بعلامة خ. 
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وَالْمَسْجدٍ ارام الى جَعَلْتَهُ للاي سَوآءٌلْعَكِمُ فيه وباد [الحج: 
او 0 

والثالث كقوله: س سُبْحَنَ الى أنرئ يعَبِْدِو لَيِلا مِنَ ا 
انكام ا ار أسري يميق دارم بيت ما » وجميع 
الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالئ: لفلا يَقْرَبُوا ألْمَسْحِدَ ألْحَرَامَ بَعْدَ 
عَامِهمْ هَدذًا4 [التوبة:18] مكة كلّها والحرم لم يخص ذلك أحدٌّ منهم بنفس 
المسجد الذي يُطاف فيه. 

ولما نزلت هذه الآية كانت اليهود بخيبر وما حولهاء ولم يكونوا يُمتعون 
من المدينة» كما في «الصحيح»() أن رسول الله يك مات ودزعه مرهونة عند 
يهودي على طعام أخذه لأهله, فلم يُجُلِهم رسول الله ب عند نزولها من 
الحجاز» وأمر موده أن يؤدّن بأن لا يحجٌ بعد العام مشرله. 


فإن قيل: فما تقولون في دخولهم مساج الحل0)؟ 


() روئ ذلك ابن سعد في «الطبقات» (۲/ 187-187) والطبري في «التفسير» 
)1١15/15(‏ والطبراني في «الكبير» )٤١١ /۲١(‏ والبيهقي في «دلائل النبوة» 
(7/ )من طرق عن آم هاني» وكلها واهية بمرة. والذي في «الصحيح» من حديث 
أبي ذر أن النبي يكل أسري به من بيته» وفي حديث مالك بن صعصعة أنه أسري به من 
عند البيت من الحطيم. أخرجهما البخاري (59 "؛ ۳۸۸۷) ومسلم (15401571). 

(؟) البخاري (59157؟) ومسلم (107) من حديث عائشة ي ڪتها. 

(۳) انظر: «المغني» .)157/1١7(‏ 


1 


قيل: إن دخلوها بغير إِذْنٍ مُئِعوا من ذلك ولم يُمكنوا منه لأنهم نجسٌ» 


وإن دخلوها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد. 


ووجه الجواز: أن رسول الله ية أنزل الوفود من الكمّار في مسجد 


فأنزل فيه وف نجران ووفدّ ثقيفي17) وغيرهم. 


۲ 0 


.- ہے 5 5 5 5 اا 
وقدم عمير بن وهب وهو مشرك ‏ فدخل المسجد والنبي كَل فيه 
ليك به» فر زقَه الله تعالئ الإسلام(©. 


ووجه المنع: أنهم أسوأ حالًا من الحائض والجنبء فإنهم نجس بنص 


(۱) سبق تخريج ما يتعلق بوفد نجران» وأما خبر وفد ثقيف فأخرجه أحمد (۱۷۹۱۳) 
وأبو داود )7"١77(‏ وابن خزيمة (۱۳۲۸) من حديث الحسن عن عثمان بن أبي 
العاص الثقفى. ورجاله ثقات. 

)۲( لم أقف عليه. وخبر مجيء أبي سفيان إلئ المدينة قبل إسلامه ذكره ابن إسحاق 
وغيره من أصحاب المغازي» وليس فيه التصريح بدخوله المسجد. انظر: «سيرة ابن 
هشام؟ (۲/ ۳۸۹)» ومرسل عكرمة عند ابن أبي شيبة (/51 .078٠‏ 

)۳( روئ ذلك أصحاب المغازي: عروة (من رواية ابن لهيعة عن أبي الأسود عنه)» 
وموسئى بن عقبة عن الزهري» وابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبيرء كلهم 
مرسلا. أخرجها الطبراني في «الكبير» )1١-557/١1/(‏ والبيهقي في «الدلائل» 
١159-1١ 7/9‏ ). 
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القرآنء والحائض والجنب ليسا بنجس بنص السنة). 

ولما دخل أبو موسئ على عمر بن الخطاب وهو في المسجد أعطاه 
كتابًا فيه حسابٌ عمله» فقال له عمر: ادعٌ الذي كتبه ليقرأه» فقال: إنه لا 
يدخل المسجدء قال: ولِم؟ قال: إنه نصراني". وهذا يدل على شهرة ذلك 
بين الصحابة. 

ولأنه قد انض إلى حدث جنابته حدثٌ شركه» فيتغلّظ المنع. 

وأما دخول الكفار مسجد النبى كَكلِِ فكان ذلك لما كان بالمسلمين 
حاجة إلى ذلك ولأنبم كانوا يخاطبون النبي ولك في عه وده دودو إلنة 
الرسائل» ويحملون منه الأجوبة» ويسمعون منه الدعوة. ولم يكن النبي يلا 
ليخرج من المسجد لكل من قصدّه من الكفار» فكانت المصلحة في دخولهم 
-إذ ذاك ‏ أعظمَ من المفسدة التي فيه» بخلاف الجنب والحائض فإنه كان 
يُمكنهما التطهرٌ والدخول إلى المسجد. 

وأما الآن فلا مصلحة للمسلمين في دخولهم مساجدّهم والجلوس فيهاء 
فإن دعت إلى ذلك مصلحة راجحة جاز دخولها بالإذن"ء والله أعلم. 
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)١(‏ كما في حديث أبي هريرة أن النبي ي قال له لما أخبره أنه انخنس منه لأنه كان جنبًا: 
«سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس». أخرجه البخاري (۲۸۳) ومسلم .)۳۷١(‏ 

(۲) أخرجه البيهقي في «السنن» (9/ 5 27١‏ ۱۰/ ۱۲۷) بإسناد حسن. 

(۳) في هامش الأصل: «بلا إذن» برمز خ. 


1A 


ذكر معاملتهم عند اللقاء 
کک ورل 
وكراهة أن يبدؤوا بالسلام, وكيف يرد عليهم 
عن أبي هريرة ةكت أن رسول الله به قال: «لا تبدؤوا اليهوة 
والنصارئ بالسلام فإذا لقيتم أحدّهم في طريق فاضطرٌوه إلى أضيقه)» رواه 
مسلم في (صحیحه»(). 


وفي «الصحيحين»" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 
يه قال: «إذا سلّم عليكم اليهود فإنما يقول أحدهم: السام عليك فقل: 
وعليك». هكذا بالواو» وني لفظ"': «عليك» بلا واو. 

وعن أنس بن مالك نة أن رسول الله يكل قال: «إذا سلّم عليكم 
أهل الكتاب فقولوا: وعليكم». رواه أحمد؟ هكذا. وني لفظٍ للإمام 
أحمد: «فقولوا: عليكم» بلا واو. 


2 


وعن عائشة يتا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله كلا 
فقالوا: السام عليك» ففهمتها فقلت: عليكم السَامٌ واللعنة» فقال رسول الله 


(۱) برقم (۲۱۹۷). 

(؟) البخاري (5701) ومسلم .)4/751١55(‏ 

(۳) البخاري (1۹۲۸) ومسلم .)8/75١55(‏ 

() برقم »)۱۱۹٤۸(‏ وهو عند البخاري (/570) ومسلم (۲۱۹۳) أيضًا. 
(0) برقم (۱۳۲۱۱). 


۹ 


يكِدِ: «مهلايا عائشة, فإن الله يحب الرفقٌّ فى الأمر كله»» فقلت: يا رسول الله 


أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله بيا «قد قلت: وعليكم». متفق عليه( 
واللفظ للبخاري. 


وفي لفظ آخر: «قد قلت: عليكم»؛ ولم يذكر مسلم”" الواو. 

وفي لفظ للبخاري"': فقالت عائشة رضي الله عنها: عليكم! ولعنكم الله 
وغضب عليكم! قال: «مهلا يا عائشة, عليكِ بالرفق» وإياكٌ والعنف 
والفحش». قالت: أولم تسمع ما قالوا؟ قال: «أولم تسمعي ما [قلت]؟ 
رددثٌ علیهم» فيستجاب لي فيهم» ولا يُستجاب لهم فيِّ». 

وعند مسلم47): «قلت: بل عليكم السام والذّامُ). 

وعنده أيضًا(*) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سلَّم ناس من 
يهود على رسول الله يك قالوا: السام عليك يا أبا القاسمء قال: «عليكم»» 
فقالت عائشة رضي الله عنها وغضبت: ألم تسمع ما قالوا؟ قال: «بلئ قد 
سمعت فرددثُ: علیکم» إنا جاب عليهم ولا يُجابون علينا». 


)١(‏ البخاري (57867) ومسلم ٠١ /75١76(‏ - الطريق الأول). 
)۲( (7166/١٠-الطريق‏ الثاني). 

(۳) برقم .)٠٠۳١(‏ والزيادة منه. 

.)١١/75١156( برقم‎ )5( 

(5) «صحيح مسلم» .)5١155(‏ 


خض 


وعن أبي بَصرة“ نة قال: قال رسول الله عَكَلِة: «إنا غَادُون على 


يهود فلا تبدأوهم بالسلام؛ فإن سلَّموا عليكم فقولوا: وعليكم». رواه الإمام 


أحمد. 


وله أيضًا9" عن عقبة بن عامر رَاللُةعَنَهَ نة قال: قال رسول الله وَكو: [١‏ 


راكبٌ غدًا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام» 0 


وعليكم». 


الأصل - كالكلام والعطاء ‏ بمعنئ السلامة- كان الرب تعالئ أحقٌّ به من كل 


(1) 
(۲) 


(۳ 


في المطبوع: «أبي نضرة» تصحيف. 


برقم (۲۷۲۳۷)» وأخرجه بنحوه أحمد (۰۲۷۲۳۰ )۲۷۲۳٠‏ والبخاري في «الأدب 
المفرد» )١١١7(‏ والنسائي في «الكبرئ» )١١١5/(‏ وغيرهم من طرق عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله اليزني (ولم يُذكر في رواية أحمد: ۲۷۲۳۷)» عن 
أبي بصرة الغفاري EES‏ 

برقم ١1/7464(‏ مسند عقبة» ۱۸١ ٤٥‏ مسند أبي عبد الرحمن الجهني)» وأخرجه أيضًا 
ابن ماجه (۳۹۹۹) وأبو يعلئن (4) والطبراني في «الکییر» (۲۲/ ۰ ) من طرق 
عن ابن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله» عن أبي عبد الرحمن 
الجهني (قيل: هو عقبة بن عامر). 

رجاله ثقات» وهو الحديث السابق بعينه» إلا أن ابن إسحاق وهم فيه فجعله عن أبي 
عبد الرحمن الجهني» والصحيح: عن أبي بصرة الغفاري. على أن ابن إسحاق نفسه 
قد رواه تارة على الصواب كما في «الأدب المفرد» )١١١7(‏ وغيره. انظر: «العلل 
الكبير» للترمذي (ص 57 ۳)» و«أنيس الساري» .)١679(‏ 


¥۷١ 


ما سواه؛ لأنه السالم من كل آفةٍ وعيب ونقص وذمٌء فإن له الكمال المطلق 
من جميع الوجوه» وكمالّه من لوازم ذاته» فلا يكون إلا كذلك. والسلام 
يتضمن سلامة أفعاله من العبث والظلم وخلافِ الحكمة» وسلامة صفاته 
من مشاببة صفات المخلوقين» وسلامة ذاته من كل نقص وعيب» وسلامة 
أسمائه من كل ذمّ. فاسم السلام يتضمن إثبات جميع الكمالاق هوات 
جميع النقائص عنه» وهذا معنئ «سبحان الله والحمد لله». ويتضمن إفراده 
بالألوهية وإفراده بالتعظيم» وهذا معنئ ١لا‏ إله إلا الله والله أكبر». فانتظم اسم 
«السلام» الباقياتٍ الصالحات التي يُثنى بها على الرب جل جلاله. 

ومن بعض تفاصيل ذلك أنه الحيّ الذي سَلِمتْ حياته من الموت 
والسّئّة والنوم والتغيرء القادر الذي سلمث قدرته من اللغوب والتعب 
والإعياء والعجز عما يريد العليم الذي سَلِمَ علمُه أن يعزّبَ عنه مثقالٌ ذرة 
أو يغيب عنه معلومٌ من المعلومات» وكذلك سائر صفاته على هذا. 

فرضاه سبحانه سلامٌ أن ينازعه الغضب» وحلمه سلامٌ أن تنازعه 
العجلةء ورحمته سلام أن تنازعها العقوبة» وعفوه سلام أن ينازعه 
الانتقام» وإرادته سلامٌ أن ينازعها الإكراهء وقدرته سلامٌ أن ينازعها العجزء 
ومشيئته سلامٌ أن ينازعها خلاف مقتضاهاء وكلامه سلامٌ أن يَعرض له كذِبٌ 
أو ظلمٌ بل تمّت كلماته صدقًا وعدلاء ووعده سلامٌ أن يلحقه خَلّفٌ» وهو 


سلامٌ أن يكون قبله شيء أو بعده شيء أو فوقه شيء أو دونه شيء» بل هو 


)١(‏ «تنازعه العجلة... وعفوه سلام أن» ساقطة من المطبوع. 


YY 


الجالي على كل کی ونون كل یریل کل سيم وبع كل شي 
والمحيط بكل شيء» وعطاؤه ومنعه سلامٌ أن يقع في غير موقعه» ومغفرته 
سلامٌ أن يبالي بها أو تضيق بذنوب(!) عباده أو تصدر عن عجز عن أخذٍ حقّه 
كما تكون مغفرة الناس. ورحمته وإحسانه ورأفته وبرّهِ وجوده وموالاته 
لأوليائه وتحببّه إليهم وحنانه عليهم وذكره لهم وصلاته عليهم- سلامٌ أن 
كرك اا ت إليهم أو تعر ييح أو مكدر ميم وبالجملة فهو السلام من 
كل ما ينافي كمال" المقدس بوجو من الوجوه. 

وأخطأ كلّ الخطأ من زعم أنه من أسماء السلوبء فإن السلب المحض 
لا يتضمن كمالاء بل اسم السلام متضمنٌ للكمال السالم من كل ما يضَادٌه 
وإذا لم تظلم هذا الاسم ووفيته" معناه وجدنّه مستلزمًا لإرسال الرسل» 
وإنزالٍ الكتب» وشَرع الشرائع» وثبوتٍ المعاد. وحدوث العالم» وثبوتِ 
القضاء والقدرء وعلوٌ الرب تعالئ على خلقه ورؤيته لأفعالهم وسَمْعِه 
لأصواتهم واطلاعه علئ سرائرهم وعلانياتهم» وتفرّدِه بتدبيرهم» وتوحيه في 
كماله المقدس عن شريكِ بوجو من الوجوه. فهو السلام الحق من كل وجو 
كما هو النزيه البريء عن نقائص البشر من كل وجه. 

ولما كان سبحانه موصوقًا بآن له يدينٍ لم يكن فيهما شمالٌ» بل كلتا يديه 


)١(‏ في الأصل: «ذنوب» بدون الباء. 
(۲) في المطبوع: «كلامه» تحريف. 
)۳( في الأصل: «ووفيناه». والمثبت آولى بالسياق. 


Y۳ 


يمين مباركة» كذلك أسماؤه كلها حسنی» وأفعاله كلها خير وصفاته كلها 
كمال. وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائه في الدنيا وتحيتهم يوم لقائه» ولمّا 
خلق آدم وكمل خلقه فاستوئ قال الله له: «اذْهَبٌ إلى أولئك النفر من الملائكة 
فاستمغ ما يُحيُونك به فإنها تحيئك وتحية ذريتك ين بعدك)0). 


صل 


وقال تعالئ: لهم دَارُ لسم عِندَ رَبّهِمَ 4 [الأنعام: 174] وقال: #وَاللّهُ 
يَدْعْوَا إِلّ دار أَلسّلم» [يونس: 18]. 

وقد اختلف في تسمية الجنة بدار السلام» فقيل: السلام هو الله والجنة 
داره. وقيل: السلام هو السلامة» والجنة دار السلامة من كل آفة وعيب 
ونقص. وقيل: سميت دار السلام؛ لأن تحيتهم فيها سلامٌ. ولا تَنافي بين هذه 
المعاني كلها . 

وماقرا الل السلا عليكي فر اعبار للمسل عليه يسات 
من غيلة المسلّم وغِشّه ومكره ومكروو يناله منه» فيردٌ الرادٌ عليه مثل ذلك 
أي: فعلّ الله ذلك بك وأحلّه عليك. 

والفرق بين هذا الوجه وبين الوجه الأول: أنه في الأول خبر وفي الثاني 
طلت. 


)1( كما في حديث عبد الله بن عمرو الذي أخرجه مسلم (۱۸۲۷). 
(۲) أخرجه البخاري (1777) ومسلم )۲۸٤١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(۳) انظر: «حادي الأرواح» للمؤلف (۱/ 21954 196). 

)٤(‏ هذا الوجه الثاني» وما تقدم كان الوجه الأول. 


Y٤ 


ووجةثا لث: وهو أن يكون المعنئ: أذكر الله الذي عافاك من المكروه 
زاك من الميمدوره وك سيا تاف و عام كفن اة ولا مان 
بمثل ما عاملك به. فيردٌ الرادٌ عليه مثلّ ذلك» ويُستحب له أن يزيده» كما أن 
من أهدئ لك هدية يُستحب لك أن تكافئه بزيادة عليهاء ومن دعا لك ينبغي 
أن تدعو له بأكثر من ذلك. 

ووجة رابع: وهو أن يكون معنئ سلام المسلم وردٌ الراد بشارةً من 
الله سبحانه» جعلها علئ ألسنة المسلمين لبعضهم بعضًا بالسلامة من الشرء 
وحصول الرحمة والبركة» وهي دوام ذلك وثباته. وهذه البشارة 
أعطوها لدخولهم في دين الإسلام؛ فأعظمهم أجرًا أحستهم تحيةٌ 
وأسبقهم في هذه البشارة كما في الحديث: «وخيرٌهما الذي يبدأ صاحبه 
E‏ 

واء شت الله سبحانه لأوليائه من تحية بينهم اسمّا من أسمائه؛ واسم دينه 
000 الذي هو دين أنبيائه ورسله وملائکته. قال تعالئ: َر قحد فَعْيْرَ دين الله 
يَبْعُونَ وَل أَْلّمَ من فى َلسَّمَنوتٍِ وَالْأَرْضِ طَوْعَا وَكرْهَا وَإليْهِ ُرْجَعُونَ4 آل 


.[AY عمران:‎ 


ووجهٌ خامس: وهو أن كل أمةٍ من الأمم لهم تحية بينهم من أقوالٍ 


)0غ( أخرجه البخاري (/25037/1 1۲۳۷) ومسلم (7070) من حديث أبي أيوب الأنصاري 


ر كتة. 


Yo 


وأعمال» كالسجود وتقبيل الأيدي وضرب الجُوك ١ء‏ وقول بعضهم: انعم 
صباحًاء وقول بعضهم: عش ألفَ عام ونحو ذلك. فشرعٌ الله تبارك وتعالى 
لأهل الإسلام السلامٌ عليكم)؛ وكانت أحسنّ من جميع تحيات الأمم بيثهاء 
لتضمِّيها السلامة التي لا حياة ولا فلاح إلا بهاء فهي الأصل المقدَّم على كل 


2 


2 
وانتفاع العبد بحياته إنما يحصل بشيئين: بسلامته من الشر وحصول 
الخير» والسلامة من الشر مقدّمة على حصول الخير وهي الأصلء فإن 
الإنسان_ بل وكل حيوانٍ -إنما يهتمٌ بسلامته أولّا وغنيمته ثانيًا. على أن 
السلامة المطلقة تتضمن حصول الخير» فإنه لو فاته حصل له الهلاك 
والعطب أو النقص» ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة» تتضمنت 
السلامة نجاةً العبد من الشر وفورّه بالخير» مع اشتقاقها من اسم الله. 
والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله» والتلفظ به ذكرٌ له. كما في 
«السنن»17 أن رجا سلّم على النبي ككل فلم يرد عليه» حتئ تيم ورد عليه 


)١(‏ الجوك (معرّب «جوك» بالفارسية): الفخذ. وضرب الجوك نوع من البروك والجثو 
عند الترك والمغول في حضرة ملوكهم. انظر: المعجم الفارسي «برهان قاطع» 
»)۷١ /(‏ و«تكملة المعاجم العربية» (۲/ .)١١‏ 
وعلق عليه في المطبوع: لعله «الجنوك» جمع جنكء آلة يُضرب بها كالعود والدف. 
وهو بعيد ومخالف لما في الأصل و«زاد المعاد» (۳/ .)۳۹۹٩‏ 

(؟) لأبي داود (۱۷)» والنسائي (۳۸) وابن ماجه »)70٠(‏ أخرجه أيضًا أحمد )۱۹۰۳۲٤(‏ 
والدارمي (۲۹۸۳) وابن خزيمة )7١5(‏ وابن حبان (807) والحاكم (1617/1)» من 


806 


وقال: «إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة». 

فحقيقٌ بتحية هذا شأنها أن تصان عن بِذْلِها لغير أهل الإسلام» وأن لا 
يُحيًا بها أعداءٌ القدوس السلام. ولهذا كانت كتب النبي ي إلى ملوك 
الكفار: «سلامٌ على من اتبع الهدئ»') ولم يكتب لكافر «سلامٌ عليكم» 
أصلاء فلهذا قال في أهل الكتاب: «ولا تبدؤوهم بالسلام». 


فصل 
وأما الرد عليهم فأمر أن يقتصر به على «عليكم»؛ واختلفت الرواية في 
إثبات الواو وحذفهاء وصح هذا وهذا. 
فاستشكلت طائفة" دخولٌ هذه الواو هاهنا إذ هى للتقرير وإثبات 
از كنا رفاقيل لت فت كذا وكذا راهلت رات فعلته» أو قال: 
فلات يصلّي الخمس» فتقول: ويزكي ماله. 


حديث المهاجر بن نفذ نة بإسناد صحيح» إلا أن لفظه: «فلم يرد عليه حتئ 
توضأ». وأمّا ذكر أنه َة تيمم ثم ردَّ عليه ففي حديث أبي الجهم عند مسلم (17759) 
وغيره» ولکن ليس فيه اعتذاره إليه بقوله َد «إني كرهت...1. 

)١(‏ كمافي حديث ابن عباس عند البخاري (۷) ومسلم (۱۷۷۳) في كتاب النبي لا إلى 
هرقل عظيم الروم. 

(؟) منهم الخطابي في «معالم السنن» (۸/ ١۷)ء‏ وابن بطال في شرح صحيح البخاري» 
(7"8). وانظر: «فتح الباري» »)٤١ - 5 4 /١١(‏ ففيه ذكر هذا الإشكال والرد عليه. 
وراجع كلام المؤلف بنحو ما هنا في «بدائع الفوائد» (۲/ 5756 وما بعدها)» و«تهذيب 
السنن» (۳/ 875 ). 


يفف 


قالوا: فالموضع موضع إضراب» لا موضع تقرير ومشاركة» فهو موضع 
(بل عليكم)» لا موضع (وعليكم)» فإذا دخلت(١؟‏ الواو كان إعادةً لمثل قوله 
من غير إشعار بأنك علمت مراده» وإذا أتيت بلفظة «بل» أشعرته أنك فهمت 
مراده ورددته عليه قصاصًاء والأول أليق بالكرم والفضل. ولهذا السر_والله 
أعلم ‏ دخلت الواوء على أنه ليس في دخولها إشكالٌ» فإن الموت لا ينجو 
منه أحدّء وكأن الرادٌ يقول: الذي أخبرتٌ بوقوعه علينا نحن وأنت فيه سوا 
فهو علينا وعليك. وهذا أولئ من تغليط الراوي في إثباتها إذ لا سبيل إليه. 

فإن قيل: بل إليه سبيلٌ» قال الخطابي": يرويه عامّة المحدثين بالواوه 
وابن عيينة يرويه بحذفهاء وهو الصواب. 

قيل: قد ضبط الواوّ عبدٌ الله بن عمرء وضبطها عنه عبد الله بن دينارء 
وضبطها عنه مالك. قال أبو داود في «سننه»": كذلك رواه مالك عن 
عبد الله بن دينار» ورواه الثوري أيضًا عن عبد الله بن دينار فقال: وعليكمء 
انتهئا. 


وهذا الحديث قد أخرجه البخاري في (صحيحه)(؟) كما تقدم. وحديث 


)١(‏ في الأصل: «حذف»». ولا يستقيم به المعنى. 

(۲) في «معالم السئن» (۸/ .)۷١‏ وانظر التعليق عليه في «زاد المعاد» (1/ 597). 

(۴) بعد أن أخرجه (2707) من طريق عبد العزيز بن مسلم القسملي عن عبد الله بن 
دينار عن ابن عمر بإثبات الواو. 

(:) برقم (1751) من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك به. وتابع التنيسي 


YA 


سفيان الثوري رواه البخاري ومسلم» وهو بالواو عندهما. 
وأما قول الخطابى: وابن عيينة رواه بحذفها= فقد اختلف على ابن عيينة 
شا . 


وجوابٌ آخر ولعله أحسن من الجواب الأول: أنه ليس في دخول الواو 
تقريرٌ لمضمون تحيتهم» بل فيه ردّها وتقريرها لهم» أي: ونحن أيضًا ندعو 
لكم بما دعوتم به عليناء فإن دعاءهم قد حصل ووقع منهم» فإذا رد عليهم 
المجيب بقوله: «وعليكم» كان في ذكر الواو سر لطيفٌ» وهو أن هذا الذي 
طلبتموه لنا ودعوتم به هو بعينه مردودٌ عليكم., لا تحية لكم غيره. والمعنئ: 
ونحن نقول لكم ما قلتم بعينه. 


بإثبات الواو عن مالك: ابن أبي أويس (الأدب المفرد: 5 .)3١١‏ وابن وهب 
(مستخرج أبي عوانة: »)4٤۸۸‏ وقتيبة بن سعيد (ابن السني: 47 7). ورواه آخرون 
عن مالك بحذف الواوء منهم: القعنبي (مسند الموطأ: 417)) وأبو مصعب الزهري 
(الموطأ: »)3١7١‏ ويحيئ الليشي (الموطأ: 71764)» ومحمد الشيباني (الموطأ: 
۳) وخالد بن مخلد (الدارمي: /ا751). 

(۱) نعم هو عند مسلم //7١754(‏ 9) من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري 
بإثبات الواو. ولكن البخاري أخرجه (1478) من طريق يحيئ بن سعيد القطان عن 
سفيان الثوري ومالك قالا: ثنا عبد الله بن دينار... بحذف الواو. وكذا هي رواية 
يحيئ عن سفيان عند أحمد (/559). وتابع ابن مهدي في روايته عن سفيان بإثبات 
الواو: وكيع (أحمد: ٠٥۲۲۱‏ ابن أبي شيبة: ۲۹۲۷۲) وعبد الرزاق (أحمد: 0978). 

(۲) فرواه عنه بحذفها: الحميدي في «مسنده؟ »)1۷١(‏ والحارث بن مسكين عند النسائي 
في «الكبرئ» .)٠١1١79(‏ ورواه عنه بإثباتها: أحمد بن عبدة عند البزار (؟ 517). 


۷۹ 


كما إذا قال رجل لمن يسيّه: عليك كذا وكذاء فقال: وعليك» أي وأنا 
أيضًا قائل لك ذلك» وليس معناه أن هذا قد حصل لي وهو حصل لك معي» 

وكذلك إذا قال: غفر الله لك» فقلت: ولك وليس المعنئ أن المغفرة 
قد حصلت لي ولك» فإن هذا علم غيب» وإنما معناه أن الدعوة قد اشتركتٌ 
فيها آنا وأنت. ولو قال: غفر الله لك. فقلت: لك» لم يكن فيه إشعارٌ بذلك. 

وعلى هذا فالصواب إثبات الواوء وبه جاءت أكثر الروايات» وذكرها 
الثقات الأثبات» والله أعلم. 

فصل 

هذا كله إذا تحقق أنه قال: السام عليكم» أو شك فيما قال. فلو تحقق 
السامع أن الذمي قال له: «سلامٌ عليكم» لاشكٌ فيه» فهل له أن يقول: 
وعليك السلام» أو يقتصر علئ قوله: وعليك؟ فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية 
وقواعد الشريعة أن يقال له: وعليك السلام» فإن هذا من باب العدلء والله 
يأمر بالعدل والإحسان. وقد قال تعالئ: ودا حُيَيثُم بجي فَحَيُوأْ َأْحْسَنَ 


- 
أ وه 


2 ع 
متها او ردوها » [النساء: 46]» فندب إلى الفضل» وأوجب العدل. 

ولا يناي هذا شيئًا من أحاديث الباب بوجو ماء فإنه يه إنما أمر 
يعتمدونه في تحيتهم» وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقال: «ألا 


ري قلت وعلیکم» لما قالوا: السام عليكم» ثم قال: (إذا سلَّم عليكم آهل 


۸۰ 


لكات لقواوا: E EE‏ 
ا قال تعالئ: ودا جَاءُوكَ حيو عَيِّوْكَ يِمَالَمْ 
يحَيَكَ به الله وه يَقُولُونَ ف اميه أ له بنا تول [المجادل:: ۸[ 
د الست وقال الكتابي: سلاء عليكم رر اف فالعدل في 
التحية ية يقتضي أن يرد عليه نظير سلامه» وبالله التوفيق. 

RRS 


۲۸1 


فصل 
في عيادة أهل الكتاب 


قال المرُوذي': بلغني أن أبا عبد الله سئل عن رجل له قرابة نصراني: 
يعوده؟ قال: نعم. 

قال الأثرم": وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن الرجل له قرابة نصراني 
يعوده؟ قال: نعم. قيل له: نصراني» قال: أرجو أن لا تضيق العيادة. 

قال الأثرم9": وقلت له مرة أخرئ: يعود الرجل اليهودي 
والنصراني““؟ قال: أليس عاد النبي اة اليهودي ودعاه إلى الإسلام؟ 

وقال أبو مسعود الأصبهاني(“: سألت أحمد بن حنبل عن عيادة القرابة 
والجار النصراني» قال: نعم. 

وقال الفضل بن زيا" : سمعت أحمد سئل عن الرجل المسلم يعود 
أحدًا من المشركين؟ قال: إن كان يرئ أنه إذا عاده يعرض عليه الإسلام يقبل 


(1) كمافي «الجامع» للخلال .)٠٠١(‏ وفيه نقص. 

(؟) المصدر نفسه. وفيه: «أرجو أن لا يضيق لعباده». ولعله تصحيف. 
(۳) المصدر نفسه. 

69 في الأصل: «والنصارئ». والمثبت من «الجامع». 

.)1١١( «الجامع»‎ )6( 

() المصدر نفسه .)٦١۲(‏ 


YAY 


منه فلیعدہ» كما عاد النبي حي الغلام اليهودي. فعرض عليه الإسلام. 


وقال إسحاق بن إبراهيم': سألت أبا عبد الله عن الرجل يكون له 
الجار النصراني» فإذا مرض يعوده؟ قال: يجىء فيقوم علئ الباب ويعذر إليه. 

وقال مهناً": سألت أبا عبد الله عن الرجل يعود الكافر؟ فقال: إذا كان 
يرتجيه فلا بأس به» ويعرض عليه الإسلام» قلت له: وترئ إذا عاده يدعوه 

وقال أبو داو سيك احم يشال عن عيادة اليهودي والنصراني» 
فقال: إذا كان يريد أن يدعوه إلى الإسلام» نعم. 


وقال جعفر بن محمد : سئل أبو عبد الله عن الرجل يعود شريكًا له 
يهوديًا أو نصرانيًاء قال: لاء ولا كرامة. 


فهذه ثلاث رواياتٍ منصوصاتٍ عن أحمد: المنع» والإذن» والتفصيل» 
فإن أمكنه أن يدعوه إلى الإسلام ويرجو ذلك منه عاده. 


1 او 3 


وقد ثبت في اصحيح البخاري»2*0 من حديث أنس بن مالك عه 
قال: كان غلامٌ يهودي يخدم النبي به فمرضء فأتاه النبي بيه يعوده» فقعد 


)١(‏ المصدر نفسه (2557). وفيه: «ويعتذر إليه». 

(۲) المصدر نفسه (5 .)٠١‏ 

20 المصدر نفسه (500). وانظر «مسائله» (ص86١).‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه .)1١۷(‏ 

.)1765( برقم‎ )٥( 


YAY 


عند رأسه. فقال له: «أَسلِمْ», فنظر إلى أبيه وهو عنده» فقال له: أَطِعْ أبا 
القاسم» فخرج النبي بيه وهو يقول: «الحمد لله الذي أنقدّه من النار». 

وفي «الصحيحين) ٠‏ عن سعيد بن المسيب أن أباه أخبره قال: لما 
حضرت أبا طالب الوفاةٌ جاءه رسول الله يكل فوجد عنده أبا جهل بن هشام 
وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» قال رسول الله اة لأبي طالب: «أيْ عم 
قل: لا إله إلا الله» كلمة أشهد لك بها عند الله»» فقال أبو جهل وعبد الله بن 
أبي أمية: يا أبا طالب» أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله يك 
يَعرضها عليه ويعودان بتلك المقالة حتئ قال آخرٌ ما كلمهم: هو على ملة 
عبد المطلب» وأبئا أن يقول لا إله إلا الله. فقال رسول الله جَكلِةِ: «أما والله 
لأستغفرنٌ لك مالم ألةعنك» قأئزل الله عز وجل: ما گان لِلنَىَ ا 
اموأ أن يسَْففرُوأ للْمشْ رين وَلوْ ارا أؤلي ريل مِن بَعْدِ مَاتَبَيّنَ لَهُمْ 
أَنّهُمْ أُصْحَلبُ حل لب اجيم [التوبة: ٤‏ 

وثبت عن النبي ككل أنه عاد عبد الله بن ابي ابي سلول رأس 
المنافقيه .١‏ 


(۱) البخاري (1870) ومسلم .)۲٤(‏ 

(۲) أخرجه أحمد )1١11/58(‏ وأبو داود )۳۰۹٤(‏ وابن هشام في «السيرة» )0857/1١(‏ 
والطبراني )٠١١ /١(‏ والحاكم )۳١١ /١(‏ والبيهقي في «الدلائل» (5/ )۲۸١‏ من 
حديث ابن إسحاق» عن الزهري» عن عروة؛ عن أسامة بن زيد. وإسناده حسن» وقد 
ورد تصريح ابن إسحاق بالتحديث في رواية ابن هشام والبيهقي. وقد اختاره الضياء 
۱۱۹4-۷/9). 


Af 


A BRS 

ابن بكير ‏ ثنا سعيد بن مَيْسرة قال: سمعت أنس بن مالك يکنه يقول: 

كان رسول الله كَل | م ام 
وقال: «كيف أنت يا يهودي يا نصراني؟». 


2 


)١(‏ لم أجده في القدر المطبوع من «سننه» ولا في«الناسخ والمنسوخ» له. وقد أخرجه 
سمُِويه في «فوائده» (19) والبيهقي في «الشعب» (۸۸۰۳) من طريق محمد بن سعيد 
ابن الأصبهاني» عن يونس بن بكير به. وإسناده وأو» فإن سعيد بن ميسرة منكر 
الحديت جذاء بل قداتهم بالوضع: 


526 


فصل 
في شهود جنائزهم 


قال محمد بن موسئ'(١2:‏ قلت لأبي عبد الله: شيع المسلم 0 
المشرك؟ قال: نعم. 
جنازته؟ قال: نعم» نحو ما صنع الحارث بن أبى ربيعة؛ كان شهد جنازة آمّه» 
وكان يقوم ناحية» ولا يحضر(؟) لأنه ملعون0©). 


(1) كمافي «الجامع» للخلال (571). 

(۲) في الأصل: «جاره». والتصويب من هامشه» وكذا في «الجامع». 

(۳) «الجامع» (575). 

.)5720( في الجامع: «ولا يحفر»» وهو تصحيف» فقد جاء فيه على الصواب برقم‎ )٤( 

(5) لم أجدالأثرء ولكن أخرج ابن أبي شيبة )١١19456119575(‏ من طريقين عن 
الشعبي قال: ماتت آم الحارث بن أبي ربيعة وهي نصرانية» فشهدها أصحاب 
محمد وَل وأخرج ابن المنذر في «الأوسط» )۳١١ /١(‏ والطحاوي في «معاني 
الآثار» /١(‏ 485) بإسناد لا بأس به عن الحارث بن أبي ربيعة أنه سأل ابن عمر عن 
أمّ له (ولفظ الطحاوي: أمٌ ولب له) نصرانية ماتت» فقال له ابن عمر: «تأمر بأمرك 
وأنت بعيد ثم تسير أمامهاء فإن الذي يسير أمام الجنازة ليس معها». 

0( «الجامع» (575). 


۲۸٦ 


وله ولدٌ مسلم» كيف يصنع؟ قال: يركب دابته ويسير أمام الجنازة» ولا يكون 
خلفه» فإذا أرادوا(١2‏ أن يدفنوه رجع» مثل قول عمر. 


قلت: أراد ما رواه سعيد بن منصور(") قال: حدثني عيسئ بن يونس 


عن محمد بن إسماعيل» عن عامر بن شقيق» عن أبي وائل قال: ماتت أمي 
نصرانية» فأتيت عمر فسألته فقال: اركبٌ في جنازتها وسر أمامها. 


قال الخلال: حدثنا علي بن سهل بن المغيرة قال: حدثني أبي 
سهل بن المغيرة» حدثنا أبو معشرء عن محمد بن كعب القرظي» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال: جاء قيس بن شكاس إلى النبي 46 
فقال: إن أمّه توفيث وهي نصرانية وهو يحب أن يحضرهاء فقال له النبي 
يكلِلةِ: «اركبٌ دابتك وسر أمامهاء فإذا ركبت وكنتٌ أمامّها فلستٌ معها». قال 


)١(‏ في الأصل: «أراد». والمثبت من «الجامع». 

(۲) برقم ٠١40(‏ - التفسير) ومن طريقه الخلال في «الجامع» (577)» وأخرجه أيضًا ابن 
أبي شيبة )١19575(‏ ومن طريقه ابن المنذر في «الأوسط» (7517/5) عن 
عيسئ بن يونس به. وإسناده لا بأس به. 

(۳) «الجامع» (1۲۷). وأخرجه أيضًا الدارقطني )١1875(‏ من طريق علي بن سهل بن 
المغيرة به» وضعفه بأبي معشر نجيح بن عبد الرحمن السّندي. ووقع في رواية 
الدارقطني: «ثابت بن قيس بن شماس» وهو أصح. لأنه ليس لأبيه صحبة» ولا ثبت 
إسلامه. إلا أن يكون المراد ب «قيس بن شماس): قيس بن ثابت بن قيس بن 
٠ a‏ 2 . 4 
شماس» من كبار التابعين» ولكن لا يكون الحديث مرفوعا حينئذ. وعلى كل فهو من 
تخاليط أبي نجيح» فإنه كما قال أحمد: لا يقيم الإسناد. 


YAY 


علي بن سهل: رأيت أحمد بن حنبل يسأل أبي عن هذا الحديث» فحدّثه به. 

وقال حنبلٌ(١2:‏ سألت أبا عبد الله عن المسلم تكون له أمٌّ نصرانية أو 
أبوه أو أخوه أو ذو قرابته» ترئ أن يلي شيئًا من أمره حتئ يواريه؟ قال: إن 
كان أب أو أمًا أو أنحا أو قرابة قريية وحضره فلا بأسء قد أمر النبي كلا 
علي بن أبي طالب نة أن يواري أبا طالب" . قلت: فترئ أن يفعل هو 
ذلك؟ قال: آمل درن بارت وجو خاش يكون معهب ر إذا ذهترا هر که 
معهم؛ وهم يَُونه. 

قال حنبلٌ(©: حدثنا عفان» ثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيدٍء عن 
يوسف بن مهرانء أن عبد الله بن ربيعة قال لعبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: إن أمّي ماتت» وقد علمتٌ الذي كانت عليه من النصرانية» قال: 
أحسنٌ ولايتها وگفنهاء ولا تَقُمْ علئ قبرها. قال يوسف: كنا معه في ناحيق» 


.)599/1١( «الجامع»‎ (00) 

(؟) أخرجه أحمد (769) والنسائي )١١١ /١(‏ والبيهقي )٣۰ ٤ /١(‏ وغيرهم من حديث 
علي بن أبي طالب. وإسناده ضعيف. 

(۳) من طريقه أخرجه الخلال في «الجامع» .)٠١ /١(‏ وفي إسناده لين من أجل علي بن 
زيد بن جدعان. والظاهر أن قوله: «عبد الله بن ربيعة» خطأ من بعض الرواة» وإنما 
هو «الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة» كما عند ابن المنذر وغيره من طريق آخر لا 
بأس به» وقد سبق قريبًا. بل وأخرجه الأثرم في «السنن» ‏ كما في «إكمال #بذيب 
الكمال» (۳/ ۲۹۷)-من نفس طريق علي بن زيد» عن يوسف بن مهران بلفظ: أن أم 
الحارث لما ماتت وكانت نصرانية سأل ابن عمر... إلخ بنحوه. 


TAA 


والنصارئ يَعْجّون(١)‏ مع أمه. 

وقال إسحاق بن منصور': قلت لأبي عبد الله: الرجل يكون له جارٌ 
مسلم ماتت أمه نصرانية» يتبع هذا جنازتها؟ قال: لا يتبعهاء يكون ناحية منها. 

وقال الأثرم": سمعت أبا عبد الله يُسأل عن شهود جنازة النصراني 
الجارء قال: على نحو ما صنع الحارث بن أبي ربيعة» كان شهد جنازة أمه» 

0 مي 

فكان يقوم ناحية ولا يحضرء لأنه ملعون. 

وقال صالح بن أحمد: قلت لأبي: رجل مسلم ماتت له أمٌّ نصرانيةٌ 
يتبع جنازتها؟ قال: يكون ناحية منها. 

وقال سعيد بن منصور: ثنا سفيان» عن أبي سنانِ» عن سعيد بن 
جبير» قال: سألت ابن عباس نها عن رجل مات أبوه نصرانيّا قال: 


يشهده ويدفنه. 


)١(‏ أي يرفعون صوتهم بالدعاء. 

2( «الجامع» (179). 

(۳) المصدر نفسه .)١۳١(‏ 

.)1۳١( المصدر نفسه‎ )٤( 

(6) في «سننه» برقم ۱٠۳۷(‏ - التفسير)» ومن طريقه الخلال في «الجامع» (177) والنقل 
منه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )١١9479(‏ والطبري في «تفسیره» (۱۲/ ۲۷) وابن 
المنذر في «الأوسط» (5/ 777) والضياء في «المختارة» )7”9477/٠١(‏ من طرق عن 
أبي سنان به» وإسناده صحيح. 


>21 


قال الخلال7١2:‏ كان أبو عبد الله لم يعجبه(2 ذلك؛ ثم روئ عن 
هؤلاء الجماعة أنه لا بأس به» واحتجٌ بالأحاديث. يعني أنه رجع إلى هذا 
القولء والله أعلم. 
2 


)0غ( في «الجامع» .)۳١٠/۱(‏ 
زع في «الجامع»: «لا يعجبه؟. 
(۳) في الأصل: «عن». والتصويب من «الجامع». 


14۰ 


فصل 
في تعزيتهم 

قال حمدان الوراق(١2:‏ سئل أبو عبد الله: يُعرّئ أهل الذمة؟ فقال: ما 
أفوق ارك ما سی هة 

وقال الأثرم": سئل أبو عبد الله: أيعرّى أهل الذمة؟» فقال: ما أدري. 
ثم قال الأثرم: حدثنا أبو سعيد الأشج» ثنا إسحاق بن منصور السلوليء ثنا 
مُريعٌ قال: سمعت الأجلح عرّئ نصرانياء فقال: عليك بتقوى الله 
والضيز: 

وذكر الأثرم: حدثنا ينجاب بن الحارث» ثنا شريك» عن منصورء 
عن إبراهيم قال: إذا أردتٌ أن تعرّي رجلا من أهل الكتاب فقل: أكثر الله 

وقال الفضل بن زياد2*0: سألت أبا عبد الله كيف يُعرّى النصراني؟ قال: 
لا آدري» ولم يُعزيه؟ 


.)70 4 /١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) الأجلح هو ابن عبد الله الكندي» أبو ححجَيّة الكوفي» من أتباع التابعين. 
)€( «الجامع» .)7٠ 5 /١(‏ 

.)٠١ /۱( «الجامع»‎ )5( 


وقال حربٌ(3): ثنا إسحاق» ثنا مسلم بن قتيبة» ثنا كثير بن أبانٍء عن 
غالب قال: قال الحسن: إذا عزَّيتَ الذمى فقل: لا يصيبك إلا خي . 
وقال عباس بن محمد الدوري9؟: سألت أحمد بن حنبل» قلت له: 
اليهودي والنصراني يُعزّينيء أيّ شيء أرذٌ عليه؟ فأطرقٌ ساعة ثم قال: ما 
وقال حربٌ7؟2: قلت لإسحاق: كيف يعزئ المشرك؟ قال: يقول: أكثر 
الله مالك وولدك. 
2 


() المصدر نفسه. 

(۲) في الأصل: «الاجر». 

(۳) المصدر نفسه. 

)٤(‏ لم أجده في «الجامع»؛ ولعله سقط من مطبوعته. 


14۲ 


فصل 
في تهنئتهم بزوجة أوولد أو قدوم غائب 
أوعافية أو سلامة من مكروه ونحوذلك 


وقد اختلفت الرواية في ذلك عن أحمد, فأباحها مرةً ومنعها أخرئ؛ 
والكلام فيها كالكلام في التعزية والعيادة ولا فرق بينهماء ولكن ليحذر 
الوقوع فيما يقع فيه الجهّال من الألفاظ التي تدل علئ رضاء بدينهء كما يقول 
أحدهم: متّعك الله بدينك أو نيّحَك(" فيه» أو يقول له: أعرَّك الله أو أكرمك» 
إلا أن يقول: أكرمّك الله بالإسلام وأعزك به ونحو ذلك» فهذا في التهنئة 
بالأمور المشتركة. 

وأما التهنئة بشعائر(" الكفر المختصة به فحرامٌ بالاتفاق» مثل أن 
يهتهم بأعيادهم وصومهم» فيقول: عيدٌ مبارٌ عليك» أو تهنأ بهذا العيد 
ونحوه» فهذا إن سَلِم قائلّه من الكفر فهو من المحرمات» وهو بمنزلة أن 
يُهتئه بسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إثمًا عند الله وأشدٌّ مقا من التهتئة 
E SS‏ الشن واروكاتك الشرج الحرام ونحوه. وكثيرٌ ممن لا 
قذْرَ للدين عنده يقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل. 


000( في الأصل: «ولكن». والتصويب من هامشه. 
)۲( أي قوّاك فيه. 
(۳) في الأصل: «بشعار». والمثبت يقتضيه السياق. 


14۲۳ 


فمن هنا عبدًا بمعصية أو بدعة أو كفر فقد تعرّض لمقت الله وسخطه. 
وقد كان آهل الورع من آهل العلم يتجنَّبون تهتئة الظَّلمّة بالولايات» وتهائة 
الجهّال بمنصب القضاء والتدريس والإفتاء» تجنبًا لمقت الله وسقوطهم من 
عينه. وإن بُلِي الرجل بذلك فتعاطاه دفعًا لشرٌ يتوفّعه منهم» فمشئ إليهم ولم 
يقل إلا خيرّاء ودعا لهم بالتوفيق والتسديد= فلا بأس بذلكء وبالله التوفيق. 

ROR 


4۹٤ 


فصل 
في المرأة الكافرة تموت وفي بطنها ولد مسلم 

قال حنبلٌ (): سمعت أبا عبد الله يقول في امرأةٍ نصرانية حملت من 
مسلم» فماتت وني بطنها حملٌ من مسلم» فقال: يُروئ عن وائلة: تدفن بين 
مقابر المسلمين والنصارئن0). 

وقال حنبلٌ في موضع آخر": قلت: فإن ماتت وني بطنها ولد منه» أين 
ترئ أن تدفن؟ قال: قد قالوا: تدفن [في] حجرةٍ من قبور المسلمين. وقال: 
أرعة أن تذفن اة من قنور الل 5 

قال أبو داود(*2: سألت أحمد عن النصرانية تموت حبلئ من مسل 
قال: فيها ثلاثة أقاويل» لو كانت مقبرةً على حدةء قلت: ما الذي تختار؟ 
فذكر قوله هذا. 


(۱) كمافي «الجامع» للخلال .)۳٠۲/۱(‏ 

(۲) سيأتي قريبًا. 

)۳( كما في «الجامع» .)٠۲ /١(‏ ومنه الزيادة. 

(5) «وقال أرئ... المسلمين» ساقطة من المطبوع من هناء وأضيفت إلى الفقرة التالية 
بعد «ثلاثة أقاويل»: خلاف ما في الأصل والمصدر السابق. 

)0( «الجامع» (۱/ ۳۰۲). و«مسائله» (ص‌۲۲۲). 


140 


وقال إسحاق بن منصور': قلت لأبي عبد الله: المرأة النصرانية إذا 
حملت من المسلم فماتت حاملة؟ قال: حديث وائلة. 

وقال الفضل بن زياد: سمعت أحمد وسئل عن المرأة النصرانية تموت 
وي بطنها ولد مسلم؟ قال: فيها ثلائة أقاويل» يقال: تدفن في مقبرة 
المسلمين» ويقال: في مقابر النصارئ. قال الفضل بن زياد: وقال سمرة: 
تذقن ما بين مقابز الفسلميق والتصارئ: قل له فسا ترئ؟ قال لوكا 
لهؤلاء مقابر على حدة ما كان أحسته! 

قال الخلال: أخطأ أبو الحارث في قوله: سمرة» إنما هو واثلة. 

وقال أبو طالب7©: سألت أحمد عن أم ولدٍ نصرانية في بطنها ولد 
مسلم» قال: تدفن في ناحيةٍ» ولا تكون مع النصارئ لمكان ولدهاء ولا مع 
المسلمين فتؤذيهم. 

وقال المروذي: سألت أبا عبد الله عن النصرانية يكون في بطنها 
المسلم فتبسم وقال: ما أحسنّ أن تدفن بين مقبرتين! يعني مقابر المسلمين 
والنصارئ. قال المروذي: وكان كلام أبي عبد الله أنه لا يرئ بأسّا أن تدفن 


.)٠۳/۱( المصدر نفسه‎ )١( 

(۲( كذا ني الأصل. والصواب: «أبو الحارث» كما في «الجامع»؛ وكما يدل عليه تعقيب 
الخلال عليه. 

.)٠١۳/١( «الجامع»‎ (۳) 

)٤(‏ المصدر نفسه. 


وسئل أيضًا(١©:‏ ما : تقول في النصرانية تموت وني بطنها ولد مسلم أين 
تدفن؟ قال: : فيها ثلاثة أقاويل» عن عمر: تدفن مع المسلمين» وعن وائلة: 
دفن بين مقابر المسلمين والنصار 6 وك آخر لفن مع النصارة 
فتبسم ولم يكرهه. 

قلت: أما أثر واثلة» فقال ابن أبي شيبة: حدثنا جعفر بن عونٍ عن 
ME‏ ل 
بعلنها ولد من مس قال : تدفن في مقبرة بين( *» مقبرة المسلمين والنصارئ. 

وأما أثر عمر فقال(21: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروء قال: مانت 

و 

امرأةٌ بالشام وفي بطنها ولذ من مسلم وهي نصرانية» فأمر عمر أن تدفن مع 
المسلمين من أجل ولدها. 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) سيآتي الأثران قريبًا. 

(۳) الكلام للمؤلف. 

.)١17١1١1/( في «المصنف»‎ )٤( 

)0( في «المصنف:: «ليست» بدل (بين». 
(5) في «المصنف» .)١۱۲١٠۸(‏ 


قالوا(١2:‏ ويكون ظهرها إلى القبلة على يسارها؛ لأن وجه الجنين إلى 
ظهر أمه فيكون حينئذٍ وجهه إلى القبلة على جنبه الأيمن. 

قال أبو عبد الله ابن حمدان في «رعايته»(1): ذُفِنتُ منفردة كالمرتد. 

قلت: ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث 
والموالاة ودفْعُه إلى الكمّار يتولّونه. وقد زال حكم الدين الذي كان عليه 


فیدفن وحذه. 

ولأصحاب الشافعي في الذمية تموت وفي بطنها ولد مسلم أربعة 
ر 
وجه 


أصحها: ما ذكرناه. 

والثاني: تدفن في مقابر المسلمين. قال أصحاب هذا الوجه: وتكون 
للولد بمنزلة صندوق مُودّع فيه. 

والثالث: تدفن في مقابر أهل دينها؛ لأن الحمل لا حكمٌ له يبت أحكام 
الدنيا من غسله والصلاة عليه وغيرهاء فلم يثبت له شيء من أحكام أموات 
المسلمين» فتفرد بهذا الحكم وحده. 
(۱) انظر: «المغني» (۳/ 15 0)؛ و«الفروع» (۳/ 796). 


(۲) «الرعاية الصغرئ» .)71/١/1١(‏ 
(۳) انظر: «روضة الطالبين» (؟/ .)٠١١‏ 


4۸ 


فصل 
في المنع من استعمال اليهود والنصارى في شيء من ولايات المسلمين وأمورهم 


قال أبو طالب(١2:‏ سألت أبا عبد الله: يُستعمل اليهودي والنصراني في 
أعمال المسلمين مثل الخراج؟ قال: لا يُستعان بهم في شيء. 
وقال أحمد(2): حدثنا وكيع» ثنا مالك بن أنس» عن عبد الله بن زيد9", 


عن ابن زيار(؟)» عن عروة» عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله 


5 «إنا لا نستعين بمشرلكٌ). 

قال عبد الله220: قال أبي: هذا خطأء أخطأ فيه وكيم؛ إنما هو عن 
الفُضَيل7") بن أبي عبد الله» عن عبد الله بن نيار» عن عروة» عن عائشة أن 
رسول الله َة حرج إلى بدر» فتبعه رجل من المشركين فلحقه عند الحَرَّة 


)000( كما في «الجامع» .)١96 /١(‏ 

(۲) كمافي المصدر السابق من طريق ابنه عبد الله عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة 
(۳۲) وابن ماجه (۲۸۳۲) من طريق وكيع به. 

(۳) كذافي الأصل. وفي الجامع»: «يزيد». وعند ابن ماجه (۲۸۳۲): قال علي في حديثه: 
عبد الله بن يزيد أو زيد. 

(5) في الأصل و«الجامع»: «بيان» مهملاء والصواب ما أثبتناه من المصادر. 

(5) كمافي «الجامع» عقب الحديث. 

(5) وكذا قال أبو حاتم في «العلل» لابنه (915) والدارقطني في «علله» (7075). 

(۷) في الأصل: «الفضل» خطأ. 


۹۹ 


فقال: إني أردت أن أتبعك وأصيب معك. قال: «تؤمن بالله ورسوله؟)» قال: 
لاء قال: «ارجع» فلن أستعينَ بمشركٌ». ثم لحقه عند الشجرة» ففرح بذلك 
أصحاب رسول الله به وكان له قوةٌ وجَلَّدٌء قال: جئتٌ لأتبعك وأصيبّ 
معك» قال: «تؤمن بالله ورسوله؟)» قال: لاء قال: «ارجغ فلن أستعينٌ 
بمشرك». ثم لحقه حتئ ظهر على البيداء فقال له مثل ذلكء قال: «أتؤمن 
بالله ورسوله؟)» قال: نعم» فخرج معه. رواه مسلم في «صحيحه 2١7‏ بنحوه. 

وني «مسند الإمام أحمد»("2 من حديث خبيب بن عبد الرحمن» عن 
أبيه عن جده قال: اتيت رسول الله يك وهو يريد غزوًا أنا ورجلٌ من قومي 
ولم نُسِلِمْء فقلنا: إن نستحيي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم» فقال: 
«أسلمتما؟». فقلنا: لاء قال: «فإنا لا نستعينْ بالمشركين على المشركين». 
قال: فأسلمنا وشهدنا معه. 


وفي «السنن» و«المسند“" من حديث أنس بن مالك نة أن 


)١(‏ برقم (۱۸۱۷)» وأخرجه أيضًا أحمد(151787) والترمذي )١1554(‏ والنسائي في 
«الكبرئ» (۸۷۰۸. )١٠١۳١‏ وابن حبان )٤۷۲١(‏ من طرق عن مالك عن 
الفضيل بن أبي عبد الله به. 

(؟) برقم (167/77)» وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة )۳۳۸۳١(‏ والطبراني في «الكبير» 
/٤(‏ ۲۲۳) والحاكم (۲/ ۱۲۲)» كلهم من طريق يزيد بن هارون» عن المستلم بن 
سعيد الثقفي» عن خبيب به. وهذا إسناد حسن في الشواهد. 

)۳( «سنن النسائي الكبرئ» (4475) و«المجتبئ» )٥۲۰۹(‏ و«مسند أحمد» (5 »)١194‏ 
وأخرجه أيضًا مسدّد (إتحاف الخيرة: )١۷١٤‏ والطبري في «تفسيره» (0/ )۷٠١‏ 


fo 


رسول الله يك قال: «لا تستضيئوا بار المشركينء ولا تَنقشوا عل خواتيمكم 
عربيًا». 


وسر( قوله: «لاتستضيئوا بنار المشركين»» يعني: لا تستنصحوهم 


ولاتستضيئوا ا والصحيح أن معثاه: مباعدتهم وعدم مساكنتهم» 
كما في الحديث الآخر: «أنا بريءٌ من كل مسلم بين ظهرانّي المشركين لا 
تراءئ نارهما». 


ف 


والبيهقي في «السنن» )١77//١١(‏ و«الشعب» (١۸۹۳)ء‏ كلهم من طريق هشيم» عن 
العوّام بن حوشب» عن الأزهر بن راشد» عن أنس. إسناده ضعيف لجهالة أزهر بن 
راشد البصريء وقد خالفه قتادة فرواه عن أنس عن عمر موقوقا: لا تنقشوا ولا تكتبوا 
في خواتمكم بالعربية» أخرجه ابن أبي شيبة (75775) والبخاري في «التاريخ الكبير» 
(1/ 00 ؟) في ترجمة أزهر بن راشد مُعلّا بذلك روايته. 

نقل ابن النقاش في «المذمة في استعمال أهل الذمة» ( ص۲۹۹ وما بعدها) كلام 
المؤلف من هنا. وجل كتابه مأخوذ من «أحكام أهل الذمة» كما يظهر بالمقارنة 
بعد رواية الحديث السابق -عدا روايتي أحمد والنسائي قال أزهر: فأتوا الحسن 
فقالوا: إن أنسًا حدثنا اليوم بحديثٍ لا ندري ما هوء قال: وما حدثكم؟ فأخبروه 
فقال: نعم» أما قوله: «لا تنقشوا خواتيمكم عربيًا» فإنه يقول: لا تنقشوا خواتيمكم 
«محمدًااء وأما قوله: «لا تستضيئوا بنار المشركين» فإنه يقول: لا تستشيروهم في 


4 


KK 213 5 5 5‏ 
شيء من أموركمء وتصديق ذلك في كتاب لله : «يانها أَلْزِيِن اموا لا سدوا 
د - رةس ےک 
بطَائةٌ من دونك لا بوركم حبَالا4. 
أخرجه أبوداود )۲٠٤٠(‏ والترمذي (5 )١1١‏ وغيرهما من طريق قيس بن أبي حازم 


۳١۱ 


وأما النهي عن نقش الخاتم بالعربي فهذا قد جاء مفسّرًا في الحديث 
الذي رواه مسلم في «صحيحه) ١7‏ من حديث ابن عمر ويه قال: اتخذ 
رسول الله بو خاتمًا من ذهبء ثم آلقاه» ثم اتخذ خاتمًا من ورِفٍ» ونقش فيه 
«محمد رسول الله»» وقال: «لا ينقشُ أحدٌّ علئ نقش خاتمى». فإن كان 
الزاوي خط الفط الأعم هعون الي فنا ماح نات جناية الازيينة: ليله 
يتطرَّقٌ بنقش العربي إلى نقش «محمد رسو الله»» فتذهب فائدة 
الاختصاص بالنقش المذكورء والله أعلم. 


وقال عبد الله بن أحمد(2): حدثنا أبي» ثنا وكيمٌ» ثنا إسرائيل» عن 


لعمر رَيََليَهعَتَهُ: إن لى كاتبًا نصرانيًاء قال: ما لّك؟ قاتلك الله! أما سمعتٌ الله 


عن جرير بن عبد الله مرفوعًا. وأخرجه الترمذي )٠٠١١(‏ والنسائي )٤۷۸١(‏ 
وغيرهما عن قيس بن أبي حازم عن النبي بيا مرسلا. قال الترمذي: «هذا أصح» أي 
المرسل» ونقل عن البخاري قوله: «الصحيح حديث قيس عن النبي وَل مرسل». 
وكذا قال الدارقطني في «العلل» (7106). 

)000( برقم (۲۰۹۱). وني الباب حديث أنس عنده )7١97(‏ وعند البخاري .)٥۸۷۷(‏ 

(۲( كما في «الجامع» للخلال /١(‏ ۱۹۷) عنه. وأخرجه أيضًا ابن أبي حاتم في «تفسيره» 
(١٠١۹ /٤(‏ والبيهقي في «السنن» /۱١(‏ ۱۲۷) و«الشعب» (۸۹۳۹) من طرق عن 
سماك بن حرب به. وإسناده جيّد. والأثر أيضًا في «حسن السلوك» لابن الموصلي 
(ص١5١)»‏ و«المذمة في استعمال آهل الذمة» لابن النقاش (ص١77. )7171١‏ وعزاه 
إل «مسند أحمد)» وهو وهم. 


تعالئ يقول: تايها اَذ دين َامتُوأ أ لا تَمَخِدُوأ ألْيَمُودَ والقصرئ أو لاء 
بَعْضُهُمْ لاء عض وَمَن ي يَكُوَلَهُم منم قل م مِنْهُم4 [المائدة: «oY‏ 
ألا اتخذ ت حنيمًا؟ قال: قلتٌ: يا أمير المؤمنين لی كتابته وله دينه» قال: لا 
أكرمهم إذ أهاتهم الله» ولا أُعِزّهم إذ أذلّهم الله ولا ا إذ أقصاهم الله. 

وكتب إليه بعض عمّاله يستشيره في استعمال الكفارء فقال: إن المال قد 
كثرء ولیس يُحصيه إلا هم» فاكتبٌ إلينا بما ترئ. فكتب إليه: لا تدخلوهم في 
دینکم» ولا تسلّموهم ما منعهم الله منه» ولا تأمنوهم علئ أموالكم, وتعلّموا 
[الكتابة] فإنما هي [حلية] الرجال. 

وكتب إلى عماله: أما بعد» فإنه من كان قِبَلّهِ كاتبٌ من المشركين فلا 
يُعاشره ولا يُؤَازِره ولا يجالسه ولا يعتضد برأيه» فان رسول الله اة لم يأمر 
باستعمالهم» ولا خليفته من بعده2"©. 


وورد عليه كتاب معاوية بن أبي سفيان: أما بعد يا أمير المؤمنين» فإن 


في عملي كاتبًا نصرانيًا لا يت أمرٌ الخراج إلا به» فكرهتٌ أن أقلّده دونَ أمرك 
فكتب إليه: عافانا الله وإياك» قرأتٌ كتابك في أمر النصراني» أما بعد فإن 


)١(‏ في الأصل: «اتخذ». والمثبت يقتضيه السياق» وهو كذلك في «الجامع». 

(') انظر: «منهج الصواب» (ص ۱۸ء 184). و«المذمة في استعمال أهل الذمة» 
(ص۲۷۱)» و«الرياض النضرة» (۲/ 755). 

(۳) انظر: «المذمة» (ص١7/1ا3‏ ۲۷۲). 


۳ 


النصراني قد مات» والسلاء(. 


وكان لعمر تة عبد نصراني فقال له: أُسلِمْ حتئ نستعين بك على 
بعض أمور المسلمين» فإنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمورهم بمن ليس 
منهم» فأبئ» فأعتقه وقال: : اذْهَبُ حيث شعتٌ(2). 


وكتب إلى أبي هريرة(" وَِوََيَهعَنُ: أما بعد فإن للناس نفرةً عن 

سلطانہم» فأعوذ بالله أن تدركني وإياك. قم الحدود ولو ساعة من النهار. 
وإذا حضرل أمرانٍ أحدهما لله والآخر للدنيا فَآيْرْ نصيبك من الله فإن الدنيا 
نقد والآخرة تبقئ. عَدْ مرضئ المسلمين وَاشْهَدْ جنائزهم» وافتح باك 
وباشزهم. وأبوذ أهلّ الشرك7؟) وأنكز أفعالهم» ولا تَستعِنْ في أمر من أمور 
المسلمين بمشرك. وساعِدٌ على مصالح المسلمين بنفسكء فإنما أنت رجل 
منهم غير أن الله تعالئ جعلك حاملا لأثقالهه290. 


)١(‏ الخبر في «المذمة» (ص۲۷۲) وبنحوه في حسن السلوك» لابن الموصلي 
(ص .)١57‏ وفيه «خالد بن الوليد» بدل «معاوية بن أبي سفيان». 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال؟ (١۹)ء‏ وسعيد بن منصور في «سننه» (1 57 - التفسير)» 
وابن سعد في «الطبقات» )١0/8/5(‏ وغيرهم. وانظر: «الدر المنثور» (۳/ .)١199‏ 

(۳) كذاني الأصلء وني مصدر التخريج: «أبي موسئ الأشعري». ولكنه في «المذمة» 
(ص۲۷۲) كما هنا. 

(5) في الأصل: «الشر». والتصويب من «المذمة» لابن النقاش (ص۲۷۳) الذي نقل عن 
هذا الكتاب. 

(0) أخرجه الذي وري في «المجالسة» »)١١194(‏ وني إسناده الفرات بن السائب 


€ 


فصل (1) 

ودرجَ على ذلك الخلفاء الذين لهم ثناءٌ حسن في الأمة» كعمر بن 
عبد العزيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدرء 
ونحن نذكر بعض ما جرئ. 

فأما عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالئ فإنه كتب إلى جميع عمّاله في 
الآفاق: أما بعد فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: «يَكأَيّهَا 
َلَّدِينَ َامَنوا نما ألْمشْرِكُون م َيس [التربة: 1۲۸ جعلهم الله حزب الشيطان» 
وجعلهم الأخسرين أعمالا آل ذِينَ صل سَعَيُهُمْ ف أ لحي وة أدُنْيِاوَهُمْ 
يبون ت انهم ئون صَنْعًا» [الكهف: 44]. افوا انه لم تولك م جك 
من قبلكم إلا بمنوه الحقّ وبشطه يدَ الظلم» وقد بلغني عن قوم من المسلمين 
فيما مضا أ: نهم إذا قدموا بلدا أتاهم أهلٌ الشرك فاستعانوا بهم في أعمالهم 
وكتابتهم لعلمهم بالكتابة والجباية والتدبير» ولا خيرة ولا تدبيرٌ فيما يغضب 
الله ورسوله» وقد كان لهم في ذلك مدة وقد قضاها الله تعالئ. فلا أعلَّمَنٌ أن 
ع اس 1 ِ 34 کو 
أحدًا من العمّال أبقئ في عمله رجلا متصرقًا على غير دين الإسلام إلا تكلتٌ 
به» فإنَ مَحْوَ أعمالهم كمحو دینهم» وأنزلوهم منزلتهم التي خصّهم الله بها 
من الذلّ والصّغار. وآمرٌ بمنع اليهود والنصارئ من الركوب على 


وعبد الرحمن بن إبراهيم الراسبي» كلاهما متروك منكر الحديث. 
(۱) هذا الفصل وما بعده من الفصول منقول برمته في «المذمة» (ص 77/5 وما بعدها)» فلا 
نكرر الإحالة إليهء ونرجع إليه في التصحيح. وانظر مقدمة التحقيق (ص1"- ۳۷). 


.م 


السروح٠‏ إلا على الأكف. وليكتب كلّ منكم بما فعله من عمله. 

وكتب إلى حيّان عامله على مصر باعتماد ذلك» فكتب إليه: أما بعد يا 
أمير المؤمنين» فإنه إن دام هذا الأمر في مصر أسلمت الذمة» وبطل ما يؤخذ 
منهم. فأرسل إليه رسولًا وقال له: اضربُ حيّانَ على رأسه ثلاثين سوطًا 
أدبًا على قوله» وقل له: من دخل في دين الإسلام فضَعْ عنه الجزية» فوددتٌ 
ا كلوه فإن الله بعث محمد ل داعيًا لا جاب . 

وأمر أن تهدّم بِيَعُ النصارئ المستجدّة. فيقال: إنهم توصّلوا إلى بعض 
ملوك الروم وسألوه في مكاتبة عمر بن عبد العزيزء فكتب إليه: أما بعد يا 
عمرء فإن هؤلاء الشعب سألوا في مكاتبتك لتجري أمورهم على ما وجدتها 
عليه وتبقي کنائسهم» وتمكنهم من عمارة ما خرب منهاء فإنهم زعموا أن 
من تقدّمك فعلّ في أمر كنائسهم ما منعتّهم منه. فإن كانوا مصيبين في 
اجتهادهم فاسلَّكْ سنتهم» وإن يكونوا مخالفين لها فافعل ما أردت. 


)١(‏ جمع سَرّْج: رحل الفرس. 

(۲) جمع إكاف: ما يوضع على الحمار أو البغل ليركب عليه» كالسّرج للفرس. 

(9) انظر: «سيرة عمر بن عبد العزيز» لابن عبد الحكم (ص6١7١13١).»‏ و«الولاة والقضاة» 
للكندي (ص١22).‏ وقد أخرج أبو يوسف في «الخراج» (۲۷۹) كتابًا آخر إلى عامل 
له ومما جاء فيه: «ولا يركبنَ يهودي ولا نصراني علئ سَرّْج» وليركب علئ إکاف». ١‏ 

)٤(‏ أخرج ابن سعد في «الطبقات» (۷/ ۳۷۳) نحوه مختصرًا بإسناد صحیح» ولیس فيه 
أمر الرسول بضربه. وأخرج أبو يوسف في «الخراج» (795) نحوه في كتاب له إلى 
عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» وكان واليه على الكوفة. 


۳۰٦ 


فكتب إليه عمر: أما بعد فن مثلي ومثل من تقدَّمني كما قال الله تعالئ 
في قصة داود وسليمان: لإ يحكْمَانِ فى اخرْثِ إا قت فِيه ع َكَماقَم 
كنا لحِكْيِهمْ عَهدِينَ © متها سُلَيْمنَ رد تاكيْكا حُكْمَا وَعِلْمَأ4 
[الأنبياء: ۷۷ - ۷۸ . 


وکا ا E‏ 


أتالك هذا اف حسان ا الكاتبٌ_إليز ا فإن 
أسلم فهو منًا ونحن منه» وإن أبئ فلا تَستعِنْ به» ولا تتخدٌ أحدًا علئ غير دين 
الإسلام في شيء من مصالح المسلمين. فأسلم حسان» وحسن إسلامه(. 
فصل 
وأما أبو جعفر المنصورء فإنه لما حج اجتمع جماعة من المسلمين إلى 
شبيب بن شيبة» وسألوه مخاطبة المنصور أن يرفع عنهم المظالم ولا يمكن 


)١(‏ لم أقف عليه إلا في «المذمة» لابن النقاش. 

(۲) انظر: «سراج الملوك؛ للطرطوشي (ص۳۷١)ء‏ و«معالم القربة» لابن الأخوة 
(ص۳۹)» واحسن السلوك» للموصلي (ص۱۹۸)» و«منهج الصواب» لابن 
الدريهم (ص187:187). 


V۷ 


وتحرّيهم لكونه أمرهم أن يقبضوا ما وجدوه لبني أمية. قال شبيبٌ: فطفتٌ 
معه» فشبّك أصابعه علئ أصابعي» فقلت: يا أمير المؤمنين» أتأذن لي أن 
أكلّمك بما في نفسي؟ فقال: أنت وذاك فقلت: إن الله لما قسم أقسامه بين 
خلقه لم يرضٌ لك إلا بأعلاها وأسناهاء ولم يجعل فوقك في الدنيا أحدّاء فلا 
ترص لنفسك أن يكون فوقك في الآخرة أحدٌ. يا أمير المؤمنين» اتقٍ الله» فإنها 
وصية الله إليكم جاءت» وعنكم قبلت» وإليكم تؤدّئء وما دعاني إلى قولي 
إلامحضٌ النصيحة لك» والإشفاق عليك وعلئ نعم الله عندك. اخفض 
جناحك إذا علا كعبك» وابسّطْ معروفك إذا أغنى الله يدك. يا أمير المؤمنين» 
إن دون أبوابك نيرانًا تأجُّج من الظلم والجورء لا يُعمل فيها بكتاب الله ولا 
سئة نييّه محمد كل يا آمب رالمومئية:» سلطت الذمة عل المسلمين: 
ظلموهم وعسفوهم وأخذوا ضياعهم وغصبوهم أموالهم وجاروا عليهم» 
واتخذوك سُلَّمَا الشهواتهم؛ وإنهم لن يُغْنوا عنك من الله شيمًا يوم القيامة. 

فقال المنصور: خد خاتمي فابعث به إلى من تعرفه من المسلمينء 
وقال: يا ربيع اكتبٌ إلى الأعمال واصرف من بها من الذمة» ومن أتاك به 
شَبِيبٌ فأعلِمْنا بمكانه لوقع باستخدامه. 


فقال شبيبٌ: يا أمير المؤمنين» إن المسلمين لا يأتونك وهؤلاء الكفرة 
في جمْلتك ٠ء‏ إن أطاعوهم أغضبوا الله» وإن أغضبوهم أغرّوك بهم ولكن 


)١(‏ في المطبوع: «خدمتك» خلاف الأصل. وفي #المذمة» (ص۲۷۹): «حملتك» 


4. 


تصحف . 


3 


۳۸ 


تولّي في اليوم الواحد عدةٌ فكلما وليت رجلا عزْلْتَ آخر("). 
فصل 
وأما المهديء فإن أهل الذمة في زمانه قويت شوكتهم» فاجتمع 
المسلمون إلى بعض الصالحين» وسألوه أن يُعرّفه بذلك وينصحه» وكان له 
عادةٌ في حضور مجلسه. فاستدْعِي للحضور عند المهدي فامتنع» فجاء 
المهدي إلى منزله وسأله السبب في تأخره» فقصّ عليه القصةء وذكر اجتماع 
الناس إلى بابه متظلّمِين من ظلم الذمة» ثم أنشده9©: 
01 و 
بأبي وأمي ضاعت الأحلام أمضاعتالأذهان والأفهام؟ 
من صد عن دين النبي محمدٍ أل ةبأمرالمسلمين قيام؟ 
. و - و 
إن لاتكن أسيافهم مشهورة فيناءفتلك سيوفهمأقلام 
ثم قال: يا أمير المؤمنين» إنك تحمّلت أمانة هذه الأمة وقد عرضت 
على السماوات والأرض والجبال فأبِينَ أن يحملنهاء ثم سلّمتٌ الأمانة التي 
خصّك الله بها إلى أهل الذمة دون المسلمين! يا أمير المؤمنين» أما سمعت 
تفسير جدَّك لقوله تعالى: #وَيَقُولُونَ بعتا مال هدا لكب لا يُكَادِرُ 
2 7 2€ ج 3 0-8 
صَغيرة وَلا كبيرةً إلا أْحْصَلهَا4 [الكهف: »]٤١‏ إن الصغيرة التبسم» والكبيرة 


)١(‏ في الأصل: «من». 

(۲) أسنده أبو نُعيم في «فضيلة العادلين من الولاة» (55) بنحوه. 

)۳( الشعر مع الخبر في «حسن السلوك» (ص۳٦٠»‏ 1€(« و«المذمة» (ص١58»‏ 
.(A1‏ 


۹ 


القهقهة'ء فما ظنك بأموال المسلمين وأماناتهم وأسرارهم؟! وقد 
نصحتك» وهذه النصيحة حجة علي ما لم تصل إليك. 

فولّى عُمارة بن حمزة(1) أعمال الأهواز وكُوّرٌ دجلة وكُورَ فارس» وقلّد 
حمّادًا أعمالٌ السوادء وأمره أن ينزل إلى الأنبار وإلى جميع الأعمالء ولا 
يترك أحدًا من الذمة يكتب لأحدٍ من العمّال» وإن علم أن أحدًا من المسلمين 
استكتب أحدًا من النصارئ قطعت يده» فقطعت يد شاهويه") وجماعة من 
الكدّاب47). 


وكان للمهدي على بعض ضياعه كاتبٌ نصراني بالبصرة» فظلم الناس في 
معاملته» فتظلّم المتظلمون إلى سوّار بن عبد الله القاضي» فأحضر وكلاء 
النصراني واستدعي بالبينة» فشهدت على النصراني بظلم الناس وتعدّي 
مناهج الحق» ومضىئ النصراني فأخذ كتاب المهدي إلى القاضي سوار 
بالتثبت في أمره» فجاء البصرةً ومعه الكتاب وجماعة من حمقئ النصارى. 


)١(‏ هذا التفسير مروي عن ابن عباس في «ذم الغيبة» لابن أبي الدنيا )٠١۳(‏ وتفسير ابن 
أبي حاتم» كما عزاه إليهما السيوطي في «الدر المنثورة (9/ 0514). 

(۲) مولئ بني هاشم» من ولد عكرمة مولئ ابن عباس. كان أحد الكتّاب البلغاء» ولي 
ولاياتٍ جليلة للمنصور والمهدي. توفي سنة .١99‏ انظر ترجمته في «تاريخ بغداد» 
(۱۲/ ۲۸۰)» و«معجم الأدباء» .)7١8 5 /٥(‏ 

(۳) في الأصل: «شاهونة»» وفي «المذمة): «ساهونة». وني «منهج الصواب»: «شاهويه 
الواسطي». وهو أقرب. 

() انظر: «منهج الصواب» (ص .)3١١ 05٠٠‏ 


1۰ 


وجاؤوا إلى المسجد فوجدوا سوَارًا جالسًا للحكم بين المسلمين» فدخل 
المسجد وتجاوز الموضع الذي كان يجب الوقوف عنده(١2»‏ فمنعه الحَدَمُ 
فلم يعبأ بهم وسبّهم؛ ودنا حتئ جلس عن يمين سوَارٍ ودفع له الكتاب» 
فوضعه بين يديه» ولم يقرأه وقال: الست نصرانيًا؟ فقال: بلى أصلح الله 
القاضي» فرفع رأسه وقال: جروا برجله. فسّحِبَ إلى باب المسجد وأذَّبه 
تأديبًا بالعّاه وحلف أن لا يبرح واققًا إلى أن يوفي المسلمين حقوقهم» فقال 
له كاتبه: قد فعلتٌ اليوم أمرًا يُخاف أن تكون له عاقبةٌ فقال: أَعِرَّ أمرَ الله 
يعر ك الله 259. 
فصل 

واا ارون الرشنيك قإنه تاقد لهل بن بج اعمال عراساة 
وجعفرًا أخاه ديوانَ الخراج» وأمرهما بالنظر في مصالح المسلمين» فعمرت 
المساجد والجوامع والصهاريج7" والسّقايات7؟»» وجَعلٌ في المكاتب 
مكاتبًا لليتامئ» وصّرف الذمة عن أعمالهم» واستعمل المسلمين عوضًا 
منهم» وغيّر زيّهم ولباسهم» وخرب الكنائس» وأفتاه بذلك علماء 
الإسلاء(. 


)١(‏ في الأصل: اعنه». 

(۲) لم أقف عليه إلا في «المذمة» (ص 23787 1817). 
(۳) جمع صهريج: حوض كبير للماء. 

)٤(‏ جمع سقاية: موضع السقي. 

(0) انظر: «تاريخ الطبري» (۸/ 5 077. 
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فصل 

وأما المأمون» فقال عمرو بن عبد الله الشيباني: استحضرني المأمون في 
بعض لياليه ونحن بمصرء فقال لي: قد كثرث سعايات النصارئ» وتظلّم 
المسلمون منهم» وخانوا السلطان في ماله. ثم قال: يا عمروء تعرف من أين 
أصل هؤلاء القبط؟ فقلت: هم بقية الفراعنة الذين كانوا بمصر» وقد نه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب نة عن استخدامهم» فقال: صف لي كيف 
كان تناسلّهم في مصرء فقلت: يا أمير المؤمنين» لما أخذت الفرس المُلْكَ من 
أيدي الفراعنة نة قتلوا القبط» فلم يبق منهم إلا من اصطنعته يد الهرب واختفئ 
بأنْنا(١)‏ وغيرهاء فتعلّموا طبّا وكتاباء فلما ملكت الروم مُلْكَ الفرس كانوا 
سببًا في إخراج الفرس عن ملكهم» وأقاموا في مملكة الروم إلى أن ظهرت 
دعوة المسيح. 

N 

نة ويحثه على قتلهم ويغريه بهم 
ا رَنا وبسطت فيها المد والإقساطا 


)١(‏ مدينة تاريخية من نواحي الصعيد على شرقي النيل. وكان قد اختطها الرومان» وكانوا 
يسمونها «أنطينوبولس»» هجرت من آلف عام أو أكثر» وما زالت أطلالها ظاهرة إلى 
اليوم. وانظر «معجم البلدان» .)٠٠١ /١(‏ 

۲( لم أجد الخبر إلا في «المذمة» (ص٥٠أ۲۸).‏ 

(۳) الخبر والأبيات في المصدر السابق (ص‌٦۲۸)»ء‏ و«غذاء الألباب» (۲/ .)۱١‏ وفي «الردٌ 
على آهل الذمة» لابن الواسطي (ت7١7)‏ ستة أبيات ليس منها الرابع. 


1۲ 


فاقدل بسيفك من تعدّى طَوْرَه واجعل فتوح سيوفك الأقباطا 
فبهم أقيمٌ الجورٌ في جتباتها ورأئ الأنامٌ البغي والإفراظا 
عبدوا الصليب ولوا معبودهم وَكََوَارَووًا ود االات اطا 

وبقي في نفس المأمون منهم» فلما عاد إلى بغداد اتفق لهم مجاهرةٌ في 
بغداد بالبغي والفساد على معلمه علي بن حمزة الكسائي» فلما قرأ عليه 
المأمون ووصل إلى قوله تعالى: تايها أَلَّذِينَ عَامَمُوأ لا كخ ذو الود 
رالرى أَوْلِيَآَ بَعْضْهُْ أَوِْيآءُ بَعْضْ وَمَن يَكَولَهُم م نڪ قله نه 
[المائدة: 57]» قال الكسائي: يا أمير المؤمنين» أتقرأكتاب الله ولا تعمل به؟ 
فأمر المأمون بإحضار الذمةء فكان عدةٌ من صرف وسُجن جن ألفين وثمان مائةء 
وبقي جماعة من اليهود منحازين ی خا نح دف يبا 
نسخته: أخبث الأمم اليهودء وأخبث اليهود السامرة» وأخبث السامرة بنو 
فلانِء فليقطًعَ ما بأسمائهم من ديوان الجيش والخراج إن شاء الله تعالى(. 

ودخل بعض الشعراء على المأمون وفي مجلسه يهودي جالسء» فأنشده: 
ياابنّالذي طاعتهفي الورى وحكمهمفترض واجب 
إن الذي عُظّمتَ منأجله يزعمهذاأنهكاذب 


فقال له المأمون: أصحيح ما يقول؟ قال: نعم» فأمر بقتله"). 


.)١١۷ /۲( الخبر في «المذمة» (ص٦۲۸» ۲۸۷)ء و«غذاء الألباب»‎ )١( 
وفي‎ .)١77/7( ورد الخبر والشعر في كتاب ابن الواسطى (ص58)» و«غذاء الألباب»‎ )۲( 


1۳ 


فصل 

وأما المنوكلء فإنه صرف أهل الذمة من الأعمالء وغيّر زّم في 
مراكبهم وملاإبسهم» وذلك أن المباشرين منهم للأعمال كثروا في زمانه 
وزادوا على الحد» وغلبوا على المسلمين لخدمة أمه وأهله وأقاربه» وذلك 
في سنة حمس وثلاثين ومائتين» فكانت الأعمال الكبار كلها أو عامتها إليهم 
في جميع النواحي» وكانوا قد أوقعوا في نفس المتوكل من مباشري المسلمين 
شيئًا وأنهم بين مفرطٍ وخائن» وعملوا عملا بأسماء المسلمين وأسماء بعض 
الذمة لينفوا التهمة» وأوجبوا باسم كل واحدٍ منهم مالا كثيراء وعرض على 
المتوكل» فأغري وظنٌ ما أوجبوا من ذلك حقَّاء وأن المال في جهاتهم كما 
أوجبوه. ودخل سلمة بن سعيد النصراني على المتوكل وكان يأنس به 
ويحاضره» فقال: يا أمير المؤمنين أنت في الصحاري والصيد. وخلفك 
معادنٌ الذهب والفضة:؛ ومن يشرب في آنية الذهب والفضة» ويملؤها ذهبًا 
عوضًاعن الفاكهة. فقال له المتوكل: عند مَن؟ فقال: عند الحسين بن 
مَخللء وأحمد بن إسرائيل» وموسئ بن عبد الملك» وميمون بن هارون؛ 
ومحمد بن موسئ» وکل واحدٍ من هؤلاء اسمه ثابثٌ في العمل المقدَّم ذكرٌه 
المرفوع للمتوكل. فقال له المتوكل: ما تقول في عبيد الله بن يحي؟ فسكت» 


لابن الأزرق (۲/ ۲۸) أنه الرشيد. وفي عامة المصادر أن الطرطوشي أنشد البيتين عند 
الأمير الأفضل شاهنشاه بن أمير الجيوش وكان إلى جانب الأفضل رجل نصراني» 
فأقامه الأفضل من موضعه. انظر: «وفيات الأعيان» /٤(‏ 777)» و«تاريخ الإسلام» 
(۱۱/ 56”)» ولاسير أعلام النبلاء» (۱۹/ )٤۹۲‏ وغيرها. 


1٤ 


فقال: بحياتي عليك قل لي ما عندك فقال: قد حلّفتني بحياتك ولا بد لي من 
صدقك على كل حال» والله يا أمير المؤمنين لقد صاغ له صوالجة(١)‏ 
وأَكوًا(') من ثلاثين ألف دينار» فقلت له: أمير المؤمنين يضرب كرةً من 
جُلودٍ بصولجانٍ من خشب وأنت تضرب كرةً من فضةٍ بصولجانٍ من فضة! 
فالتفت المتوكل إلى الفتح بن خاقان وقال: ابعث فأحضِرٌ هؤلاء» وضيّىٌ 
عليهم» فحضرث جماعة الكتاب وعلموا ما وقعوا فيه من الكافر. فاجتمعوا 
إلى عبيد الله بن يحيئ فأنفذ معهم كاتبه إلى سلمة» وعاتبه فيما جرئ منه 
فحلف أنني لم أفعل ما فعلته إلا على سُكرء ولم أقل ما قله عن حقيقة 
فأخذ خط بذلك» فدخل عبيد الله بن يحيئ على المتوكل وعرّفه مأثمة آهل 
الذمة على المسلمين وغيرهم» وأوقفه على خط سلمةء وقال: هذا قصده أن 
ل أركاة وو آمثر الو خو من الكات المسنلمية وك هو ورش 
منها0©. 

وكان المتوكل قد جعل في موكبه من يأخذ المتظلّمين ويُحضرهم بين 
يديه علئ خلوة فأحضر بين يديه شيحٌ كبيرٌ فذكر أنه من أهل دمشقء وأن 
سعيد بن عونٍ النصراني غصبه دارّه» فلما وقف المتوكل على قصة الشيخ 
اشتدٌ غضبه إلئ أن كادت تطير أزراره» وأمره أن يكتب إلى صالح عامله بردٌ 
داره. قال الفتح بن خاقان: فقمت ناحية لأكتب له بما أمرني فأتبعني رسولًا 


)١(‏ جمع صَوْلّجان: عصًا يُعطف طرفهاء يُضرب بها الكرة علئ الدواب. 
(؟) كذا في الأصلء وهي جمع أكُرة: لغة في كُرَة» كما في «القاموس» و«التاج' (أكر» كرو). 
(۳) لم أجد الخبر إلا في «المذمة». 


T10 


يَستَحِتُنيء فبادر ت إليهء ة فلما وقف علي الكتاب زاد فيه بخطه: انفيتٌ عن 
العباس؛ لئن خالفت فيما مرت به لأوجّهن من يجيئني برأسك». ووصل 


الشيخ بألف دينارء ويضك :عه حاتتا وكير تطلم النامن من كاب آهل الذية 
وتتابعت الإغاثات(). 


وح المتوكل"' تلك السنة» فرّئي رجل يطوف بالبيت ويدعو على 
المتوكل» فأخذه الحرس وجاؤوا به سریعًاء فأمر بمعاقبته» فقال له: والله يا 
أمير المؤمنين» ما قلت ما قلثّه إلا وقد أيقنتٌ بالقتلء فاسمغ كلامي ومز 
بقتلي» فقال: قل» فقال: بطق لجان نما هی الله ورضولة وتعفيلة يا ایر 
المؤمنين» قد اكتنفثُ دولك كُنَابٌ من الذمة أحسنوا الاختيار لأنفسهم: 
وأساؤوا الاختيار للمسلمين» وابتاعوا دنياهم بآخرة أمير المؤمنين» خَفْتّهم ولم 
تكرح و امورل عا ا جوا انمو وون غهنا ار لد 
E u SS‏ 
دنيا غيره بفساد آخرته» واذكر لیل تہ تتمخض صبيحتها عن يوم القيامة» وأول 
ليلة يخلو المرء في قبره بعمله. فبكئ المتوكل إلى أن عُشِي عليه» وطّلِب 
الرجل فلم يوجدء فخرج أمره بلَبْس النصارئ واليهود الثيابَ العسلي("» 


)١(‏ لم أجد الخبر إلا في «المذمة». 

(۲) الخبر في «صبح الأعشئ» (17/ 57" وما بعدها)» و«مآثر الإنافة» (۲۲۸/۳ وما 
بعدها)» و«المذمة» لابن النقاش (ص57؟ وما بعدها). 

(۳) أي ما كان لونه لون العسل من الثياب. 


715 


وأن لا يُمكّنوا من لبس البياض(2) لثلا يتشبهوا بالمسلمين» ولتكن ركه( 
خشبّاء وأن تهدم بيعُهم المستجدّة, وأن تطبّق عليهم الجزيةء ولا يُفِسَح لهم 
في دخول حمامات المسلمين» وأن تفرد لهم حماماتٌ حَدَمُها ذم ولا 
يستخدموا مسلمًا في حوائجهم لنفوسهم» وأفردَ لهم من يحتسب عليه 
وكتب كتابًا نسخته7©: 

أما بعد» فإن الله اصطفی الإسلام دیتاء فشرّفه وكرّمه وأناره ونصره!؟) 
وأظهره وفضّله وأكمله» فهو الدين لا يُقبل غيره» قال تعالئ: ومن يَبْتَغْ 
غَيْرَألإسكّم ديا فلن يُفْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الْآخرَة مِنَ يرين( [آل عمران: 
5 بعث به صفيّه وخيّرته من خلقه محمدًا كك فجعله خاتم النبيين وإمام 
المتقين وسيد المرسلين: 9لِينَذِرَمَن گان حَيّا وَيَحِقّ الق وَل على 
لْكْفِرِينَ4 [يس: 574 وأنزل كتابًا عزيرًا: 3لا يأتِبهِ ألْنَطِلُ من بَيْنِ يَدَيْهِ 
رلا ف كاف تَنزيلٌ مِنْ کيو حِيدِ» [فصلت: ١‏ أسعلد به أمنّه 
وجعلهم خير آمة أخرجت للناسء يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويؤمنون بالله» وو ءامن أَهلْ التب لَكنَ حيرا لم مَنْهُمْ آلمُؤينُونَ 


)١(‏ في الأصل: «الثياب». والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(؟) جمع ركاب: وهو للسّرج ما توضع فيه الرّجلء وهما ركابان. 

(۳) الكتاب بطوله في «صبح الأعشئ» (377/8-1517//17), و«مآثر الإنافة» (۳/ ۲۲۹ وما 
بعدها). وني «تاريخ الطبري» (94/ ۱۷۲- )۱۷٤‏ كتاب آخر من المتوكل إلى عمّاله 
في الآفاق في هذا الموضوع. 

)٤(‏ في «مآثر الإنافة): «ونضره». 


1¥ 


اڪره يفون( [آل عمران: .]١٠‏ 

و 0000 
منهم» وضرب عليهم الذلة والمسكنة» وقال: 9قَتِلُوا ألَذِينَ لا يُؤْمُونَ بالل 
ولا يالوم الاجر وَلَا يحْرَمُونَ مَا حَرمَ أله وَرَسُولَهُم وَلَا يَدِيئُونَ دين احق 
مِن الین اورا الككنب حي 5 بكر يُعْظوأ لْجِزيَة عَن يَدِ وَهُّمْ صَْغِرُونَ4 [التوبة: 
14 


الامو OR‏ 
یانما لذي اموا لا دوا بطاة قن مون ا وتم حا حَبَا 
اع لس E‏ 
بيا لڪ ايت إن كُنَكُمْ تَعْقِلُونَ4 [آل عمران :. وقال: تايها 
لين 8 e‏ لاء من دُونٍ لْمُؤْمِنينَ أَكرِيِدُونَ أن 

نه عَلَيكُمْ سُلْطنًا ميا( [النساء: 4]. وقال: لا يََخِذٍ 

زیر لْكْفِرِينَ ياء ِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنِ يَفْعَلُ لِك قلس مِنَ 
الله فى شىء [آل عمران: 54 )]. وقال: تايها ألَّنِينَ 1 
الود رالرى أَوِْيآء بَعْصْهُمْ أَوْيَآه َع وَمَن د يَكَوَلّهُم هَن 
نه إِنَّ أله لا يَهْدِى ألْقَوم َلعَللِمِينَ* [المائدة: .[or‏ 


)١(‏ كذافي الأصل ونسخة «مآثر الإنافة»» وغيّره محقق «المآثر» إلئ: «واطلع». 
(؟) في الأصل: «انتمائهم» تصحيف. 


۳1۸ 


وقد انتهئ إلى أمير المؤمنين أن أناسًا لا رأيّ لهم ولا رويّة» يستعينون 
بأهل الذمة في أفعالهم» ويتخذونمم بطانةً من دون المسلمين» ويُسلَّطونهم 
على الرعية فيعْفونهم» ويبسطون أيديهم إلى ظلمهم وغَسْمهم والعدوان 
عليهم» فأعظمَ أمير المؤمنين ذلك وأنكره وأكبرّه وتبرّأ إلى الله منه» وأحبٌ 
التقربٌ إلى الله تعالئ بحَسْمه والنهي عنه» ورأئ أن يكتب إلى عمّاله على 
الكوّر والأمصار وولاة الثغور والأجناد في ترك استعمالهم للذمة في شيء من 
أعمالهم وأمورهم» والإشراك لهم في أماناتهم وما قلدهم أمير المؤمنين 
واستحفظهم إياه» إذ جعل في المؤمنين الثقة في الدين والأمانة على إخوانهم 
المؤمنين» وحسنّ الرعاية لما استرعاهم» والكفاية لما استكفواء والقيام بما 
حُجُلواء ما أغنى عن الاستعانة بالمشركين بالله المكذّبين برسله الجاحدين 
لآياته الجاعلين معه لها آخرء لا إله إلا هو وحده لا شريك له. 

ورجاء أمير المؤمنين -بما ألهمه الله من ذلك وقدّفَ في قلبه جزيلٌ 
الثواب وكريم المآب. والله يُعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام 
وأهله» وإذلال الشرك وحزبه. 

فلْيُعلّم هذا من رأي أمير المؤمنين» ولا يُستعان(7١)‏ بأحدٍ من المشركين» 
وإنزال(1) أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بهاء فاق رأ كتاب أمير 
المؤمنين على أهل أعمالك وأَشِعْه فيهم. ولا يعلمنّ أمير المؤمنين أنك 
استعنتٌ ولا أحدٌ من عمّالك وأعوانك بأحدٍ من آهل الذمة في عمل. والسلام. 


)١(‏ في «مآثر الإنافة»: «فلتعلم... ولا تستعن». 
(۲) في «مآثر الإنافة»: «وأنزل». 


۳14 


فصل 
وأما المقتدر بالله» فإنه سنة خمس وتسعين ومائتين عَزْلَ كُتَّابِ النصارى 
وَعكألهج: وأمر آن لأمستعان باحك من اهل الدع عن آمو بتكل اي يأسر 
النصراني عامل بوسر الصاح وكتب إلى نوّابه بما نسخته: عوائد الله عند 
أمير المؤمنين توفي على عادة(١)‏ رضاه ونهاية أمانيه» وليس أحد يُظهر 
عصيانه إلا جعله الله عِظةٌ للأنام؛ وبادرّه بعاجل الاصطلام» واله عزيز ذو 
انتقام. فمن نكث وطغى وبغواء وخالف أمير المؤمنين وخالف محمد وكيك 
وسعئ في إفساد دولة أمير المؤمنين- عاجله أمير المؤمنين بسَطُوته» وطهّر 
من رجسه دولته» والعاقبة للمتقين. وقد أمرَ أمير المؤمنين بترك0) الاستعانة 
بأحدٍ من أهل الذمة في عمل من الأعمالء فليحذر العمّال تجاورٌ [أوامر] 
أمير المؤمنين ونواهيه29». ٠‏ 
فصل 
وكذلك الراضي بالله(2» كثرت الشكاية من أهل الذمة في زمانه» فكتب إليه 


)١(‏ كذا في الأصل و«مآثر الإنافة». ولعل الصواب: «غاية»؛ كما في «صبح الأعشئ». 

(۲) في الأصل: «ترك». والتصويب من «مآثر الإنافة». 

(۳) «مآثر الإنافة» (۳/ 0377 4 77)) و«صبح الأعشئ» (۱۳/ ۳۹۸- ۳۹۹). 

)٤(‏ كذافي الأصلء ومثله في «نباية الأرب» .)٤١١ /۳١(‏ والصواب أنه القائم بالله 
»)٤٩۷ -۳۹1(‏ والشاعر مسعود البياضي توفي سنة ٤٨۸‏ . أما الراضي بالله فقد توفي 
سنة 79 ولم يدركه الشاعر. ثم ابن فضلان اليهودي كان كاتبًا للست أرسلان 
زوجة القائم» انظر: «المنتظم» /١5(‏ ۳۰)»ء و«مرآة الزمان» (۱۹/ 47 7). 


خض 


الشعراء في ذلك» فممن كتب إليه مسعود بن الحسين الشريف البياضي7١)‏ 


يا ابنّ الخلائفي من قريش والألى 
فت اف المسلمين درف 
حاشاك من قول الرعية: إنه 
ما العذرٌ إن قالواغدا: هذا الذي 
اول كان ا ونو الأ جرال ]د 
لاتذكرنإحصاءَهم ماوفروا 
وف لاله غاا وفك ما 
في موقفيمافيهإلا شاخصض 
أعضاؤهم فيه الشهود. وسجنهم 
إن تَمطّل اليوم الديون مع الغنئ 
لا تعتذزعن صَرفهم بتعذرال 
ماكنتٌ تفعل بعدهم لو أهلكوا 


رث أصولَُّهِمُ من الأدناس 
ماهكذافعلث بنوالعباس 
ناس لقا الله أومتناس 
ولو العا اتب الا 
خانوا بكفرهمٌإلةالناس؟ 
ظلمًا وتنسئ مُحصِي الأنفاس 
كَسبث يداك اليوم بالقسطاس 
ا 
تخار د 

ا 
E EET‏ 
فافعأل» وعد القوم في الأرماس 


وكتب إليه وقد صرف ابن قَضلان اليهودي بابن مالك النصراني"): 
أبعد ابن فضلان توي ابن مالك بماذاغدًا تحتجٌ عند سؤالكا؟ 


َف الله وانظُّر في صحيفتك التي 


حَوّتْ کل ماقدّمتّه من فعالكا! 


)١(‏ الأبيات له في «نباية الأرب» .)٤١١ /١(‏ وفيه اسم الشاعر «مسعود بن المحسن». 
وني «حسن السلوك» (ص157:177) آنا للشريف ابن مسعود البياضي. وفي 
«المذمة» (ص99١)‏ كما هنا. وهي للبياضي في «مرآة الزمان» (19/ 0717716. 

(۲) الأبيات سوئ الأول مع بيت آخر في «المدهش» (ص184). 


۲1 


سے اله 
وقد تحط فيها الكاتبون فأكثروا ولم يبق إلا أن يقولوا: فذلك(١)‏ 
فواشوما تدر يإذامالقيتها أتوصع في يُمناك آم في شمالكا 


فصل( 

وكذلك في أيام الآمر بأمر الله امددّث أيدي النصارئء» وبسطوا أيديهم 
بالجناية» وتفتنوا في أذئ المسلمين وإيصال المضرّة إليهم؛ واستعمل منهم 
كاتبٌ يُعرف بالراهب» ولَقّبٍ بالأب القدّيس الروحاني التفيس أب" الآباء 
وسيد الرؤساء» مقدَّم دينٍ النصرانية وسيد البتّركية» صفيٌ الرب ومختاره» ثالث 
عشر الحواريين. نصائر اللميخ عامة من بالذياز المصرة من كانت وجاك 
وجندي وعامل وتاجرء وامتدّتْ يده إلى الناس علئ اختلاف طبقاتهم, فخوّفه 
بعص مشايخ الكتاب من خالقه وباعثه ومحاسبه» وحدَّره من سوء عواقب 
أفعاله» وأشار عليه بترك ما يكون سببًا لهلاكه. وكان جماعة من كاب مصر 
وقبْطِها في مجلسه. فقال مخاطبًا له ومُسوعًا للجماعة: نحن ملاك هذه الديار 
حريًا وخراجًاء ملّكها المسلمون مناء وتغلّيُوا عليها وعَصّبوهاء واستملكوها من 
أيديناء فنحن مهما فعلنا بالمسلمين فهو قبالة ما فعلوا بناء ولا يكون له نسبةٌ إلى 
K -‏ 3 ع e +4 2 af ٠‏ 
مَن قل من رؤساتنا وملوكنا في أيام الفتوح» فجميع ما نأخذه من أموال 
)١(‏ كان من عادة الكتّاب إذا فرغوا من جمع حسابهم أن يختموا بعبارة «فذلك»» ومنه 

«الفذلكة». ومعناه: النتيجة والعاقبة. 
(؟) هذا الفصل بتمامه في «صبح الأعشیٰ» (159/117- /ا/ا"7). ومنه قسم في (مآثر 

الإنافة» (۳/ 5 “الا 717“6). 
(۳) كذافي الأصل بدون الياء» وكذا يكتبه النصارئ. 


۲ 


8 ۳ م 

المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم جل لناء وبعض ما نستحقه عليهم» فإذا 
حملنا لهم مالا كانت المنة لنا عليهم وأنشد: 

بنثٌكرمخغصّبوها ّا وأهانوها فدِيْ ست بِالَدَمُ 


52 


ثمعادواحكموهافيهمٌ وأناهيكٌ بخص يُحَتَكَمْ 

فاستحسن الحاضرون من النصارئ والمنافقين ما سمعوه منه 
واستعادوه وعضُوا عليه بالنواجذ» حت قيل: إن الذي احتاط عليه قلم اللعين 
من أملاك المسلمين مائتا آلف واثنان وسبعون ألما ما بين دار وحانوتٍ 
وأرض بأعمال"' الدولة إلى أن أعادها إلى أصحابها أبو على بن الأفضل» 
Os‏ بحسي إل الله ٠‏ 

ثم انتبه الآير من رقدتهء وأفاق من سكرته» وأدركته الحمية الإسلامية 
والغيرة المحمدية» فعضب لله غضّب ناصر للدين وثاثر" للمسلمين» 
وألبس الذمّة الفياره وأنزكهم بالمنزلة التي أمر الله تعالئ أن يُنرّلوا بها من الذلّ 
والصَّغارء وأمر أن لا ولوا شيئًا من أعمال الإسلام؛ وأن يُنشِى في ذلك كتابًا 
يقف عليه الخاص والعام» فكتب عنه ما نسخته: 


)١(‏ البيتان في «نباية الأرب» ))١74/74(‏ و«صبح الأعشئ» (17/ ١۳۷)ء‏ واغذاء 
الألباب» (18109//1). وفي كتاب ابن الواسطي (ص» ) ورد البيتان في قصة 
عمرو بن العاص بعد الأبيات الطائية التي تقدمت (ص "١7‏ 0717. 

00 في الأصل: «بأعماله؟. والمثبت من «صبح الأعشئ». 

(۳) في الأصل: «وباين». وني المطبوع: «وبار». والمثبت من «صبح الأعشئ». 


TY 


الحمد لله المعبود في أرضه وسمائهء والمجيب دعاءً من يدعوه بأسمائه 
المنفرد بالقدرة القاهرة» المتوحٌد بالقوة الظاهرة» وهو الله لا إله إلا هوله 
الحمد في الأولئ والآخرة» هدئ العبادَ بالإيمان إلى سبيل الرشادء ووقّقهم 
في الطاعات لما هو أنفع زا في المعاد. وتفرّد بعلم الغيوب فعلِمٌ من كل 

ا وا قانشوب زا 
وَالطَليْرُ صمت کل ق ا 41] الدئ شر 
دين الإسلام E,‏ وقضئئ بالسعادة الأبدية لمن انتحاه وتيمّمه. 5 
علئ كل شرع سبقه وعلئ كل دين تقدمه؛ فنصره وخذلهاء وأشاد به 
وأخملهاء ورفعه ووضعهاء ووطّده وضعضعهاء وأبئ أن يقبل ديئًا سواه من 
الأولين والآخرين. فقال تعالئ وهو أصدق القائلين: ومن يَبْتَغْ غَيْرَ 
لسم د دد دِينا قن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ فى الآخرَةٍ مِنَ الْخَسِرِينَ4 1اک عمران: 46]. 


وشهد به لنفسه وأشهد به ملائكته وأولي"“ العلم الذين هم خلاصة 
ا ار وَالْمَكنِيكةٌ وَأ کک 
السا € [آل عمران: 1۹-۸[ 

ولمّا ارتضاه لعباده وأتم عليهم به نعمته- أكمله لهم» وأظهره على الدين 
کله» وأوضحه إيضاحًا مببناء فقال تعالی: الَو أْحْمَلْت لم يئك 20 


وَأَتْمَيْتُ 2 تْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نه عمق وَوَضِيتُ لَكُمْ السك دِيئًا» [المائدة: [<٤‏ 


)1( في الأصل: «وأولوا». 


٤ 


وقَرقٌ به بين أولياته وأعدائه» وبين آهل الهدئ والضلالء وأهل لبي 


والرشاد. فقال تعالئ: قان حَآجُوكَ ففُل مث رجھی لله وَمَنِ إِتّبَعَنٍ 


وَل لِلَّدِينَ أوثوأ الككنت ا ل مم قن مثو قد إهكدوأ 0 
ولوأ نما عَلَيَكَ بلغ وال بصي" ير اباد [آل عمران: .]٠١‏ 


وأمر تعالئ بالثبات عليه ا ا 
ليَتأَيّهَا أَلَّذِينَ َامَتُوأ توا آله حَقّ ثُقَاتِهء وَلَا تَمُودُنَ إلا انم مُسْلِمُونَ» 
[آل عمران: ؟١٠].‏ 

وهو وصية إمام الحنفاء لبنيه» وإسرائيلٌ من بعده كما قال تعالئ: 
وروی ڀا برهم بَنِه نِيه َيه وَيَعْقُوبُ يبي إن أله [صْطقٌ لَڪ م ألدِينَ فلا 
تمُوثنَ إلا واش مسْلِمُونَ © أ م كن اء إذ حَصَر يَعقُوبَ أَلْمَوْت إذ 
َال ليه مَا كَعبْدُونَ من بَعْيى الوأ عبد لَك وَل عَابَآبِكَ برهك 
وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَلقَ إِلََهَا وَحِدَا وَضَحَنْ لَه مُسَلِمُونَ4 [البقرة: .]٠١۲- ٠۳١‏ 


وأشهد عليه الحواريون عبد الله ورسوله ا 
الشاهد الأمينء قال تعالئ: : 9قَلََآ اح عي پى مِنْهُمْ آلْكُْرَ قَالَمَنْ 
أنصَارَِ إلى أله قَالَ ا اك آله اما بالله اه5 ا 
مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: .]0١‏ 

وأمر تعالئ رسوله أن يدعو أهل الكتاب إليه ويشهد من تولّئ منهم بأنه 
عليه» فقال تعالئ ‏ وقوله الحق المبين e‏ 


>< وس - 


كِمَةِ سَوآءٍ تتا وميم ألا عبد إلا أله ولا ُفْرِكَ به هَيْمًا ولا ِد 


. 


6 


َع 


عتا بعَصًا أََْابَا ن دون أله إن مولا ولوأ هوأ نا مُسْلِمُونَ» 
[آل عمران: 57]. 

وصائ الله على الذي رفعه باصطفائه إلى محلَّه المنيف. وبعثه إلى 
الناس كافة بالدين القيم الحنيف» وجعله أفضلٌ من كان وأفضلٌ من يكونء 
وأرسله لدی وَدِينِ احق لِيِظْهرَُء عل الین که وَلَوْ كر ألْمُشْركُونَ» 
[التوبة: ۳۳]ء فكانت نبوته لظهر الكفر قاصمة» وشريعته لمن لاذَّ بها ولجأ إليها 
من كل شر عاصمةً وحججّه لمن عاند وكفر خاصمة حتئ أذعنَ 
النعائذون واعرف الجاحدون وذل المتشركرن رجا اى و / 0 
ألنّه رَه م كَْرِهُونَ 4 [التوبة: »]٤۸‏ وأشرقٌ وجة الدهر برسالته ضياءً وابتهاجًاء 
ودخل الناس بدعوته في دين الله أفواجاء وأشرقت على الوجود شمس 
الإسلام واتسقّ قمر الإيمان» وولّت على أدبارها مهزومة عساكر الشيطان. 

ورضي الله عن آصحابه وخلفاته الذين اتبعوا ستته» وابتغوا في القيام بها 
روا وو قرا عند سرع قاروا سن اعره واهائوا من أهاته. 

أما بعد» فإن الله سبحانه ببالغ حكمته وسابغ نعمته شرّفٌ دين الإسلام 
وطهّره من الأدناس» وجعل أهله خير أمة أخرجت للناس. فالإسلام الدين 
القويم الذي اصطفاه الله من الأديان لنفسه. وجعله دين أنبيائه ورسله 
وملائكة فَذْسه» فارتضاه واختاره. وجعل خير عباده وخاضّتَه هم أولياءه 
وأنصارّه» يحافظون على حدوده ويشابرون» ويدعون إليه ويذكرون» 
ويخافون رہم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون» فهم بآيات رجهم يؤمنون. 


١ 


وإلئ مرضاته یسارعون» ولمن خرج عن دينه يجاهدون. ولعباده بجهدهم 
ينصحونء وعلئ طاعته يثابرون» وعلئ صلواتهم يحانظود: وعلئ ربهم 
يتوكّلون» وبالآخرة هم يوقنون» «أولتيك ل هُدَى ين رَه اك هُم 
آلَمُفُلِْحُونَ€ [البقرة: .]٤‏ 

هذاء وإن أمة هداها الله إلى دينه القويم» وجعلها دون الأمم الجاحدة- 
على صراط مستقيم» توفي من الأمم سبعين» هم خيرها وأكرمها على رب 
العالمين= حقيقة حقيقة بأن لا ُوالي من الأمم سواهاء ولا تستعين بمن خان( اله 
خالقّه ورازقّه وعبدٌ من دونه إلهّاء فكدّب رسلّه وعصئ آمره» واتبع غير 
سبيله» واتخذ الشيطان وليّا من دونه. 

ومعلومٌ أن اليهود والنصارئ موسومون بغضب الله ولعنته» والشرك به 
والجحد لوحدانيته» وقد فرض الله على عباده في جميع صلواتهم أن يسألوه 
هداية ة سبيل الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» 
وم سيل الذين أبعدهم من رحمته وطردّهم عن جنته» فباؤوا بغضبه 
ولعنته» من المغضوب عليهم والضالين. فالأمة الغضبية هم اليهود بنصٌ 
القرآن» وأمة الضلال هم النصارئ المثلّئة عَبّاد الصلبان. 

وقد أخبر تعالئ عن اليهود بأنهم بالذلة والمسكنة والغضب موسومونء 
فقال تعالی: #صُرِبَتٌ يٿ عَلَيهم الله يِن ما قرألا َيل مِِنَ للقت 
NC E‏ لِك بائ 


)١(‏ في الأصل: «خاف». وفي «صبح الأعشئ): «حادا. 


۷ 


گائوا يَحَفْرُونَ بكاينتٍ آله يعون الأخبيّاء بير حَقْ َلك ما عَصَوأ 
وَكَانُوأ يَعْتَدُونَ 4 [آل عمران: .]١1١7‏ 

وأخير بأ نهم ياؤوا بغضب على غضبء وذلك جزاء المفترين» فقال؛ 
وينستا إشتروأ يو هم أن تسشف زوأ مآ دول أله بغي أن ينل أله 
مِن و قَضْلِدء عل مَن يَمَآءُ مِنْ عادو هَبَآهُو بصب عَل عَصَبٌ وَلِلْكفِرِينَ 


وو پټ 


عَذدَابُ هين » [البقرة: .]۹١‏ 
واخ سحا آنه نه ولا 0 من الله قيلاء فقال: 9يَكأَيّها ألَذِينَ 
ا يي صَدَة ما مَعَكُم من قبل أن يش 


ع2 و 


ها دق قا عبرأ لكت كنا ع کت الت 5 نامر 
7 مَفْعُولًا € [النساء: 4]. 

وحكم سبحانه بينهم وبين المسلمين حكمًا ترة تفي العق ولا نولفا كل 
منصفي بالإذعان والقبول» فقال: 00 ا ڊگ من ذَلِكَ مَعُوبَةٌ 
عند أله م ن لته أله َب َلَّجَع متهم الور وا ازير وَعَبَدَ 
ألعُوت ارتيك َد كد مَكَانَا اض عن سَوَاءٍ وَآءِ أْلسّبِيل » [المائدة: .]١١‏ 

وأخبر عمًا أحلّ بهم من العقوبة التي صاروا بها مثلًا في العالمين» فقال 
تعالى: لقَلَمًا نَسُوأْمَا ذُكْرُوأ به انيتا ألَذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ سء وأَحَدَنا 
دين طلَمُوأ عَدَابٍ بی ہما گا يَفْسْقُونَ © فلا عكر وا ع هنا نا 
عَنْهُ كُلَْا لَه کوئوا قِرَدَةّ خَلِكِينَ 4 [الأعراف: .]١١١_ ٠١١‏ 

ثم حكم عليهم حكمًا مستمرًا عليهم في الذراري والأعقاب» على ممرٌ 





۲۸ 


ع0 


السنين والأحقاب» فقال: #وإذ تَأَذّنَ رد بْكَ لَيَبَعَدَنَّ عَلَيْهِمْ إلى د َو الْقِيمَةٍ 
من يَسُومُهُمُ سُوَءَ أَلْعَدَابُ إِنَّ رَيّكَ لسَرِيمُ ألقّابٍ4 [الأعراف: ۷ فكان 
هذا العذاب في الدنيا ببعض الاستحقاق» ولعذاب الآخر أشیّ رمَا لهم 
م أللّه من وَاقِ »© [الرعد: .]١١‏ 

فهم أنجس الأمم قلوبًاء وأخبئهم طويَّة وأردؤهم سجيَّة وأولاهم 
کک «أَوْلَتِبكَ َلَدِينَ َم يردِ الله 4 أن يُطَهَرَ لوبهم لَهُمَ فى دنا 
خی خِزئ وله فا عَذَابٌ عَظيم€ [المائدة: 47]. 

فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين: رلا را 
تَطَلِعٌ عل حَآيئةٍ مِنْهُم مهه إا كيلا د ا مَنْهُمَ فَاعْفْ عَنْهُمَ وَأَضْفَحٌ إن أله يب 
لْمُحُسِنِينَ 4 [المائدة: .]١4‏ 

وأخبر عن سوء ما يستمعون ویقبلون» وحَُبْث ما يأكلون ويجمعون. 
فقال تعالئ: #سَملعُو 9 لدب حون لِلسْحْتٍ قإن جَءْوكَ فَاحْكُم 
يته أو عض عه ون ثُعرض حَنْهُمْ قن يَطْرُوك هَيَا ون حكنت 
فاخ ڪُم بيهم َه الفط لن الله عي لمْفسِطِينَ 4 [المائدة: .]٤٤‏ 

CBE 
1 فقال: ج لين کک إشرويل عل ن و رَعِيِسَى‎ 
EFT لش تا گرا 00 يَنْهُمْيَكوَلَوْنَ‎ 
LL E . قَدَّمَتٌ لَهُمَ أ أَنفُسُهُمْ أن سَخِط أله ع‎ 
.]875-48٠ [المائدة:‎ 


1۹ 


وقطع الموالاة بين اليهود والنصارئ وبين المؤمنين» وأخبر أنه من 
م ا ا ل 0 
«يكأيهًا لْذِينَ مَئوأ لا تتّخِدُوا الود وَالكَصرى أَوْلَآءٌ به بَعْْهُمْ أو لاء 
ا َلكَدلِمِينَ»* 


.]٠١ [المائدة:‎ 


وأخبر عن حال متو أيهم بما في قلبه من المرض المؤدّي | إلى فساد العقل 
والدين» فقال: ری أ َذِينَ فى كُلُوبِهم مّرَضٌ جُسَرِعُونَ فِيهمْ يَقُوأ ن 
کی أن تُصِيبَنا ابر فعس أللة أن يَأ اتج أَوأَمَرِمِنْ عدي 
فَيُضْبِحُوأ عل م1 أَسَرٌُوأً ف أَنفُسِهمْ تَدِمِينَ4 [المائدة: 04]. 

ف ار جن رة اعمال مولي اکر اومن لذلك فين ا ین 
فقال تعالی: يفول ل لين َاميُوَا ولاه الذي أَقْسَبُوا بالل جَهَْدَ أَيَمنِهمَ 
لَه لَڪ حَيظٿ أا اا ا کر ان 8 

ونب المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء» وقد كفروا بالحق الذي جاءهم 
EEE‏ و E‏ ا 
ا لرن یم باو وقد وما خان + ن ألْحَقّ) إلى قوله: 

«إن يئوگ ڪوئو ألَكم أ عَدَآء وَيَبَسْظَوَا ا ج اذ ِي وَل و 


ِالْسُوَعِ دوا او تَكْفْرُونَ »* [الممتحنة:١-‏ ۲]. 


رفن 


وجعل سبحانه لعباده المسلمين أسوةًٌ حسنة في إمام الحنفاء ومن معه 
من المؤمنين» إذ تبرؤوا ممن ليس على دينهم امتثالًا لأمر اللهء وإيثارًا 
لمرضاته وما عنده» فقال تعالئ: قد كانت ا ف شو EES‏ رَهِيمَ 
رادي مع 1 000 ِنَا رؤا ينڪ وفنا تقار فتن ذون أله 
كرا بس كُمْ وَيَدَا تتا وَبَينَكُمْ الْعَدوَةُ ١‏ وَالْبَفْضَاءٌ أَبَدًا َم ُؤْمِمُوأ باللّه 
00 [الممتحنة: .]٤‏ 


وتبرأ سبحانه ممن اتخذ الكمّار أولياء من دون المؤمنين وحذره نفسّه 
أشد التحذير» فقال : لا يَخِذ الْمَؤْمِنُونَ لكف رين أوْلِيَآء ِن درن 
ومين َه من بعل لك َس من أله فى ىء لآ أن توأ متهم دة 
وَيُحَذَّرْكُمُ آله كسد وَل أُللَّهِ أْلْمَصِيرُ4 [آل عمران: ۲۸]. 

فمن صُروب الطاعات: إهانتهم في الدنيا قبل الآخرة التي هم إليها 
صائرون» ومن حقوق الله تعالئ الواجبة: أخحدٌ جزية رؤوسهم التي يُعطونها 

عن يل وهم صاغرون. ومن الأحكام الدينية أن تَعمّ جميعَ الذمة إلا من لا 
تجب عليه باستخراجهاء وأن يُعتمد في ذلك على سلوك سبيل السنة 
المحمدية ومنهاجهاء وأن لا يُسامّح بها أحدٌ منهم ولو كان في قومه عظيمّاء 
وأن لا يُقبل إرسالّه بها ولو كان فيهم زعيمّاء وأن لا يُُحِبِلٌ بها على أحدٍ من 
المسلمين» ولا يُوكٌل في إخراجها عنه أحدًا من الموحدين» وأن تؤخذ منه 
على وجه الذلّة والصّغارء إعزازًا للإسلام وأهله وإذلالًا لطائفة الكفارء وأن 
ستو من جميعهم حل الاستيفاء» وأهل خيبر وغيرهم في ذلك على السواء. 


۳١ 


وأما ما ادعاه الخيابرة( ') من وضع الجزية عنهم بعهلٍ من رسول اله يك 
فإن ذلك زور وبهتان» وكذبٌ ظاهرٌ يعرفه أهل العلم والإيمان("». لمّقه القومم 
البْهْتْ وزوّروه» ووضعوه من تلقاء أنفسهم وتكسرة و أن ذلك يخفئ 
على الناقدين» أو يروج على علماء المسلمين» ويأبئ الله إلا أن يكشت 
محال المبطلين وإفكٌ المفترين. 

وقد تظاهرت السنن وصحٌ الخبر بأن خيبر فحت عنوةٌ» وأوجف عليها 
امس ا 1 اعم و 
إجلائهم عنها كما أجلئ [خواتهم من أهل الكتاب» فلما ذكروا أنهم 
بِسَقي نخلها ومصالح أرضها أة م نیکارا وحمل ای نمق 
الانتفاء 20 وكان ذلك شرطًا مبيئاء وقال: 5١‏ نُقِرّكم فيها ما شئنا»(؟). فأقرّ 
بذلك الخيابرة صاغرين» وأقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين» ولم 
يكن للقوم من الذَّمام والحرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون من 
عداهم من أهل الذمة» كيف وفي الكتاب المشحون بالكذب والمَيْن: شهادة 
سعد بن معان وكان قد توفي قبل ذلك بأكثر من ستتين» وشهادة معاوية بن 
أبي سفيان» وإنما أسلم عام الفتح بعد خيبر سنة ثمان. وفي الكتاب 
المكذوب أنه أسقط عنهم الكُلّف والسٌّخَره ولم يكن على زمانه ًة شيء 
)١(‏ أي أهل خيبر. وني الأصل و«صبح الأعشئ؛: «الجبابرة تصحيف. 
(؟) تقدم الكلام على ذلك في أول الكتاب. 
(۳) في الأصل: «الارتفاع». 
(5) أخرجه البخاري (۲۳۳۸) ومسلم )٦/۱٥۵۱(‏ من حديث ابن عمر» وقد سبق. 


۲ 


من ذلك ولا على زمان خلفائه الذين ساروا في الناس أحسن السير. 

ولما اتسعت رقعة الإسلام» ودخل فيه الخاص والعام» وكان في 
المسلمين من يقوم بعمل الأرض وسّقي النخيل» أجلئ عمر بن الخطاب 

نة اليه وة من خيبر ممتثلا أمر رسول الله يَكلِلِ: «أخرجوااليهودٌ 
والنصارئ من جزيرة العرب» ١ء‏ وقال: «لئن بقيثُ لأخرجرّ اليهود 
والنصارئ من جزيرة العرب حتئ لا أَدَعَ فيها إلا مسلمًا(2. 

فصل 

وأما الغيار" فلم يُلرّموا به في عهد النبي بي وإنما اتبع فيه أمرٌ عمر 

وكان بدءٌ أمره أن خالد ب قرقطة انين الككوفة خا ت زليه ارا تيراي 
وأسلمت» فذكرت أن زوجها يضربها على النصرانية» وأقامت على ذلك بينةٌ؛ 
فضربه خالدٌ وحلّقه. وفرّق بينه وبينها. فشكاه النصراني إلى أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب م يكن فأشخَصّه وسأله عن ذلك» فقص عليه القصة, 
فقال: الحكمٌ ما حكمتٌ به» وكتب إلى الأمصار أن بجروا نواصيهم ولا 


)١(‏ أخرجه الدارمي )١014٠0(‏ وغيره من حديث أبي عبادة بنحوه» وقد تقدم. 

(۲) أخرجه مسلم (17717) بنحوه. 

(©) المقصود به نوع من الزيّ مغاير لزيّ المسلمين. وذكر الخفاجي في «شفاء الغليل» 
(ص19١)‏ أن الغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونه لونهاء وتكون 
الخياطة على الكتف دون الذيل. وسيأتي تفصيل الغيار عند المؤلف (۲/ 757). 


انفضا 


يلبَسُوا لبسة المسلمين حتئ يُعرّفوا من بينهه7١)‏ 
وكينت ينجوز أن يستعان پيم غا شيء أو يُوتمنوا عل امسر من أمور 
المسلمين» وقد سوا رسول الله ية في الذّراع؟! ولما حضرته الوفاة قال: 
إن 7 
«ما زالتٌ آكلة خيبر تُعاودني» وهذا أوانٌ انقطاع آبهري». 
وقد رأئ أمير المؤمنين ‏ لقيامه بما استحفظ من أمور الديانة وحفظ 
ابجاو e SE‏ رار عا 6 جا ونمو يه 
المسلمون علئ من سواهم؛ ویجمل الكدار رفون بسيماهم أن يعتمد كل 
من البهوة والنضارئ ما يصيرون به سعدلين ممتهنين؛ لأن الله تبارك وتعالئ 
يقول: # وله أَلْعِبَهٌ ول TEA‏ بِنّ* [المنافقون: ۸]. فلَمّسْتَأدَ جزيةٌ 
رؤوسهم أجممَ من غير استثناء من حزب المشركين لأحلٍ ولْيتَتَبَّهُ في 
استخراجها والحوطة عليها إلى أبعد غاية وأمي. ولْيْمَرّقُ بين المسلمين 
وبينهم في الشّبه والزي» ليتميز ذوو الهداية والرشد من ذوي الضلالة والغىّ. 


)١(‏ أسنده البلاذري في «أنساب الأشراف» )17/١١(‏ من طريق عبد الرحمن بن إسحاق 
الكوفي» عن خليفة بن قيس (مولئ خالد بن عرفطة) بمثله سواء. وعبد الرحمن 
وخليفة كلاهما ضعيف. 

)۲( ذكره البخاري (41 4) معلّقًا عن يونس عن الزهري عن عُروة عن عائشة. ووصله 
البزار )٠٠١(‏ والحاكم (۳/ )٥۸‏ من طريق عنبسة بن خالد وهو متكلم فيه عن يونس 
به. وآخرجه عبد الرزاق (۱۹۸۱۰) وآحمد (۲۳۹۳۳) وأبو داود )٤٥١٤-٤٥۱۲(‏ 
والدارمي (58) والحاكم (۳/ ۲۱۹) والبيهقي في «الدلائل» )۲٠٤ /٤(‏ من وجوه أخحرل 
مرسلة ومسندة» على اختلاف في أسانيدها. وانظر: «تغليق التعليق» .)٠١١ /٤(‏ 


€ 


سَمُوا بالغيار وسَد الئاه وإزالة ما على المسلمين من تشبّههم بهم من 
ساف ار دي م جر 
وأحمد وأبي بكر وعمر وعلي وعثمان» وكذلك الكنئ المختصّة 
بالمسلمين» كأبي علي وأبي الحسن وأبي عبد الله وأبي الحسين. فَلْتَغْيّر هذه 
الأسماء بما يليق بهم ويصلّح لهم ولْيُنْسَحْ بالثاني المستجدٌ السالف الأول» 
وليقرّز بالتعويض عنه علئ ما ليس فيه متأوّلٌ. ولولا أنهم لم يتقدم إليهم في 
ذلك بنهي ولا تحذير» لنالهم ما لاطاقة ةلهم به من التكال والتدمير. 
فليحذروا التعرضّ لهذا العقاب الأليم والعذاب الوبيل. 
وليكن الغِيارٌ وشدٌ الزنّار مما يؤمرون به بالحضرة وبالأعمال بالديار 
المصرية والأقاصي؛ من صَبْعْ أبوايهم وعمائوهم باللون الأغبر الرصاصي. 
وليؤخذ کل منهم بأن يكون رُنّاره فوقٌ ثيابه» وليحذز غاية الحذر أن يُرئ 
منصرقًا إلا به. ولْيُمتَعْ لابسّه أن يُستره بردائه» وليحذرٍ الراكب منهم أن يُخفِيه 
بالجلوس عليه لإخفائه. ولايُمكّدوا من ركوب شيء من أجناس البغال 
والخالء ولا سارك فدات Ca‏ لالسسابرهم في نارول لل ور 
يُفْسَحْ لأحدٍ منهم في المراكب المحلاة» ولتكنْ توابيثُ موتاهم مشدودة 
بحبال اللّيف مكشوفة غير مُعْشَاقِه وليّمتعوا من تعلية دورهم على دور من 
جاورهم من المسلمين. وجملة الأمر: أن تى في فيهم إلئ قوله عز وجل: 


كو 


لن ا يحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ و درك فى الأكليت » [المجادلة: .]۲١‏ 


Yo 


فصل(١)‏ 
في سياق الآيات الدالّة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم 
وخيانتهم وتمتّيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالئ لمن أعزَّهم أو والاهم أو 
ولاهم أمورٌ المسلمين 

قال تعالئ: ما يود ألَذِينَ قروا مِنْ أَهْلٍ الكتدب ولا ألْمُشْرِكِينَ أن 
يُنِوَلُ ل عيطم من حير ين رَبَحكُم4 [البقرة: 4[ 

وقال تعالی: ود كَثِيرٌ م هَن امل الكتب لود يَرُدُونَكُم مِنْ بَعْدٍ 
Sas‏ 1۸ 

وقال تعالئ لرسوله: ون تَرْضَئ عَنكَ يهود ولا ألتَصَرئ حَقٌ ل تيع 
هلهم فل إِنَّ هُدَى أله هُوَ ألهْدَئ وَلَين ! َع تنك أمراهفم فد ازى جاب 
ب یلم کات می ألم ولو رل جعي اف :14 

وقال تعالئ: إلا يَكَحِذِ ألْمُؤْمئُونَ ألْكفِرِينَ زلا ين دون لْمُؤْمِنِينٌَ 
اد تَقَفُوأْمِنْهُمْ ثُقَلةً 
وَيُحَذِّرُكُمُ الله لَه نَفْسَهُ فاك YA: a‏ 

وقال تعالئ: «يَكأَيها ألَذِينَ a E‏ 
الك ذا 1 a‏ ماق 
)١(‏ الآيات الواردة في هذا الفصل توجد بهذا الترتيب في كتاب «المذمة في استعمال أهل 


الذمة» لابن النقاش (ص767- .)٠٠١‏ وقد ألّف كتابه سنة ۷۹ كما ذكر 
(ص/01 ۲)» فيكون هو الناقل عن كتاب ابن القيم هذا. 


۳٢ 


- 
ا 


1: ا‎ a کک‎ e E 
TT لصَّللَةَ و ى‎ 
.]٤٤ وگن الله تَصِيرًا4 [النساء:‎ 

وقال تعالئ: ألم رل لذن أوثوأ تيتا قِنَ ألكتدب يُؤْئُونَ 
ِالَِتِ رالوت روون لين قروا هلوا و أَهْدَئ مِنَ الَّذِينَ عَامَمُوأ 
مبيلا ك ارك ادبن لعته الله رقن : يَلْعَنِ الله قلّن جد له تَصِيرًا» 
[النساء: .]٠١١ ٠١‏ 

وقال تعالى مبشرًا لمن والاهم بالعذاب الأليم فقال: «بَقِر أَلمَُفِقِينَ 


أن لهم عَدَابا ليما © الذي يَتَخِدُونَ لْكافِرِينَ لاء ِن دُون ألْمؤْمِنية 
اون عِندَهُمْ آلو إن ل لله جمِيعًا4 [النساء: ۱۳۷ -۱۳۸]. 


وقال تعالی: تایا ار يق اوا لا دوا ارين او اء من 
زو اام الريترة أن جر عا یک شات ی ا 
[IE‏ 

وقال تعالی: ايها أل E‏ تتّخِدُوأ يهود والكَصلرئ أَولآءَ 
شه ازا تین ون يشوم وسفن إذه. عاد اله تيع 
لْقَومَ ألطَلِيينَ © فر کری أَلَذِينَ فى لوبهم مَرَص مُسَرِعُونَ فِيهم يَقُولُونَ 
کی أن تُصِبكا دير َعَسَى أله أن يَأ اقشع أَوْأَمْرِ ن عند 
فَيْصيځوا اا سَرَوا ف أَنشْيهمَ تَدِعِينَ © ويَقُولَ لين ءام ر 
الذي اة قَسَمُوأ باللّه جَهْدَ أَيْمانِهمْ إِنّهُمْ لمَعَكُمْ حيطت أَعْمَلُهُ: قا قَأضْبَحُواً 


فضا 


6م 


َخَدِيِينَ # [المائدة: "اه 05]. 
وقال تعالئ: «يَكَيّا ألِّينَ اموأ لخدو لين دوأ دب ت 
وڌا لتا من ألِّينَ أوثوأ كدب من فب بلڪ رالگټار لاء موأ أله 
إن كنم م مُؤْمِنِينَ © وَإِذَا تادَيْكُمْ إلى ألصَّلَرةٍ ِتَدُوهَا هويا وَلَعِبَا ذَلِكَ ع 
َوْمٌ لا يَعْقِلُونَ4 [المائدة: 50-48]. 
وقال تعالی: #ترئ كَثِيرَا مِنْهُمْ يَكَو ولون ادي كُمَوُوا لبنس ما دمت دم 
مش أ سيط أل علخ و الاب ف حدر ول كثر 
ویو لله لي رنآ أل ليما َو أؤلياءَ وَلَكِنّ کي يرا مِنْهُمْ 
فقون [المائدة: ”87 ]. 
وقال تعالن: گیف ران يَظهَرُوا عَلَيِكُمَ لا يقبو 
ذمة 5 زوت بوهوم وتأق شوم وأ ر حك اه 





رهم يفون © و اشر 
يا آله متا قليلا فصوا عن َوه بيلهة Ll‏ 


ا ا -١07ا.‏ 
EE 26 0‏ 
[التوبة: ۲۳]. 
وقال تعالئ: طلا تج قوم يُوْمِئونَ الله وَالْيَْم الاجر يدون مَنْ حا 
الله ورو ولوا ءَابَاءَهُمْ أَوَأَبْتَآءَهُمْ اوا 1 و شيره 
[المجادلة: .]۲١‏ 
وقال تعالئ: #ألْمَ 


9 كم ولا م دوه مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَ ألْكَذِبٍ وَهُمَ يَعْلَه ن © أَعَدَ أله له 
عَذَانَا ديا ا تا ما كَانُوأ 0 5-15 .]١1‏ 


s1 ر‎ 


e‏ «يكأيهًا لَدِينَ ءَامَُوا لا تََحِدُوا عَدْوَى يعَدُوَكُم أوَلياء 
لون اليه مز وقد E‏ قن غق رجن اشر 

من نل طم و توق م كن لله ترك بلح و 
ار هُوَالْبَعْضَآءُ أَبَدَا حم تُؤينُوأ الله مَحْدَهْد) 

وقال تعالئ: تايها لدي ءامو لا ولو وما عضب أله عَلَيْهم 
یوان لج كا تيت اللا مي أضكنب الور الس 
11 ]. 

وال تعالىل: «لعَجدَنٌ شد ألتايى عَكَا عار لَِذِينَ ءَامَمُوأ أَلْيَمُودَ اة 
أَشركوا» [المائدة: .]۸٤‏ 

وقال تعالى: طيَّأَيّها ألذِينَ امنا ِنَم ألْمُشْرِكُونَ نجس( [التوبة: ۲۸]. 

وقال تعالى: كنف أو وهم ولا وتڪ ويون بالككدب 
کے وإ وإ وگن الوا امتا ود حَلََاعَصُواعَلَيَحُمْ الأكايل من الفط أَةَ ب 
0 م مُوُوأ يڪم إن أله عَلِيم بدا تِأْصّدُورٍ © إن تَنْسَسْكُمْ حَسَئَةٌ ا 


TE 


نوُم وان تُصِبِكُمْ سيه روا بها وان كضيروأ و فوا لا يَصِرَكُمْ 
كيْدُهُمْ شيعا ِن أللّة ما يَعْمَلُونَ يط € [آل عمران: .]٠۲١-۱۱۹‏ 


4 


وقد أخبر سبحانه عن أهل الكتاب أنهم يعتقدون أنهم ليس عليهم إثم 
ولا خطيئة في خيانة المسلمين وأَخَذٍ أموالهم؛ فقال تعالى: لوَهِنْ أَهْلٍ 
التب مَنْ إن امه مه يقنطار يزدة | ِلَيِكَ كَ وَمِنهُم مّنْ إن امه بييبار لا ود 
لَك إلا ما نت ل 

و وَيَقُولُونَ على أله آلْگذِبَ وَهُمَ EY‏ يَعْلْمُونَ4 [آل عمران: .]۷٤‏ 

ل 0 

)١( فصل‎ 

ولما كانت الولاية شقيقة الوّلاية كانت توليتهم نوعًا من تَولّبهم» وقد 
حكم تعالئ بأن من تولّاهم فإنه منهم» ولا يتمٌ الإيمان إلا بالبراءة منهم» 
والولاية تنافي البراءة» فلا تجتمع البراءة والولاية أبدّاء والولاية إعزانٌ فلا 
تجتمع هي وإذلال الكفر أبدّاء والولاية صلةٌ» فلا تجامع معاداةً الكافر أبدًا. 


فصل( 


ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارئ الكتّاب» ومكاتبتهم الفرنج 
أعداء الإسلام» وتمتيهم أن يستأصلوا الإسلام وأهله. وسعيهم في ذلك 
بجهد الأمكان- لثناهم ذلك عن تقريبهم وتقليدهم الأعمال. 


.)۲٦۷ »۲٠٦ص( هذا الفصل أيضًا بتمامه في «المذمة» لابن النقاش‎ )١( 
وما بعدها). والخبر في «الرد على أهل الذمة»‎ ١7 نقله ابن النقاش في «المذمة» (ص‎ )۲( 


3 


وهذا المَلِك الصالح(١2‏ كان في دولته نصراني يُسمّ بخاص الدولة 
أبي2"7 الفضائل بن دخانء ولم يكن في المباشرين أمكنٌ منه. وكان المذكور 
َاةٌ في عين دين الإسلام. وبَثرة في وجه الدين» ومثالبه في الصحف مسطورةٌ 
ومخازيه مخلّدةٌ مذكورةٌ حتئ بلغ ِن أمره أنه وقع لرجل نصراني أسلم بردّه 
إلى دين النصرانية» وخروجه من الملة الإسلامية. ولم يزل يكاتب الفرنج 
بأخبار المسلمين وعمّالهم» وأمر الدولة وتفاصيل أحوالها. وكان مجلسه 
معمورًا برسل الفرنج والنصارئ» وهم مُكرّمون لديه وحوائجهم مقضية 
عنده» ويُحمل لهم الآدرار والصيافات» وأكابر المسلمين محجوبون على 
الباب لا يؤذن لهم» وإذا دخلوا لم يُنْصَّفُوا في التحية ولا في الكلام. 

فاجتمع به بعض أكابر الكتّاب فلامّه على ذلك» وحدَّره من سوء عاقبة 
صُنْعهء فلم يزذه ذلك إلا تمرّدًا. فلم يمض على ذلك إلا يسيرٌ حت اجتمع 
في مجلس الصالح أكابرٌ الناس من الكتاب والقضاة والعلماء» فسأل السلطان 
بعص الجماعة(2 عن أمر أفضئ به إلى ذكر مخازي النصارئ» فبسط لسانه 


-557( المقصود به هنا طلائع بن رزيك (205-54946). لا نجم الدين أيوب‎ )١( 
وكلاهما لقب بالملك الصالح. وخاصٌ الدولة ابن دخان كان أشهر كتاب‎ » 
النصارئ في وزارة طلائع بن رزيك.‎ 

(۲) في الأصل: «محاضر الدولة أبا» تحريف. والمثبت من «تجريد سيف الهمة» للنابلسي 
و«المذمة». ويقال: «خاصة الدولة» كما في «النكت العصرية» (ص )4١‏ طبعة باريس» 
و«تاريخ أبي صالح الأرمني» (ص )]١‏ طبعة أكسفورد. 

(۳) هو الشيخ زين الدين بن نجا الواعظ الحنبلي (ت2548)» كما في كتاب ابن الواسطي 


۳٤1 


في ذلك» وذكر بعض ما هم عليه من الأفعال والأخلاق» وقال من جملة 
كلامه: إن النصارئ لا يعرفون الحساب ولا يدرونه على الحقيقة؛ لأنهم 
يجعلون الواحد ثلاثةً والثلائة واحدّاء والله تعالئ يقول: قد كر أَلَذِينَ 
َالَأ لن الله َالِ تَلَمَة» [المائدة: 08]. وأول أمانتهم وعقدٍ دينهم: باسم 
الأب والابن وروح القدس إلهٌ واحد. فأخذ هذا المعنئ بعض الشعراء» وقال 
في قصيدة له(1): 
كيف يَدرِي الحسابَ من جعلّ الوا حدّربٌ الورئ تعالى ثلانّة 
ثم قال: كيف تأمن أن يفعل في معاملة السلطان كما فعل في أصل 
اعتقاده» ويكون مع هذا أكثر النصارئ أمانة؟ وكلما استخرج ثلاث دنانير دفع 
إلى السلطان دينارًا وأخذ لنفسه اثنين» ولاسيما وهو يعتقد ذلك قربة وديانة؟ 
وانصرف القوم» واتفق أن كَبَْتْ بالنصراني بطتته» وظهرت خيانته فأريق دمهء 
وسُلُط على وجوده عدمّه. وفيه يقول عُمارة اليمني0©: 
قللابن دخانٍإذا جسّّه ووجهّهيئْدَئ من القَرْق في( 
لم تكفك الدنيا ولوأنها أضعافٌمافي سورة الزخرف 


(ص07). وترجمته في «تاريخ الإسلام» )١١75 /١١(‏ و«ذيل طبقات الحنابلة 
5/0" 4). 
)١(‏ البيت في «المذمة» (ص۸٠۳).‏ وني كتاب ابن الواسطي (ص28) باختلاف القافية. 
(۲) الأبيات له في «النكت العصرية» (ص٤۲۹).‏ 
(۳) القرقف: الخمر يرعد عنها صاحبها. 


EY 


فاصفَعْ قاالذلٌ ولوأنه 
ملك الد سال الور 
خلالكالديوان من ناظر 
فاکسبٰ وحصّل وادَخز واكتيِز 
وابكِ وق ما صحٌ لي درهمٌ 
واغتنم الفرصة من قبل أن 


5 الل‎ EEE 
مستيقظٍ العزم ومن مُشرف‎ 
واسرق وحن وابطِش ولا تَضْعْفِ‎ 
فردٌوصَلَبْ وابتهل واحلفي‎ 
تقضِي على الإنجيل والمصحف‎ 


22 


EY 


فصل 
في أحكام ذبائحهم 

قال تعالئ: لوَطعَامُ ألَّذِينَ ووأ الكتدب جل لڪ وَطَعَاْكُمْ حل 
و [المائدة: 5]. 

ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح. قال البخاري': قال ابن 
عباس: طعامهم ذبائحهم. 

وكذلك قال ابن مسعودٍ ومجاهد وإبراهيم وقتادة والحسن وغيرهه(). 

وقال أحمد بن الحسن الترمذي(©: سألت أبا عبد الله عن ذبائح آهل 
الكتاب» فقال: لا بأس بهاء فقلت: إلى أي شيء تذهب فيه؟ قال: حديث 
عبد الله بن مغمّل يوم فتح خيير: لي جرابٌ من شحم... الحديث. 

قال إسحاق: أجاد(؟). 


(1) في كتاب الذبائح» باب ذبائح أهل الكتاب» معلَّقا بصيغة الجزم. ووصله الطبري 
)1١6/8(‏ والبيهقي في «السنن» (9/ ۲۸۲) من رواية علي بن أبي طلحة عنه. 

© :لم أجد اترايك ستعود قتقسير الآيق وقداروي عتهحل كباتحه في آثر ار عد 
عبد الرزاق )٠١٠۷١(‏ وابن أبي شيبة (۲٣۳۳۳)ء‏ وانظر: «المغني» (۱۳/ ۲۹۳). 
وأما آثار التابعين فعند الطبري في «تفسيره» (۸/ .)١١۷-٠۳١‏ 

(*) أسنده عنه الخلال في «الجامع» .)٠١١١(‏ 

(5) كمافي «المغني» (۱۳/ ۲۹۳). وهو في «مسائل إسحاق بن منصور الكوسج» 
(؟/له؟). 


٤ 


وتان ا مد ابا عد 2 يقول: تؤكل ذبيحة اليهودي 

وقال إسحاق بن منصور(": قال أبو عبد الله: لا بأسٌ أن يذبح أهل 
الكتاب للمسلمين غيرٌ النسيكة. 

وقال حنبلٌ 09: سمعت أبا عبد الله قال: لا بأسّ بذبيحة أهل الكتاب إذا 
و CLS‏ رِإِسْمُ م أللّه 
عَلَيّه4 [الأنعام: ”17]» والمسلم فيه اسم الله. وما أل لغير الله به مما ذبحوا 
لكنائسهم وأعيادهم يجتنب ذلك» وأهل الكتاب يسمُّون على ذبائحهم أحبٌ 
إلي. 

وقال مهنا بن يحيئ”؟2: سألت أبا عبد الله عن ذبائح السامرة» قال: 

وقال عبد الله بن أحمد: قال أبي: لا بأس بذبائح آهل الحرب إذا 
كانوا أهلّ الكتاب. 


(1) «الجامع» .)1١١١(‏ 
(۲) المصدر نفسه .)٠١١١(‏ 
(۳) المصدر نفسه(7١١1).‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه(9١١١).‏ 
(6) المصدر نفسه .)٠٠١١۲۲(‏ 


ا 


وقال ابن المنذر(١2:‏ أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

وتفرّدت الشيعة دون الأمة بتحريم ذبائحهم» واحتجّوا بأن الذكاة 
الشرعية لم تدركهاء وبأنه إجماع أهل البيت» وبأن التسمية شرط في الحل» 
ولايُعلم أنهم يُسَعُونَء وخبرهم لا يقبل» وبأنهم لو سگوا لم يسوا الله في 
ونا قالوا : والآية مخصوصة بما سوئ الذبائح 

وهذا القول مخالفٌ للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم» فلا يُلتفت إليه(. 

وأما احتجاجهم بأن الذكاة الشرعية لم تدركهاء فإن أر ادوا بالذكاة 
الشرعية ما أباح الله ورسوله الأكلّ بها فهذه ذكاةٌ شرعية وإن أريد بها ذكاة 
المسلم لم يلزم من نفيها نف الحلّء ويصير الدليل هكذا: لأن ذكاة المسلم 
لم تدركهاء فغيّروا العبارة وقالوا: لم تدركها الذكاة الشرعية. 

وأما قولهم: إنه إجماع أهل البيت» فكذبٌ على أهل البيت. وللشيعة 
طريقة معروفةٌ» يقولون لكل ما تفرّدوا به عن جماعة المسلمين: هذا إجماع 
آهل البيت! وهذا عبد الله بن عباس عالم أهل البيت يقول: كلوا من ذبائح 
بني تغلب وتز جوا من نسائهم» فإن الله يقول في كتابه: ومن ي يَكَوَلَهُم 
مَنِكُمْ نهد مته [المائدة: ١‏ فلو لم يكونوا منهم إلا بالولاية لكانوا 


.)۲۹۳/۱۳( «الإشراف» (۳/ 57 5)» والمؤلف صادر عن «المغتی»‎ )١( 
.)۲۱۳ ۰۲۱۲ /98( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )( 


۳ 


منهم. قال سليمان بن حرب: ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
عكرمة عنه(). 


وإنما دخلت عليهم الشبهة من جهة أن عليًا و يدَلنَدَعَنْهُ كان یکره ذبائح 
نصارى بني تغلب. 


ذبائحهم؟ فقال: فيما 0 هذاعن ك1 لاتؤكل ا بإستاد 
)۳( 
عمجي . 
وقالإسحاق بن منصور: سألت أحمد عن ذبائح نصارئ بني 
تغلب» فقال: ما أنه( عن على! 


)١(‏ لم أجد رواية سليمان بن حرب» ولكن أخرجه ابن أبي شيبة )١1140١(‏ والطبري في 
«تفسيره» (۸/ 177) وكذا ابن أبي حاتم (5/ )١١51‏ والطحاوي في «مشكل الآثار» 
)6*0٠/15(‏ من طرق عن حمّاد به. وأخرجه الطبري (۸/ )1٠١‏ وابن أبي حاتم 
۰۱٠١۹ /6(‏ 0 )) من طريقين آخرين عن عكرمة به. وأخرجه الطبري (۸/ 217١‏ 
۸ م من روايتي سعيد بن جبير وعلي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 

(۲) «الجامع» للخلال (6؟١١).‏ 

(۳) صح ذلك من طرق عنه» انظر: «تفسیر الطبري» (۸/ 2177 )٠١١‏ و«تبذيب الآثار- 
مسند علي» (ص0777 ۲۲۷). 

.)1١75( «الجامع»‎ )٤( 

(0) صُبط في الطبعتين: «ما أثبته»» وهو يقلب المعنئ ويجعله نفيًا لثبوته» وأحمد إنما يريد 
- والله أعلم -: ما أصِحّ الأثرٌ عن علي في ذلك. لا سيما وقد فسّر الخلال قول أحمد 


EV 


وهذه مسألة تنازع فيها السلف والخلف» وفيها عن أحمد روايتان. 
وقال الأثرم : قلت لأحمد: ذبائح نصارئ العرب» ما ترئ فيها؟ بني 
تغلب وغيرهم من العرب. فقال: ای کر و اہم لم يتمسّكوا 
من دينهم إلا بشرب الخمرء وابن عباس رخص فيها. وا دنت 

الال 

وأما قولهم: إن التسمية شرطٌ في الحلء فلعمر الله إنها لشرطٌ بكتاب الله 
وسنة رسوله» وأهل الكتاب وغيرهم فيها سوا فلا يؤكل متروك التسمية 
سواءٌ ذبحه مسلم أو كتابي» لبضعة عشر دليلًا مذكورة في غير هذا 

وأما قولهم: | إنه لا يُعلم هل سمّئ آم لاء فهذا لا يدل على التحريم؛ لأن 
الشرط مت توا شو شق العلم به وكان فيه اعظع الخرج قط اعجار العام يه اة 
المسلم» فإن التسمية شرط فيها ولا يعتبر العلم بذلك» وقد ثبت عن النبي 
اة أنه قيل له: إن ناسًا يأتوننا باللحم لا ندري أسمّوا الله أم لاء فقال: «سَمُو 
أنتم وكلوا»(؟). 


عقب الرواية فقال: «يقول أحمد: هو يث يثبت عن علي رنه ed‏ 
)١(‏ «الجامع» .)٠١۲۷(‏ 
(۲) انظر (ص7١7١‏ وما بعدها). 
(۳) انظر: «جامع المسائل» /٥(‏ ۳۷۷- ۳۸۹). 
)٤(‏ أخرجه البخاري (۲۰۵۷) من حديث عائشة. 


E۸ 


وقولهم: إن قوله غير مقبول» لو صح ذلك لم یجز بيعه ولا شراؤه ولا 
معاملته ولا أكل طعامه؛ لأنه إنما يستند إلى قوله فيه. 

وقولهم'': إنهم لا يسمّون الله لأنهم غيرٌ عارفين به- حجة في غاية 
الفساد؛ فإنهم يعرفون أنه خالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم وإن جهلوا 
بعض صفاته أو أكثرهاء فالمعرفة التامّة ليست بشرط لتعذّرهاء وأصل 
المعرفة معهم. 

وأما تخصيص الآية بما عدا الذبائح فمخالفٌ لإجماع الصحابة ومن 
بعدهم» وللسنة الصحيحة الصريحة» ومستلزمٌ لحملها على ما لا فائدة فيه 
فإن الفاكهة والحبوب ونحوها لا تسمّئ من طعامهم"» بخلاف ذبائحهم» 
ففهمٌ أصحاب رسول الله كك وجماعة المسلمين بعدهم أولئ من فهم 
الرافضة» وبالله التوفيق. 

فصل 

إذا ثبت هذا فلا فرق بين الحربي والمعاهد» لدخولهم جميعًا في أهل 
الكتاب. 

وأما نصارئ بني تغلب ففيهم روايتان» وهما قولان للصحابة رضي الله 
عنهم. 


)١(‏ في الأصل: «وقوله». 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ)» (75/ ۲۱۷- ۲۱۸). 


۳۹ 


فصل 

وهاهنا خمس مسائل: 

إحداها: ماتركوا التسمية عليه. 

الثانية: ما سمّوا عليه غير الله. 

الثالثة: ما ذبحوه غير معتقدين حلّه وهو حلالٌ عندنا. 

الرابعة: ما ذبحوه معتقدين حلّه» هل يحرم علينا منه الشحوم التي 
يعتقدون تحريمها؟ 

الخامسة: ما ذبحوه فخرج لاصِقٌّ الرئةء ويسحُونه الطريفا» هل يحرم 
علينا أم لا؟ 

ونحن نذكر هذه المسائل» واختلاف الناس فيها ومأخذهاء بعون الله 
وتوفيقه. 

فأما المسألة الأولئ: فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم 
اختلفوا: هل يُباح إذا ذبحه الكتابي"؟ فقالت طائفة: يباح؛ لأن التسمية إذا 
لم تكن شرطًا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطًا في ذبيحة الكتابي. 

وقالت طائفة: لا بباح وإن أببح من المسلم» وفرقوا بينهما بأن اسم الله 
)١(‏ انظر كلام المؤلف عليه في «إغاثة اللهفان» (۲/ ١١١١ء‏ ١١١١)ء‏ و«هداية الحيارئ» 


(ص ١١!‏ 17- 6 
(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ 6 506 و«المغنى) (۱۳/ 07590 ۲۹۳). 


0۰ 


في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه» وهذا مقتضئ المنقول عن ابن عباس 
رضي الله عنهما'“» وهو ظاهر نص أحمدء فإن أحمد قال في رواية حنبل': 
لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلُوا بها لله وسمّوا عليهاء قال تعالئ: لول 
تأخلوا ات بذک الله عَلَيّهِ4 [الأنعام: 177] والمسلم فيه اسم الله. 


فقد خرج بالفرق كما تری. 
ومن حرّم متروك التسمية من المسلم فلهم قولان في متروكها من 
عار ۳ 
الككنابي 0 


أحدهما: أنه يباح» وهذا مروي عن عطاءٍ ومجاهدٍ ومكحول. 
والثاني: أنه يحرم كما يحرم من المسلم» وهذا قول إسحاق وأحمد 
وأبي حنيفة وغيرهم. 
صل 
المسألة الثانية: إذا ذكروا اسم غير الله على ذبيحتهم كالزّهرّة و المسيح 
وغيرهماء فهل يُلحق بمتروك التسمية فيكون حكمّه حكمَّه» أو يحرم قطعا وإن 
أبيح متروك التسمية؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد أصحهما تحريمه. 


(1) أخرج عبد الرزاق (80144) وسعيد بن منصور 4١5(‏ - التفسير) والدارقطني 
بإسناد صحيح عن عكرمة عن ابن عباس قال: «إن في المسلم اسم الله» فإن 
ذبح ونسي اسم الله فليأكل» لفظ عبد الرزاق. 

(؟) في «الجامع» للخلال .)1١17(‏ 

(۳) انظر: «المغني» (17/ 03531١‏ ۳۱۲). 


01 


قال الميموني(21: سألت أبا عبد الله عمن يذبح من أهل الكتاب ولم 
يُسم؟ فقال: إن كان مما يذبحون لكنائسهم يَدَعون التسمية فيه على عمل 
إنما يذبح للمسيح» فقد كرهه ابن عمر) إلا أن أبا الدرداء يتأوّل أن 

7 

طعامهم حل" وأكثر ما رأيت منه الكراهية لأكل ما ذبح لكنائسهم. 

وقال الميموني أيصًا“: سألت أبا عبد الله عن ذبيحة المرأة من أهل 
الكتاب ولم تسمٌء قال: إن كانت ناسيةً فلا بأس» وإن كان مما يذبحون 
لكنائسهم قد يدّعون التسمية على عمد. 

وقال في رواية ابنه عبد الله220: ما بح للزُهرة فلا يُعجبني أكله» قيل له: 
أحرامٌ أكلّه؟ قال: لا أقول حرامّاء ولكن لا يعجبني. 

وقال في رواية حنبل": يجتنب ما دُبح لكنائسهم وأعيادهم. 


وقال أبو البركات في «محرّره("2: وإن ذكروا عليه اسم غير الله ففيه 


.)٠١۳۲( «الجامع» للخلال‎ )١( 

(؟) سيأتي لفظه وتخريجه قريبًا 

(۳) سيأتي الأثر عنه قريبًا. 

)٤(‏ سقط هذا النص من «الجامع» للخلال طبعة مكتبة المعارف. وهو ثابت في طبعة دار 
الكتب العلمية بيروت (ص۷٦").‏ 

(6) «مسائله» (ص56١75).‏ 

() انظر: «الجامع» للخلال (۲/ 55 5)) و«المغني» (۱۳/ 59160). 

(۷) (9/59؟19). 


oY 


وقال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه: لا تؤكل ذبائحهم التي 
سوا عليها اسم المسيح(. 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»": وكان آهل الكتاب خصّوا 

3 
بإباحة ذبيحتهم؛ حتئ كانت قد أل بهالله مع الكفر الذي هم عليه 
0 ع 

فخرجت”"" ما اهل به لغير الله إذ کانوا قد أهلوا بها وأشركوا مع الله تعال. 

ولهذا الوضع ‏ فيما أحسب ‏ اختلف الناس فيما ذبح النصارئ 
لأعياديم أو a‏ بانس الصبيع :كزع قرم لاتيم ا حايترا a al‏ 
الذبيحة» فصارت مما آهل به لغير الله ورخص في ذلك قومٌ على الأصل 
الذي أبيح من ذبائحهم. 

فأما من بلغنا عنه الرخصة في ذلك فحدثنا علي بن عبد الله ثنا 
عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن أبي الزاهرية» عن 
عمير بن الأسود السّكوني قال: تيت أهلي فإذا كيف شاةٍ مطبوخةٌ قلت: من 
اوهد فالا ج اا من التضارف درا کا لک جر جسن فاد 
عمامة وتلقوا دمه في طَسْتِء ثم طبخوا وأهدوا إلينا وإلئ جيراننا. قال: قلت: 


.)٥١ /۲( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
ليس في القدر المطبوع منه.‎ )۲( 
كذافي الأصل بتأنيث الفعل.‎ )۳( 


Yor 


ارفعوا هذاء ثم هبطتٌ إلى أبي الدرداء فسألته» وذكرت ذلك لهء فقال: اللهم 
غفرًاء هم أهل الكتاب طعامهم لنا حل وطعامنا لهم حل (0). 

ثنا علي عن" زيد بن الحباب» أخبرني معاوية بن صالح» حدثني أبو 
الحكم التجيبي» حدثني جرير بن عتبة ‏ أو عتبة بن جرير ‏ قال: سألت 
عبادة بن الصامت عن ذبائح النصارئ لموتاهم» قال: لا بأس به9"©. 

ثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت الأوزاعي عن مكحول فيما 
ذبحت النصارئ لأعياد كذاء قال: كُلّه» قد علم الله مايقولون وأحلّ 
ذبائحه ©). 

وثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابر يقول: سمعت القاسم بن مُحَيورة قال: كُلْهاء ولو سمعيّه يقول: «علئ 
اسم جرجس» لأكاتها0*»! 

حدثنا علي» ثنا الوليد بن مسلم» ثنا أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريمء 


)١(‏ أخرجه الطبري (۸/ ۱۳۸) من طريق ابن وهب عن معاوية به. وإسناده حسن. 

(۲) في الأصل: «بن» تحريف. 

(۳) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (۲/ )۲٠١‏ عن عبد الله بن صالح» عن 
معاوية بن صالح به. وني إسناده أبو الحكم التجيبي لم أهتد إلى ترجمته» وجرير بن 
عتبة لم ولّقه غير ابن حبان. والأثر ضمَّفه ابن حزم في «المحلّئ» .)41١/7(‏ 

)٤(‏ لم أجده مسندّاء وقد ذكر البغوي في «تفسيره» (7/ )١4‏ عنه وعن الشعبي نحوه. 

(0) لم أجده مسنداء وقد ذكره النحاس في «الناسخ والمنسوخ» (ص 71 , )٤١١‏ بنحوه 
معلقا. 


fof 


5 3 5 وه 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه قال: كلها “. 


وبه إلى أبي بكر» عن حبيب بن عبيد أن العرباض بن سارية قال: 
30 


ثنا سليمان بن حرب» ثنا عبد العزيز بن مسلم» عن عبد الملك» عن 
عطاءٍ في النصراني يذبح ويذكر اسم المسيح» قال : كُلَه قد أحلّ الله ذبائحهم» 
e‏ 


وذكر عن عطاءٍ أيضًا أنه سئل عن النصراني يذبح ويقول: باسم المسيح» 
فقال: كل(؟). 


وقال إبراهيم 8 الذمي يذبح ويقول: باسم المسيح. فقال: إذا توارل 
عنك فكل660. 


)١(‏ لم أجده مسندًا. وفي إسناده ضعف» لضعف أبي بكر بن عبد الله بن مريم. 

(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير» (۱۸/ )75١‏ من طريق آخر عن الوليد بن مسلم» عن أبي 
بکر» عن حبيب بن عبيد» عن حدّئه عن عرباض قال: سئل رسول الله ل عن ذبائح 
النصارئ [في] أعيادهم» فقال : «إن لم تأكلوه فأطعموني». قلتٌ: الصواب وقفه كما 
عند القاضي إسماعيل» والظاهر أن رفعه وهم من شيخ الطبراني في الإسناد: بكر بن 
سهل الدمياطي» فإنه ضعيف. علئ أن الموقوف نفسه فيه ضعف كما سبق في الأثر 
السابق» وقد ضكفه ابن حزم في «المحلّئ) (۷/ .)41١‏ 

(*) أخرجه عبد الرزاق )٠١١85(‏ قال: أخبرني من سمع عطاء يقول... بنحوه. 

)٤(‏ أخرجه عبد الرزاق )١٠١185(‏ بنحوه. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق )١٠١١465(‏ بنحوه. 
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وا وه دا حيو بن اررض عزن ييه عر سام 
الجيبي وقيس بن رافع الأشجعي أنهما قالا: عل لناما ديع عبد الائ 
وما أي من خبز أو لحيء وإنما هو طعام أهل الكتاب . قال حيوة: فقلت 
أرأيت قول الله: ومآ اهل لِكَيْرِ أله بي [المائدة: ؛]» فقال: إنما ذلك 
المجوس وأهل الأوثان والمشركون'. 

وقال أيوب بن نجيح: سألت الشعبي عن ذبائح نصارئ العرب» فقلت 
منهم من يذكر الله ومنهم من يذكر المسيح» فقال: كل وأطومُني". 

قال القاضى إسماعيل: وأما من بلغنا عنه أنه كره ذلك» فحدثنا 
محمد بن أبي بكر ثنا ابن مهدي» عن قيس» عن عطاء بن السائب» عن 
زاذان» عن علي: قال إذا سمعت النصراني يقول: «باسم المسيح» فلا تأكل؛ 
وإذا لم تسمع فكُل» فقد أجل ذبائحي () 

حدثنا علي» ثنا جرير» عن قابوس!؟) بن أبي ظبيان» عن أبيه أن امرأة 
سألت عائشة فقالت: إن لنا أظارًا من العجم لا يزالون يكون لهم عي 
ا لل ا 
ولكن كلوا من أشجارهي(5) 


)١(‏ أخرجه الطبري (۳/ /51) عن يونس بن عبد الأعلئ عن ابن وهب به. 

(۲) لم أجده مسندًا. 

(۳) علّقه ابن حزم (۷/ 1١‏ 4) عن عبد الرحمن بن مهدي به. وإسناده لا بأس به. 
(4) في هامش الأصل: «كابوس» برمز خ. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (5855 71). وإسناده لا بأس به. 
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حدثنا عليء ثنا عبد الرحمن بن مهديء عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن 
عمر قال: ما ذبح للكنيسة فلا تأكله(. ٤‏ 

رقا لخدا كل ما ك تح اعرا به لاو فداه 
وطاوسٌء وكرهه ميمون بن مهران". 

وقال القاضي إسماعيل: وكان مالك يكره ذلك من غير أن يوجب فيه 
تحریی(". 

قال المبيحون: هذا من طعامهم» وقد أباح الله لنا طعامهم من غير 
تخصيص»ء وقد علم سبحانه أنهم يسمُون غيرٌ اسمه. 

قال المحرّمون: قد صرّح القرآن بتحريم ما أَعِلّ به لغير الله» وهذا عاءٌ في 
ذبيحة الوثني والكتابي إذا آهل بها لغير الله وإباحة ذبائحهم وإن كانت مطلقة 
لكنها مقيدةٌ بما لم يهلّوا به لغيره» فلا يجوز تعطيل المقيّد وإلغاؤه» بل يُحمل 
المطلق على المقيّد. 


قال الآخرون: بل هذا من باب العام والخاصء فأما ما أهلّ به لغير 


(۱) علّقه ابن حزم (۷/ )٤۱۱‏ عن ابن عمر. 

(۲) أثر ميمون بن مهران أخرجه الخلال في «الجامع» (۲/ 55 5). ولم أجد قول مجاهد 
وطاوس. 

(*) إلى هنا انتهى النقل الطويل من «أحكام القرآن» لإسماعيل القاضي. 

)٤(‏ أي المبيحون. 
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الله عام في الكتابي وغيره» خص منه ذبيحة ة الكتابي فبقيت الآية على 
عمومها في غيره. 


قال الآخرون" بل قوله تعالی: رعا مالين أوثوأ الككدب حل 
أك [المائدة: 1 عام فيما أهلُوا به لله وما أهلُوا به لغيره» حص منه ما آهل 
به لغيره» فبقي اللفظ على عمومه فيما عداه» قالوا: وهذا أولئ لوجوه. 

أحدها: أنه قد نص سبحانه عل تحريم ما لم يُذكر عليه أسمه. ونی عن 
أكله» وأخبر أنه فسقّ. وهذا تنبية تنبيةٌ علئ أن ما ذكر عليه اسم غيره أشدٌّ تحريمًا 
وأولئ بأن يكون فسقا. 

الثاني: أن قوله: «وَطْعَامُ ألَذِينَ وأ الكتدب جل ُّ4 قد حُصٌ 
بالاجماع"» وأما ما أُهِلّ به لغير الله فلم خط بالإجماع» فكان الأخذ 
بالعموم الذي لم يُجمَع على تخصيصه أولئ من العموم الذي قد أجيع على 


تخصيصه. 


الثالث: أن الله سبحانه قال: : 3إا حَرَمَ عَلَيِكُمْ المَيقَة وَلتَم وَكَمَ 
أْخْيِنزِيرِ وَمَآ ِل بيء لِقَيْر الله [البقرة: 7 فحصر التحريم في هذه 
الأربعة» فإنها محرّمةٌ في كل ملةء لا تباح بحال إلا عند الضرورة: وبدأ 
بالأخفٌ تحريمًا ثم بما هو أشدٌّ منه» فإن تحريم الميتة دون تحريم الدم فإنه 


)١(‏ كذافي الأصل بدون الفاء. 
)۲( أي المحرمون. 
(۳) في نحو الخنزير وغيره» فإنه لا يحل بالإجماع ولو كان من طعامهم. 
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أخبث منهاء ولحم الخنزير أخبث منهماء وما آهل به لغير الله أخبث الأربعة. 

ونظير هذا قوله: فل إِنَّمَا حَرَمَ حَرّمَ ر ألْمَوحِضٌ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَابَطنَ 
ولتم وبق قفر ای وأن رگا له مالم ازل بي قطنا وأن 

ول عل آل ا رن6 [لأعراف: ١‏ فبداً بالأسهل تحريمًا ثم ما 

هو شد منه إلى أن ختم بأغلظ المحرمات» وهو القول عليه بلا علم. فما 
هل , به لغير الله في الدرجة الرابعة من المحرمات. 

الرابع : أن ما أهلّ , به لغير الله لا يجوز أن تأتي شريعة بإباحته أصلاء فإنه 
بمنزلة عبادة غير الله . وكل مل لا بد فيها من صلاةٍ ونسكِء ولم يشرع الله 
علئ لسان رسولٍ من رسله أن يصلي لغيره؛ ولا ينسك لغيره؛ قال تعالئ: 
قل إِنَّ صلاتی وَمْسَى وَتَحَیّای وَمَمَاقٍ لله َه رت مين © ا ريك ل 
وَبدَلِكَ يرٺ [الأنعام: 174- 156]. 

التغامين: ان ما آهل ب لر الله تحريبه هنباب ري الشركة وتسري 
الميتة والدم ولحم الخنزير من باب تحريم الخبائث والمعاصي. 

السادس: أن إذا حص من طعام الذين أوتوا الكتاب ما يستحلُونه من 
الميتة والدم ولحم الخنزير؛ فان يحض متها بقعا لامها اهل : به لغير الله 
أولئ وأحرئ. 

العام أنه لين السزاة مق طحامهم ما يمي فحلونة وإن كان جرا 
عليهم» فهذا لا يمكن القول به» بل المراد به ما أباحه الله لهم فلا يحرم علينا 
أكله؛ فإن الخنزير من طعامهم الذي يستحلونه ولا بباح لناء وتحريم ما أهلّ 
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به لغير الله عليهم أعظم من تحريم الخنزير. وسر المسألة أن طعامهم ما أبيح 
لهم لا ما يستحلونه مما حرّم عليهم. 

الثامن: أن باب الذبائح على التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله» فلو در 
تعارض دليلّي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولئء لثلاثة أوجه. 

أحدها: تأيّدُه بالأصل الحاظر. 

الثاني: أنه أحوط. 

الثالث: أن الدليلين إذا تعارضا تساقطاء ورجع إلئ أصل التحريم. 

فصل 

المسألة الثالثة: إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه كالإبل(١2‏ والنّعام والبطّ 
وكل ما ليس بمشقوق الأصابع» هل يحرم على المسلم؟ اختلف فيه(1): 

فأباحه الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في ظاهر مذهبه» وهو قول جمهور 
أصحابه. ۰ 

وحكى ابن أبي موسئ في «الإرشاد؛"' أنه لا يباح ما ذكاه اليهود من 
الإبل. 

ووجةٌ هذا: أنه ليس من طعام المذكي» ولأنه ذبحٌ لايعتقد الذابح حلَّه 


)١(‏ كذافي الأصلء وني مطبوعة «المغني»: «الإيّل». وهو الوعل. 
(۲) انظر: «المغني» .)717/١7(‏ 
(۳) (ص۳۷۸). 
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E E‏ ا 
حرامّاء فالقصد يؤثَّر في التذكية كما يور في العبادة. وهذا مذهب مالك 


واحتج أصحابه على ذلك بقوله تعالئ: لوَعَلَ أُلَّذِينَ هَادُوأْ حََّمْمَا کی ِى 
طْرٍ» [الأنعام: 0141 ولما كانت حرامًا عليهم لم تكن تذكيتهم لها ذكائّ 
كما لا يكون ذبح الخنزير لنا ذكاةً. 

وهذا الدليل مبني على ثلاث مقدمات: 

إحداها: أن ذلك حرامٌ عليهم» وهذه المقدمة ثابتة بنصٌ القرآن. 

الثانية: أن ذلك التحريم باق لم يزل. 

الثالثة: أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم تؤثّر الذكاة في حلّه. 

فأما الأولئ فهي ثابتة بالنص. 

وأما الثانية فالدليل عليها أن سبب التحريم باق» وهو العدوانء قال 
تعالئ: الك جَرَيْكهُم بيغيو وَإِنَا لَصَدِقُونَ4 [الأنعام: »]٠٤١‏ وبغيهم لم 
يزل بمبعث النبي كه بل زاد البغي منهم» فالتحريم تغلّظ بتغلّظ البغي. 
يوضحه أن رفع ذلك التحريم إنما هو رحمة في حق من اتبع الرسولء فإن الله 
وضع عن اباعه الآصباز والا خلال الي كانت عليهم قبل بي ولم ا 
عمن كفر به» قال تعالی: «ألَّذِينَ يَتَِعُونَ أَلرَسُولَ الى لم دى يحَدُوتة, 


.)084 /١( انظر: «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
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مَكُْوبًا نهم فى ألقوردة وَالإنجيل يام مُرْهُم بِالْمَعْرُوفٍ 0 
00 ل لخر وبع علو در صَرَهُمٌ 

غلل لى كانت نت عَلَيْهم كاين اموا پو وَعَزَّرُوهُ وَتَصَرُوهُ وَأنبَعُوأ ألثُورَ 
2 اال مَعَْدُو 7 أَوْلَتِيكَ هُم ألْمْفِْحُونَ» [الأعراف: .]٠١١‏ 


وأما المقدمة الثالثةء وهو" أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم يؤثر 
ذلك في الحل» فقد تقدّم تقريرها. 


فصل 
المسألة الرابعة: إذا ذبحوا ما يعتقدون حلّه فهل تحرم علينا الشحوم 
المحرمة عليهم؟ هذا مما اختلف فيه. 


قال عبد الله بن أحمد'"): وسألت أبي عن الشحوم» تحرم على اليهود؟ 
فقال: لوَعَل أَلَذِينَ اوآ َرَّمَْا كل ذى ظفرٍ وَمِنَ اْبَقَرِ وَالْقَم رمَا 
عَلَيْهُمْ شو ماللا ما حملت حه هورف اأ ولاوما : خُتَلَط بِعَظُمِ 
ذلِكَ جَرَيْئهُم بِبَغْيهِمْ وا لَصَلدِفُونَ) [الأنعام: 147]» قال: والقرآن يقول: 
لحَرَّمْئَا 4 » وقال في آي أخرئ بعد سورة المائدة: طول ين ادوا 
حَرّمْنَا © [الأنعام: ۷ يعني نزل بعد: 8 اليو 1 لَڪ لطبت وَطْعَامُ 
ادن اورا الكت عل أ عة »]٥ e‏ قلت: 
فبحل لل أن يطح راشا فال لاء لأنه محر 


)١(‏ كذافي الأصل. 
(۲) «الجامع» للخلال (۲/ .)٤٤۳‏ 
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وقال مهنا(١»:‏ حدثني أحمد عن الزبيري عن مالك. في اليهودي يذبح 
الشاة» قال: لا يأكل من شحمهاء قال أحمد: هذا مذهب دقيق. 

فاختلف أصحابه في ذلك ": فذهب ابن حامدٍ وأبو الخطاب وجماعة 
إلى الإباحة» وهو قول الشافعي وأبي حنيفة. 

وذهب القاضي وأبو الحسن التميمي إلى التحريم» وصنّف فيه التميمي 
مصِئّمًا ردَّ فيه علئ من قال بالإباحة(©» واختاره أبو بكر أيضًا. 

وذهب مالك إلى الكراهة» وهي عنده مرتبةٌ بين الحظر والإباحة9؟). 

قال المبيحون(*: القول بالتحريم خلاف القرآن والسنن والمعقول. 

أما القرآن فإن الله تعالئ يقول: لوَطعَامُ ألَّذِينَ ووأ كتنب حل أ 
وَطَعَامُكُمٌ 0-2 4 [المائدة: *]. قالوا: وقد اتفقنا على أن المراد بذلك ما 
ذبحوه. لا ما أكلوه؛ لأنهم يأكلون الخنزير والميتة والدم. 

قالوا: وقد جاء القرآن وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسح كل دين 
كان قبله» وأن من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ولم يتبع القرآن فإنه 


)١(‏ المصدر نفسه. 

(۲) انظر: «المغني» (۱۳/ ۳۱۲)» و«الروايتين والوجهين» (۳/ ۳۷). 

(۳) ذكره أبو يعلئ في كتاب «الروایتین والوجهين» (۳/ ۳۷). 

.)١165ص( وينظر «الموطأ» رواية ابن زياد‎ .)0۸٤ /١( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )٤( 
.)50 5 /۷( انظر: «المحلئ»‎ )6( 
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كافرٌء وقد أبطل الله كل شريعة كانت في التوراة والإنجيل وسائر الملل 
وافترض عل الجن والإنس شرائع الإسلام» فلا حرام إلاما حرّمه الإسلام 
ولا فرص إلا ما أوجبه الإسلام. 

وأما السنة فحديث عبد اله بن ممل الذي رواه البخا ري في 
«صحيحه1(0) أن جرابًا من شحم يوم خيبر لي من الحصن» فأخذه 
عبد الله بن مفّلٍ وقال: والله لا أعطي أحدًا منه شيئاه فضحك رسول الله 
لف وأقدّه على ذلك. 

وثبت في «الصحيح)»(22 أن يهودية أهدّث لرسول الله هة شاةء فأكل 
منهاء ولم يحرم شحم بطنها ولا غيره. 

قالوا: وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم 
الشاة دون بعضها. 

2 وو ي ص 

قالوا: وقد قال تعالئ: ##وَطعًا EE‏ 

قالوا: :ركه كال ليم البسي: «رَلِأَجِل ل کے بعص الى حرم 
ليح لال حمران: 15۹ وقد أحل سبحانه لهم الطيبات على لسان رسوله؛ 
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)١(‏ برقم (167 )٥ ٥١۸٤۲٠٤‏ وليس فيه: «والله لا أعطي...» إلخ» وإنما هو عند 
أحمد )١1717/41(‏ ومسلم (۱۷۷۲) وغيرهما بنحوه. 
(۲( للبخاري (7711) ومسلم (۲۱۹۰) من حديث أنس. 
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قال ابن حزه(١2:‏ ويُسألون عن الشحم والجمل أحلالٌ هما اليوم لليهود 
آم هما حرامٌ إلئ اليوم؟ فإن قالوا: بل هما حرامٌ عليهم إلى اليوم كفروا بلا 
مريةء إذ قالوا: إن ذلك لم ينسخه الله تعالئ. وإن قالوا: بل هما حلالٌ لهم 
صدقواء ولزِمّهم ترك قولهم الفاسد. 

قال: ونسألهم عن يهودي مستخفٌ بدينه ذبح شا بعتقد حل شحمها 
هل يحرم علينا الشحم أم لا؟ فإن قلتم: 0 
يعتقد حل ونحن نعتقد حله فمن أين جاء التحريم؟ وإن قلتم: لا يحرم علينا 
كانت ذنيحة هذا المستخفٌ بدينه أحسن حال من ذبيحة المتمسك بدينه» 
هذا مخال. 

قال: ويلزمهم أن لا يستحلُوا َل ما ذبحه يهودي يوم سبته ولا فل 
حيتانٍ صادها يهودي يوم سبتِ» وهذا مما تناقضوا فيه. 


قال: وقد روينا عن عمر بن الخطاب» وعلي» وابن مسعودء وعائشة آم 
المؤمنين» وأبي الدرداء» وعبد الله بن يزيد وابن عباس» والعرباض بن 


سارية» وأبي أمامة» وعبادة بن الصامت» وابن عمر رضي الله عنهه(1)- 


.)5660 /۷( «المحلئ»‎ )١( 

(۲) تقدّمت الآثار عن عامّة هؤلاءء إلا أبا أمامة وعبد الله بن يزيد الخطمي» فأما الأول 
فأشار إليه ابن حزم في «المحلئ» (۷/ )٤١١‏ مضعَمًا إسناده» وأما الآخر فأخرجه 
الطبري في «تفسيره» )٥۲۸ /٩(‏ بإسناد صحيح قال: «كلوا من ذبائح آهل الكتاب 
والمسلمين» ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . 


To 


ا ماقيس آم اكات دؤة ارا لما ا ور ر ال مين جور 
التابعين» لم نجد عن أحدٍ هذا القول إلا عن قتادة» ثم عن مالك وعبيد الله بن 
الحسن» وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالف لهم» وخالفوا 
فيه جمهورَ العلماء. 

قال المحرّمون: إنما أباح الله سبحانه لنا طعام الذين أوتوا الكتاب» 
والشحوم المحرمة عليهم ليست من طعامهم» فلا تكون لنا مباحة 
والمقدمتان ظاهرتان غنيتان عن التقرير. 

قالوا: ولأنه شحمٌ محرّمٌ علئ ذابحه؛ فكان محرّمًا علئ غيره بطريق 
الأولئ» فإن الذكاة إذا لم تعمل في حلّه بالنسبة إلى المذكي لم تعمل في حلّه 
بالنسبة إلى غيره» وهذا كذبح المحرم الصيد, فإنه لما كان حرامًا عليه» ولم 
فد الذكاةٌ الحلّ بالنسبة إليه» لم تفده بالنسبة إلى الحلال. 

قالوا: وطردٌ هذا تحريم الجمل إذا ذبحه اليهودي. 

قالوا: وأيضًا فللقصد تأثيرٌ في حل الذكاة كما تقدّم» فإذا كان الذابح غير 
قاصدٍ للتذكية لم تحلّ ذكاته» ولا ريب أنه غير قاصدٍ لتذكية الشحم» فإنه 
يعتقد تحريمه وأنه بمنزلة الميتة. 

قالوا: : ولا محذور في تجزّء الذكاة؛ فیحل بها بعض المذگی دون بعض؛ 
فيكون ذكاةً بالنسبة إلى ما يعتقد المذكّي حلّه وليس ذكاةً بالنسبة إلى ما 
يعتقد تحریمه» فإن ما يأكله يعتقد ذكاته ويقصدهاء وما لا يأكله لا يعتقد 
ذكاته ولا يقصدها فصار كالميتة. 
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قالوا : والمعتم في المسألة آن الله سبحاتة حرم ذلك عليهمء والتخريم 
باق لم ي نشخ الأاغمن التو الكريلة اساسا و عل س اج 
وجوه 

أحدها: أن الله سبحانه أخبر بأنه حرّمه ولم يُخير بأنه نسحّه بعد تحریمه» 
وإنما يزول التحريم عمن التزم الإسلام. 

الثاني: أنه علّل التحريم بالبغي» وهو لم يزل بكفرهم بمحمد وَكللة. 

الثالث: ما في «الصحيح»١١)‏ عن جابر كانه قال: قال رسول اله وكلة: 
«لعن الله اليهود خُرّمتْ عليهم الشحومٌ فجَمَلُوهاء فباعوها وأكلوا أثماتّها». 

وفي «المسندا" عن ابن عباس يتا عن النبي يَكلِ: «العن الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثماتهاء وإنَّ الله لم يُحرّم على 
قوم اکل شيء إلا حرّم عليهم ثمتّها. 

فلو كان التحريم قد زال عنهم لم يلعنهم على فعل المباح. 

قالوا: ولا يمتنع ورود الشرع بإقرارهم على آصارهم وأغلالهم تغليظًا 
عليهم» وقد قال تعالئ: لإِنّمَا جُعِلَ ألسَّبّتُ عَلَ أُلّذِينَ مُأ فيه [النحل: 
14 فأخبر أنه جعل علیهم» ولم يخبر بأنه رفعه عنهم» وإنما يرفع عمن 
التزم أحكام الإسلام. 


)00( للبخاري )7١77”5(‏ ومسلم )۱٥۸۱(‏ بنحوه. 
(۲) برقم (7717/827771)» وإسناده جيد. 


۷ 


وفي بقاء تحريمه عليهم قولان للفقهاءء وهما وجهان في مذهب أحمدى 
وعلئ أحد القولين تُلزْمهم به» ولا تُمكٌنهم من كسره. 

وقد نص أحمد على بقاء تحريم الشحوم عليهه(١2»‏ فقال في رواية ابنه 
عبد الله70): لا يحل لمسلم أن يُطِم يهوديًا شحمّاء لأنه محرّمٌ 1 

قال ابو كر غد الور ودل عل التحريم أن الك اك تل 
ذكاته فيما حرم عليه» فاليهودي أولئ. 

قال: فذكاة اليهودي لا تعمل في الشحمء كما لا تعمل ذكاة المسلم في 
الغُدّه أذ القلب 0 لنهي النبي يكللة. 

قال: وقد نص أحمد على ذلك» فقال ابن منصور2*7: قلت لأحمد: آكل 
أذن القلب؟ فقال: لا تؤكل. وقال عبد الله": قلت لأبي: الغدة؟ فقال: لا 
تؤكل» النبي كَل كرهها. 

وقد روئ الدارقطني" من حديث بقية بن الوليدء عن أبي المنذر» عن 


(۱) انظر: «الروايتين والوجهين» (۳/ /7"7)» و«الجامع» للخلال (۲/ 57 5). 

(۲) كمافي «الجامع» (۲/ "557). 

22 لم أجد كلامه في «زاد المسافر». 

(5) أذن القلب: إحدئ الزنمتين في أعلئ القلب. فهما أذنا القلب. 

)٥(‏ لم أجده في «مسائله» المطبوعة. 

(5) «مسائلهة (ص‌۲۷۲). 

(۷) لم أجده في #سئنه»» ولا في «أطراف الغرائب والأفراد». والإسناد غريب» ولم أعرف 


۸ 


عبد الله بن زيه عن آم سلمة أن النبي وَل سألها عن أذن القلب» فقالت: 
° وو 
ألقيتهاء فقال: «طابت قِدرَك وحل أكله». 
وقال أبو طالب '“: قلت لأحمد: حدّئوني عن عبد الله بن يحيئل بن أبي 
كثير» فقال: ثقةٌ ثم قال: من حدّثك عنه؟ قلت: مسددٌ 297 قال: سمع منه 
باليمامة» قلت: رواه عن أبيه عن رجل من الأنصار أن النبى ب نب عن أذن 
القلب. فقال: نعم هكذاء قلت: ما هذا الحديث؟ قال: نبئ عن أكل أذن 
القلب. 
قالوا: وقد ثبت أن القصد في الذكاة معتبر ولهذا اختلفت باختلاف 


أبا المنذر وعبد الله بن زيد. 

)010( أشار إلى هذه الرواية ابن مفلح في «الفروع» ٠١ /٠١(‏ 4)» والمرداوي في «الإنصاف» 
1/1 ). 

(؟) هو عنده في لمسئله» (المطالب: ۹٤۲۳)»ء‏ وعنه أخرجه أبو داود في «المراسيل» 
(70). وظاهر صنيع أبي داود أن «الرجل من الأنصار» تابعي والحديث مرسل. 
ولوكان صحابيًا كان الإسناد مرسلا أيضًا أي: منقطعًا بين يحيئ والأنصاري -إذ 
رواية يحبئ بن أبي كثير عن عامّة الصحابة مراسيل» فإنه لم يدرك من الصحابة إلا 
أنسء رآه رؤية ولم يسمع منه. انظر: «المراسیل» (ص )١ 55-175٠‏ و«بيان الوهم 
والإيهام» )۱۷١ /٥(‏ و«الضعيفة» (؟575). 

() «فقال نعم... القلب» ساقطة من المطبوع. وفي «المغني؟ (۱۳/ :)٠٠۲‏ «ويُكره أكل 
الغدة وأذن القلب» لما رُوي عن مجاهد... ولأن النفس تعافهما وتستخبثهماء ولا 
أظنّ أحمد كرههما إلا لذلكء لا للخيرء لأنه قال فيه: هذا حديث منكر». 


۳۹ 


المذكين» وعكسه إزالة النجاسةء لما لم يكن القصد فيها معتبراً لم يعتبر 
باختلاف المزيلين. 

قالواة و اما لايق غك ا و هكم فج واه فن وخر 

أحدها: أنه لم يقل: «فأخذته فأكلته»» فلعله أخذه لغير الأكل. 

الثاني: أنه لعله كانت رغبته في الظرف لا في المظروف. 

الثالث: لعله كان مضطرًا إلى أكله فلم ينهّه عنه. 

الرابع: أنه لعله من ذبيحة مسلمء ولا يتعيّن أن يكون من ذبيحة كتابي. 

وهذا من أفسد الأجوبة» فإنه ذُلّي من الحصن والمسلمون محاصروه. 

الخامس ‏ وهو أصح الأجوبة -: أنه لا يتعيّن كونه من الشحم المحرّم 
عليهم» بل الظاهر أنهم إنما كانوا يأكلون الشحوم المباحة لهم» فيجوز لنا 
أكلّه كما يجوز لنا أكلٌ ذبائحهم وأطعمتهم» والظاهر أنه من شحم الظهر 
والحوايا وما اختلط بعظم» فإنه هو الشحم الذي كانوا يأكلونه. 

وأما أكل النبى بيه من الشاة التى ذبحتها اليهودية فإنها كانت شاةً 
مشويّة» والشاة إنما تشوئ بعد نزع شحمهاء وهو إنما أكل من الذراع وليس 
بحرام. 

وأما قولكم: إنه من المحال أن تقع التذكية على بعض الشاة دون بعض» 
فهذا ليس بمحال عقا ولا شرعا أن تعمل الذكاة فيما يباح من الشاة دون ما 
يحرم منها أو يُكره. والشريعة طافحة من تبعض الأحكام» وهو محض الفقه. 


وا 


وقد جعل الله سبحانه البنت من الرضاعة بتنّا في الحرمة والمَحرمة»ء وأجنبية 
في الميراث والإنفاق. وكذلك بنت الزنا عند جمهور الأمة بنثٌ في تحريم 
النكاح» وليست بننًا في الميراث. وكذلك جعل النبي تك ابن وليدة رّمْعة(١)‏ 
اكا ل[سودة بنت] رَفعة في الفراش» وأجنبيًا في النظر لأجل الشّبه بعتبة iE‏ 
فلا يستحيل أن تكون الشاة مذكٌَ بالنسبة إلى اللحم والشحم الاج غير 
مذكاةٍ بالنسبة إلى الشحم المحرّم. 

وأما استدلالكم بقوله تعالئ: وَطْعَام مُكُمْ حل له [المائدة: 1]» وأن 


هلء الجر من لعاشاء لير الله إنها من طناها لا اها المسلم ومن 
قعل لمه ا اناس رسفن تک ا سكاف خا الخال سنن ان 


ولا من طعامنا. 


وأما استدلالكم بقول المسيح: واا ل ص ۶ لَذِى حرم 
عَلَيْكُمْ) [العمران: 44]: وبقوله تعالى عن محمد يَكِِ: 0 
لطَيِبنتِ وَيُحَرّمُ عَلَيْهِمِ ألَبَتِيتَ4 [الأعراف: 101]» فهذا الإحلال إنما هو 
لمن آمن بالمسيح وبمحمد نعمة من الله عليه وكرامة له لا لمن أصرّ على 
كفره وتكذيبه» وإنما هو لمن التزم الشريعة التي جاءت بالحل. 


)١(‏ أي ابن جاريته. وما بين المعكوفتين زيادة لازمة. 

(۲) كمافي حديث عائشة رتا ها الذي أخرجه البخاري )۲٠٠۳(‏ ومسلم »)٠٤١۷(‏ 
وفيه: فقال رسول الله يَكِِ: «مو لك يا عبد بن زمعة»» ثم قال لسودة بدت زمعة: 
«احتجبي منه» لما رأئ من شَّبّهِه بعتبة. 


۳۷1 


وآما سوال ابن حزم : هل الجمل والشحم اليوم حرامٌ عليهم أم 
حلالٌ لهم؟ فإن قالوا : حرآمٌ عليهم كفرواء وإن قالوا : حلالٌ تركوا قولهم- 
فكلا متهور مقرم عل تكفير من لم یکره له ورسوله» وعلئ التكفير بظنه 
الفاسدء ولا ب يستحق هذا الكلام جوايًا لخلوه ه عن الحجة. وهم يقلبون عليه 
هذا السؤال فيقولون له: نحن نسألك هل أحل الله لهم هذه الشحوم مع 
إقامتهم على كفرهم بمحمد بي فأباحها لهم وطيّبها في هذه الحالء أم 
باهم" على ما هم عليه من الآصار والأغلال؟ فإن قلت: بل أباحها لهم 
وطيّبها وأحلها مع بقائهم على اليهودية وتكذيب رسوله» فهذا كفرٌ وكذبٌ 
علئ الله وعلئ كتابه. وإن قلت: بقاهم علئ ما هم عليه تركتٌ قولك وصرت 
إلى قولنا. فلا بد لك من واحدٍ من هذين الأمرين» وأحسنٌ أحوالك أن 
تتناقض» لتسلّم بتناقضك من الكفر. 

وأما سؤالك عن ذبيحة المستخفٌ بدينه الذي يعتقد حل الشحوم فهذا 
السؤال جوابه فيه» فإنه بن امكدتجل اليدوم جرع عن ار إما إلى 
الإسلام» وإما إلى الزندقة. فإن تحريم الشحوم ابت بنص س التوراة» فإن كذ 
التوراة وأقام علئ يهوديته فليس بيهودي ولا تحلّ ذبيحته. وإن آمن بالتوراة 
واعتقد حل الشحوم؛ لأن شريعة الإسلام أبطلتْ ما سواها من الشرائع» 
والواجب اتباعها= فهذا الاعتقاد حقّ» ولكن لا ييح له الشحوم المحرّّمة إلا 


)1( تقدم نقله (رص 76). 
(۲) كذافي الأصل هنا وفيما يأتي» وهو صحيح في اللغة. وغيّره في المطبوع ب«أبقاهم». 


YY 


بالتزام شريعة الإسلام التي رفع الله بها عنهم الآصار والأغلالء فإذا لم يلتزم 
شريعة الإسلام وأقام على اليهودية لم ينفعه اعتقاده دون انقياده شيئًا. كما لو 

وأما قوله: ويلزمهم أن لا يأكلوا ما ذبحه يهودي يوم سبتء فهذا لا يمنع 
أذايازكر» فزي إن اعنقايرا تحريم نا ديحؤه ووم اليف كان O‏ 
ذبحوه من دوابٌ الظفرء وإن لم يعتقدوا تحريمه كان من طعامهم» فكان 
حلالا. ولأصحاب هذا القول في بقاء تحريم السبت عليهم قولان. 

وأما صيدُهم الحيتانَ يوم السبت فخفي على أبي محمد أن غايتها أن 
تكون ميتة» وميتة السمك حلالٌ» ولهذا لا يحرم ما صاده منه المجوسي 
والوثني ني أصحٌ قولي العلماء» وهما روايتان عن الإمام أحمد في السمك 
والجراد") فلم يتناقضوا فيه كما زعمتَ. 

وأما فتاوئ من ذكرتٌ من الصحابة بحل ذبائح أهل الكتاب فنعم» لعَمْر 
الله لا يُعرف عنهم فيها خلافٌ» وليس الكلام فيهاء والصحابة إنما أفتوا بحل 
جنس ذبائحهم» وأنها تخالف ذبائح المجوس» ولم يريدوا بذلك حل ما لا 
هذاء وبالله التوفيق. 

المسألة الخامسة: في الطَّريفاء وهو ما لصِقَتْ رئثّه بالجَنْب» هل يحرم 


(؟) انظر: «المغني» (175/ 0599 0000. 


YY 


الصواب قعلتا؛ لن تحريم هذا نما لم من جهتهم لا بنص التورات فلا قبل 
قولهم فيه يلاف تخريم ذي الظفز والشحوم المحرمة: 

وقد ذكرنا في كتاب «الهداية(١)‏ سبب هذا التحريم» ومن أين نشأء وأن 
التوراة لم تحرّمهء وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه» وذكرنا نصّ التوراة 
وأنهم حملوه علئ غير محمله. 

وذهب أصحاب مالك إلى تحريمه طردًا لهذا الأصلء وأنه ليس من 
طعامھ ٣‏ ؟. وهذا ليس بمنصوص عن مالك ولاهو مقتضئ أصوله 
والذابح في هذه الصورة اعتقد حل المذبوح وأنه من طعامه. وفاخ 
ذي الظفرء وتحريم هذا غير ثابتٍ بالنص» بخلاف تحريم ذي الظفرء فلا 
يصح إلحاق أحدهما بالآخرء والله أعلم. 
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.)١١17-1١11١1١1١ /7( «هداية الحيارئ» (ص‌۳۰۷-١٠). وانظر: «إغاثة اللهفان»‎ )١( 
.)٦۷ /۳( و«المدونة»‎ »)0/85 /١( انظر: «عقد الجواهر الثمينة»)‎ )۲( 


Y€ 


ذكر أحكام معاملتهم 


فصل 
في البيع والشراء منهم 
ثبت عن النبى به آنه اشتری من يهودي سلعة إل اميس : 


وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وَسَقا من * شعیر» وَرَعَنّه رَه . 


وفيه دليل على جواز معا ملتهم» وره هنهم السلاح» وعلى الرهن في 
الحضر. 

وثبت عنه أنه زارَعَهم وساقاهه9) 

وفي ذلك كلّه قبولٌ قولهم: إن ذلك الشيء مِلْكهم. 

قال حنبلٌ(4»: سمعت أبا عبد الله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه 
المتاع» فيماكِسّه مكاسًا شديذاء فيبيعه المتاع» ثم يجيء بعد ذلك المسلم 


(۱) أخرجه أحمد )١9141(‏ والترمذي )١1711(‏ والنسائي (5774) من حديث عائشة. 
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وظاهر الحديث أن البيع لم يتم وأن اليهودي لم 
يوافق حين سأله النبي َة أن يبيع له ثوبين إلى الميسرة. 

(؟) أخرجه البخاري )7١917(‏ ومسلم )٠٠٠۳(‏ من حديث عائشة ويِدَيَدُعَنْهَا. 

(۳) وذلك بخيبر» كما تقدم. 

(5) كمافي «الجامع» للخلال (590؟). 


و 


فيستقصي أيضًا في شدة المكاسء فيبيعه أغلئ مما يبيع الذمي» وربما باع 
الذمى أغلئ. قال: أرجو أن لا يكون به بأس. 
2 


ون 


فصل 
في شركتهم ومضاربتهم 

قد تقدم أن رسول الله اة شاركهم في زرع خيبر وثمرها. 

قال إسحاق بن إبراهيم': سمعت أبا عبد الله» وسئل عن الرجل 
يشارك اليهودي والنصراني» قال: يشاركهم» ولكن يلي هو البيع والشراء. 
وذلك أنهم يأكلون الربا ويستحلون الأموال. ثم قال أبو عبد الله: لِك 
أنه قَالُواْلَيْسَ عَلَيْئَا فى لين سَبِيل © [آل عمران: .]۷٤‏ 

وقال إبراهيم بن هانئ": سمعت أبا عبد الله قال في شركة اليهودي 
والنصراني: أكرهه؛ لا يعجبني إلا أن يكون المسلم الذي يلي البيع والشراء. 

وقال الأثرم”): سألت أبا عبد الله عن مشاركة اليهودي والنصراني؟ 
قال: شارَگهم» ولكن لا يخلو اليهودي والنصراني بالمال دونه» يكون هو 
يليه؛ لأنه يعمل بالربا. 

وقال إسحاق بن منصور: قيل لأبي عبد الله: قيل لسفيان: ما ترئ في 
مقتاركة التصراق؟ قال ]كام يتب غلك نما تسح . قال دري تسن 


(۱) «الجامع»(195). 

() المصدر السابق (591). وليس فيه ١لا‏ يعجبني». 
(۳) المصدر السابق (۲۹۸). 

(5) المصدر السابق (۲۹۹). 


YY 


وقال عبد الله بن أحمد(١2:‏ حدثني عبد الأعلئء ثنا حماد بن سلمة 
قال: قال إياس بن معاوية: إذا شارك المسلم اليهودي أو النصراني» وكانت 
الدراهم مع المسلم فهو الذي يتصرف بها في الشراء والبيع» فلا بآس» ولا 
يدفعها إلى اليهودي والنصراني يعملان فيها لأنهما يُربيان. قال عبد الله: 
سألت أبي عن ذلك فقال مثل قول إياس. 


وقال العباس بن محمد الخلال"': قال أبو عبد الله في المسلم يدفع 
إلى الذمى مالا يشاركه» قال: أما إذا كان هو يلى ذلك فلاء إلا أن يكون 
المسلم يليه. 

اللي نان ابرسية اشنا أعك يقتلت سي تن ات 
في الشراء والبيع» هذا لفظه. 


قال الخلال في «الجامع»7؟)2: يعني المجوسي؛ لأن عصمة بين ذلك. 
أخبرنا عصمة بن عصامء حدثنا حنبلٌ أن أبا عبد الله قال: أما المجوسي فما 
أخث مخالطته ولا معاهلته. 


)١(‏ المصدر نفسه .)١١(‏ وأخرجه أيضًا ابن أبي شيبة (۲۰۳۰۴۳) عن زيد بن حباب عن 
حماد بن سلمة به. 

.)١١( «الجامع»‎ (۲( 

(۳) المصدر نفسه .)۳٠۲(‏ 

)٤(‏ عقب الرواية السابقة. 


TYA 


قال الخلال(١2:‏ وأخبرني عبد الله بن حنبل قال: حدثني أبي ‏ في 
موضع آخر- قال: سألت عمٌّي قلت له: ترئ للرجل أن يشارك اليهودي 
والنصراني؟ قال: لا بأس, إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليهء 
ر و حتئ يعلم معاملته وبیعه. فأما المجوسي فلا 
أح بخا ر يفل لا لا ا 


قال حنبلٌ20): وحدثنا أبو سلمة» حدثنا جرير بن حازم قال: سكل حمادٌ 
عن مشاركة المجوسيء قال: لا بأس بذلكء قيل له: فيدفع إليه مالا مضاربةٌ؟ 
قال: لا. قال حنبل: قال عمي: لا يشاركه ولا يضاربه. 

وقال حربٌ!؟): سألت أحمد بن حنبل قلت: ما قولك في شركة 
اليهودي والنصراني؟ فكرهه وقال: لا يُعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي 
ا 


.)١ ٤( في المصدر السابق‎ )١( 
(؟) كذافي الأصل» وفي «الجامع»: «عبيد الله». وهو عبيد الله بن حنبل بن إسحاق بن‎ 
حنبل» ويقال له: عبد الله. يروي عن أبيه حنبل» وهو عن الإمام أحمد بن حنبل.‎ 
وحنبل بن إسحاق ابن عم الإمام أحمد, ولكنه‎ .)٠٤١ /١( انظر: «طبقات الحنابلة»‎ 

عند ما يروي عنه يقول: «عمّي) لكبر سنه» وقد سبق مثله. 
(۳) «الجامع» .07"١5(‏ 
)٤(‏ المصدر نفسه(6١٠").‏ 
(5) المصدر نفسه (07)) ولم أهتدٍ إلى معرفة أبي صالح وبكير بن عمرو. وعلئ كل 


۳۹ 


حدثنا بكير بن عمرو قال: قال عطاءً: نما رسول الله ية عن مشاركة 
اليهودي والنصرانيء إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم. 


وقال وكيع» عن ليثِ» عن مجاهدٍ وعطاء وطاوس أنهم كرهوا شركة 


النضرات 9 
وقال وكيع» عن الفضل بن دَلْهَمء عن الحسن: لا تشارك يهوديًا ولا 


نصرانيًا في شرا ولا بیع . 
وقال حنبل": سمعت أبا عبد الله قال: لا أحبٌٍ الرجل أن يشارك 
المجوسي» ولا يعطيه ماله مضاربة» ولا يهودي ولا نصراني» ويأخذ منهما. 
وقال حربٌ!؟؟: قلت لأحمد: رجل يدفع ماله مضاربة إلى الذمي؟ 


فكرهه(5) قال: لا. 


فرفعه لا يصح» إنما هو موقوف على عطاء كما في الرواية الآتية. 

)١(‏ «الجامع» (7017). وأخرجه ابن أبي شيبة )7١7*01(‏ عن وكيع عن الحسن بن صالح 
عن ليث به. 

(۲) «الجامع» .)۳٠۸(‏ والإسناد فيه لين» فإن الفضل بن دلهم ليس بالقوي. ويخالفه ما 
رواه ابن أبي شيبة )7١754(‏ بإسناد صحيح عنه أنه لم يكن يرئ بأسّا بشركة اليهودي 

.07١9( «الجامع»‎ (۳) 

.)٠١( المصدر نقسه‎ )٤( 

)٥(‏ في المطبوع: «تكرهه؟» تحريف يقلب المعنى. 


لكلا 


وقال وكيعٌ(١»‏ عن سفيان عن معمر عن رجل عن الحسن: خذ من 
اليهودي والنصراني مضاربة» ولا تغطهه0©. 

قال الخلال"': استقرت الروايات عن أبي عبد الله بكراهة شركة 
اليهودي والنصراني إلا أن يكون هو يلي. تفرذ ل ف الفجوين خاضة 
فذكر عن أبي عبد لله الكراهة له البتقء قال: وهم آهل ذلك؛ لأخهم ‏ كما قال 
أبو عبد الله يستحلّون ما لا يستحل هؤلاء. 

قال(؟): وعلئ هذا العمل من قولهء وبالله التوفيق. 

قلت*: الذين كرهوا مشاركتهم لهم مأخذان: 

أحدهما: استحلالهم ما لا يستحلّه المسلم من الربا والعقود الفاسدة 
وغيرهاء وعلئ هذا تزول الكراهة بتولي المسلم البيعَ والشراء. 

والثاني: أن مشاركتهم سببٌّ لمخالطتهم» وذلك يجرٌ إلى موادتهم. 

وكره الشافعي مشاركتهم مطلقا. ورُوي عن ابن عباس يعن أنه 
قال: أكره أن يشارك المسلم اليهودي. 


.)0"1١(»عماجلا« كمافي‎ )١( 

(۲) كذافي الأصل و«الجامع». وغيّره في المطبوع إلى «ولا تعطهما». 

)۳( عقب الأثر السابق في «الجامع» /١(‏ 189). 

)€( أي الخلال. 

() القائل هو المؤلف. 

)١(‏ انظر: «المهذب» للشيرازي (۲/ ١١٠)ء‏ و«البيان» للعمراني (5/ ۳١۳)»ء‏ و«المغني» 
(۱۱۰/۷). 


۳۸۱ 


وابن عباس إنما كره مشاركتهم لمعاملتهم بالرباء كذلك رواه الأثرم ٠‏ 
وغيره عنه من طريق أبي جمرة عنه: لا تشاركن يهوديًا ولا نصرانيًا ولا 
بجوي لله E GO‏ 

وقد علّلت طائفة”" كراهة مشاركتهم بأن كسبهم غير طيبء فإنهم 
يبيعون الخمر والخنزير. 

هتله لعل ل ترت الكراهة فإن حمر وى الطاب هان 
ولو يهاه وشذوا اناي (: و او ارو ل و 
المسلم جاز لهم شركتهم في ثمنه» وثمنه حلالٌ لاعتقادهم حِلّهء وما باعوه 
واشتروه بمال الشركة فالعقد فيه فاس فإن الشريك وكيل والعقديقع 
للموكل» والمسلم لا يَثبِتٌ يثبت ملكه على الخمر والخنزير. 

فرع 
9 

مائة درهم» فصالحه النصراني من حصته علئ خنزير أو على دن خمر بالذي 
له عليه؟ قال: يكون للمسلم على النصراني خمسون درهمًا. 


)۱( كما في «المغني» (۷/ .)1١١‏ 

(۲) هم الشافعية» وانظر مناقشتهم بنحو ما هنا في «المغني» (۷/ .)١١١01١١‏ 
(۳) تقدم. 

)€( «الجامع» للخلال .)۳١۲(‏ 


TAY 


فتأمل هذا الفقه» كيف جعل ما قبضه النصراني من الخمر أو الخنزير من 
حصته وحده» حيث لم يُجز للمسلم مشاركته فيه» وجعل الخمسين الباقية 
كلها للمسلم؛ لأن المعاوضة صحّت بالنسبة إلى النصراني ولم تصح بالنسبة 
إلى المسلم» وهي معاوضة من أحد الشريكين» فصحّحها في حقه دون 
شريكه. 


22 


TAY 


فصل 
في استئجارهم واستئجار المسلر نفسه منهم 

أما استئجارهم فقد ثبت عن النبي ی أنه استأجر دليلًا يدلّه على طريق 
الهجرة» وكان مشركاء فَأَمِئَه ودفع إليه راحلته هو والصديق(. 

وأما إيجارهم نفسه فهي مسألة تفصيل» ونحن نذكر نصوص أحمد. 

قال إسحاق بن إبراهيم": سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بنَّاءٌ: أبني 
للمجوس”" ناووسًا(؟)؟ قال: لا تبن لهم» ولا تَعِنْهِم علئ ما هم فيه. 

وقال محمد بن عبد الحكم“: سألت أبا عبد الله عن الرجل المسلم 
يحفر لأهل الذمة قبرا بكراءء قال: لا بأس به. 

وليس هذا باختلاف رواية. قال شيخنا('»: والفرق بينهما أن الناووس 


(۱) أخرجه البخاري (7777) من حديث عائشة. 

(۲) كمافي «الجامع» للخلال .)١٤١(‏ 

(۳) في الأصل: «للمجو». 

)25 الناووس: صندوق من خشب أو نحوه توضع فيه جثة الميت. 

(5) كذافي الأصل» والصواب: محمد بن الحكم كما في «طبقات الحنابلة» (۱/ .)۲۹٥‏ 
والنص في «الجامع» للخلال (7707) بإسناده إليه: (أخبرني محمد بن علي قال: 
حدثنا بكر بن محمد عن أبيه) فاختصره المؤلف وتوهم أنه (محمد بن عبد الحكم». 
وهو على الصواب في «اقتضاء الصراط المستقيم؟ (؟1/١7).‏ 

() في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ .)١١‏ 


TA 


من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة» بخلاف القبر المطلق؛ فإنه ليس 
وقال إسحاق بن منصور(١؟:‏ قيل لأبي عبد الله: يؤاجر الرجل نفسه [من 
اليهودي والنصراني؟ قال: لا بأس» نعم ]. 
[وقال مهنا( : قلت لأحمد: هل تكره للمسلم يؤاجر نفسه] 
قال(©: وسألت أحمد قلت: يُكري الرجل نفسّه لمجوسی» يخدمه 
ويذهب في حوائجه؟ قال: لا بأس» قلت له: فيقول له: لبيك إذا دعاه؟ قال: 
لا. 


وقد قال في رواية الأثرم: إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجزء 
وإن كان في عمل شيء جاز. 


فهذه ثلاث رواياتٍ عنه: رواية مطلقة بالجوازء ورواية مصرحة بالمنع 


)١(‏ «الجامع» للخلال (77”0)» وهو في «مسائله؛ (۲/ .)۸١‏ وقد تداخلت الروايتان في 
الأصلء فميّرنا بينهما بالاعتماد على مصدر المؤلف» ووضعنا الزيادة بين معكوفتين. 

(۲) المصدر نفسه (7:75). 

(۳) المصدر نفسه )١98/1(‏ بعد النص السابق. 

(؛:) كمافي «الروايتين والوجهين؟ )57١ /١(‏ و«المغني» (۸/ .)٠۳١‏ 

(6) المصدر نفسه .)١75/48(‏ 
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في الخدمة خاصةً» ورواية مصرحة بالجواز في الخدمة. 

وللشافعى قولان في إجارة نفسه له للخدمة. 

وقد اختلف أصحاب أحمد في ذلك2"7» فمنهم من منع إجارة نفسه منه 
إجارة العين مطلقًا للخدمة وغيرهاء وجوّز إجارة نفسه منه على عمل في 
الذمة. 

ومنهم من منع إجارة الخدمة خاصةء وجوّز إجارة العمل» وهذه طريقة 
أكثر أصحابنا. وفرّقوا بينهما بأن إجارة الخدمة تتضمن حبّسٌ نفسه على 
خدمته مدة الإجارة» وذلك فيه نوعٌ إذلال للمسلم وإهانة له تحت يد الكافر 


ا المسلم له. 
قالوا: ويحققه أن عقد الإجارة للخدمة يتعين فيه حبسه مدة الإجارة 
واستخدامه» والبيع لا یت يتحقق فيه ذلكء فإذا منع منه فالمنع من الإجارة أولئ. 
قالوا: ولأنها بيع منافعه» والمنافع تجري مجرئ الأعيان» فلا يجوز بيع 
رقبته ولا بعضها ولا منافعه من الذمي. 
قالوا : وهذا بخللاف الإجارة على الذمة. فإنهالم تتضمن ¿ ذلك» وإنما 
هي التزامٌ لعمل مضمون في الذمة. 
وتلخيص مذهبه: أن إجارة المسلم نفسه للذمي ثلاثة أنواع: 
)١(‏ المصدر نفسه (۸/ .)١75‏ وانظر: «الإنصاف» (5/ .)٠١‏ 
(۲) انظر: «المغني» (8/ .)٠۳١١‏ 


A٦ 


أحدها: إجارةٌ على عمل في الذمة» فهذه جائزة. 

الا إجارة للد فهك فيا رو اة متصر عانعن اصخهها 
المنع منها. 

الثالثة: إجارة عينه منه لغير الخدمة» فهذه جائزة» وقد آجر على نة 
05 َه 0 5 | 
نفسه من يهودي يستقي له كل دلو بتمرةء وأكل النبي ية من ذلك التمر. 

هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره» فإن 
كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجزء كما نص عليه في رواية 
إسحاق بن إبراهيم"ء وقد سأله رجل بِنَاءٌ: أبني ناووسًا للمجوس؟ فقال: 
لا تبن لهم. 

وقال الشافعى في كتاب الجزية من «الأم0©: وأكره للمسلم أن يعمل 
بناءً أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. 

وقال أبو الحسن الآمدي!؟): لا يجوز أن يوجر نفسه لعمل ناووس 


ونحوه» رواية واحدة. 


(۱) أخرجه ابن ماجه (751557) من حديث ابن عباس» وفي سناده حنش» ضعفه أحمد 
وغيره. 

(۲) تقدمت قريبًا. 

.)0/0( )۳( 

.)٤١/۲( كما في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 


TAY 


فإن قيل: فقد قال الخلال(١2:‏ أخبرني أبو نصر إسماعيل بن عبد الله بن 
ميمونٍ العجلي قال: قال أبو عبد الله فيمن حمل خمرًا أو خنزيرًا أو ميتة 
لنصارئ: يكره أكل كرائه» ولكنه يقضي للحمّال بالكراء» وإذا كان للمسلم 
فهو أشد كراهية. 

قيل: اختلف الأصحاب في هذا النص على ثلاثة طرق': 

إحداها: إجراؤه على ظاهره» وأن المسألة رواية واحدة. 


قال ابن أبي موسئ في «اللإرشاد»": وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه 

ميتة أو خنزير لنصراني» فإن فعل فضي له بالكراء. وإن آجر نفسّه 

لحمل محرّم لمسلم كانت الكراهية أشدّ ويأخذ الكراء» وهل يطيب له؟ 
غ أونجههما آنه لا يطب له وليتصدقنه: 


خمر أو خنزير أو ميتةٍ كره؛ نص عليه» وهذه كراهة تحريم؛ لأن النبي وَل 
لعن ا ل - 


إذا ثبت هذا فيقضئ له بالكراء» وغير ممتنع أن يُقضئ بالكراء وإن كان 


)000( في «الجامع» (۳۳۹). 

(۲) انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 57 وما بعدها). 
(۳) (ص٤۲۱).‏ 

.)٤١ /۲( كما في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

)٥(‏ في عشرة لعن النبي يك في شأن الخمرء وسيأتي تخريجه. 


TAA 


محرّماء كإجارة الحجام» فقد صرّح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها 
محرمة عليه على الصحيح. 

الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرهاء وجِعْلٌ المسألة 
رواية واحدة: أن هذه الإجارة لا تصح. وهي طريقة ضعيفةٌ فإنه صف 
«المجرّد)(١)‏ قديمّاء ل 

الطريقة بقة الثالثة: ت : ج هذه المسألة على روايتين: 

إحداهما: أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجرة مع الكراهة 
للفعل والأجرة. 

والثانية: لا تصح الإجارة» ولا يست يستحق بها أجرةً وإن حملها. 

وقد قال إسحاق بن منصور7): قلت لأبى عبد الله: سئل الأوزاعى عن 
الرجل يُوْجِرٌ [نفسَه] لنظارة كَرْم النصراني» فكره ذلك. فقال أحمد: ما أحسن 
ما قال؛ لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمرء إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر فلا 
بأس. هذا لفظه. 

فقد منع مرة" إجارة نفسه لحفظ الكرم الذي يتخذ للخمرء فأولى أن 
يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. 


)١(‏ هو للقاضي أبي يعلئ. 
(۲( «الجامع؟ للخلال (۳۳۸). 
(۳) في «الاقتضاء»: «منع من». 


۴۸۹ 


وهذه طريقة القاضي في «التعليق»» وطريقة أصحابه. وهذا قياس مذهب 
أحمد ونصوصه في الخمر: أنه لا يجوز إمساكهاء ويجب إراقتها. 

وقد قال في رواية أبي طالب(2): إذا أسلم وله خمرٌ أو خنزيرٌ يصب 
الخمر ويسرح الخنازير» قد حرما عليه» وإن قتلها فلا بأس. 

٠ E 5 0‏ م 
رسول الله َة حاملهاء فكيف تصح الإجارة على حملها؟ وهذا مذهب 
مالك والشافعى وأبى يوسف ومحمد. 

هذا كله فيما إذا استأجر [علئ حمل]('2 الخمر والميتة» حيث لا يجوز 
إقرارها. 

فأما إن استأجره لحملها للإراقة أو الإلقاء في الصحراء فإنه تجوز 
الإجارة على ذلك؛ لأنه عمل مباحٌ» لكن إن كانت الأجرة لجلد" الميتة لم 
تصح» واستحق أجرة المثل» وإن كان قد سلخ الجلد وأخذه رده على 

قال شيخنا(؟»: والأشبه طريقة ابن أبى موسئء فإنها أقرب إلى مقصود 
أحمد» وأقرب إلى القياس» وذلك أن النبى بي لعن عاصر الخمر ومعتصرها 


)1( في «الجامع؟ للخلال (۸۲۸). 


(۲) الزيادة من «اقتضاء الصراط المستقيم». 
(۳) في «الاقتضاء»: «جلد». 


)€( في «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ 59). 


۳4۰ 


وحاملها والمحمولة إليه. فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة 
تستحق العوض» وليست محرّمةً في نفسهاء وإنما حرّمت بقصد المعتصر 
والمستحيل37©» فهو كما لو باع عنبًا أوعصيرًا لمن يتخذه خمرًاء وفات 
العصير والعنب في يد المشتري» فإن مال البائع لا يذهب مجاثًاء بل يُقضئ له 
بعوضه»ء كذلك هاهناء المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانًاء بل يُعطى 
بدلّهاء فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر, لا من جهته. 

ثم نحن نحرم الإجارة عليه لحق الله سبحانه» لا لحق المستأجر 
والمشتري» بخلاف من استؤجر للزنا أو التلوّط أو السرقة ونحو ذلكء فإن 
نفس هذا الفعل محرمٌ في نفسه» فهو كما لو باعه ميتة أو خمرًا أو خنزيراء فإنه 
لا يقضئ له بثمنها؛ لأن نفس هذه العين محرمة. 

ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقًاء ولا بالفساد 
مطلقًاء بل يقال: هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجرء بمعنئ أنه تجب عليه 
الأجرة والجُعْلء فاسدةٌ بالنسبة إلى الآجرء يعني أنه يحرم عليه الانتفاع 
بالمال» ولهذا في الشريعة نظائر. 


)١(‏ وبائعها ومبتاعهاء وساقيها وشاربهاء وآكل ثمنهاء والخمر بعينها. وهو حديث صحيح 
بطرقه وشواهده» أخرجه أحمد )017/1١751/417/(‏ وأبو داود (۳۹۷۲) وابن ماجه 
(۳۳۸۰) والحاكم (۲/ ۳۲) عن ابن عمر. وأخرجه الترمذي )١1190(‏ وابن ماجه 
(81*") والضياء في «المختارة» (57/ )۱۸١‏ من حديث أنس بنحوه. وأخرجه أحمد 
(1891) وابن حبان (01"057) والحاكم )7١/7(‏ من حديث ابن عباس بنحوه. 

(؟) في «الاقتضاء»: «والمستحمل». 


۳4۱ 


ونص أحمد على كراهة نظارة كَرْمِ النصراني لا ينافي هذاء فإنا ننهاه عن 
هذا الفعل وعن ثمنه» ثم نقضي له بكرائه» ولو لم يفعل هذا لكان فيه منفعة 
عظيمة» وإعانة للعصاة» فإن من استأجروه على عمل يستعينون به على 
المعصية قد حصّلوا غرضّهم منه» ثم لا يعطونه شيئّاء وإذا أخذ منهم العوض 
ينزع منه ثم يرد إليهم هنيئًا موفرًا. 

فإن قيل: فما تقولون فيمن سلّم إليهم المنفعة المحرّمة التي استأجروه 
عليها كالغناء والنوح والزنا واللواط؟ 

قيل: إن كان لم يقبض منهم العوض لم يقض له به» باتفاق الأمة» وإن 
كان قد قبض له لم يطب له أكله ولم يملكه بذلك. والجمهور يقولون: یرد 
عليهم لأنه قبضه قبضًا فاسدًاء وهذا فيه روايتان منصوصتان عن الإمام 
أحمد: إحداهما: أنه يردّه عليهم. والثانية: لا يأكله ولا يرده» بل يتصدق به. 

قال شيخنا(١2:‏ وأصح الروايتين أنه لا يرده عليه» ولا يباح للآخذء 
ويُصرّف في مصالح المسلمين» كما نص عليه أحمد في أجرة حمّال الخمر. 

ومن ظنٌ أنها ترد علئ الباذل المستأجر؛ لأنها مقبوضة بعقد فاسدء 
فيجب ردّها عليه كالمقبوض بعقد الربا ونحوه من العقود الفاسدة- قيل له: 
المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه الترادٌ من الجانبين» فيردٌ كل منهما على 
الآخر ما قبضه منه» كما في عقود الرباء وهذا عند من يقول: المقبوض بالعقد 


.)55/7( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١1( 
4۲ 


الفا للك فاه ]فا تلف اعرف عع الاين وتعد ور فا 
يقضئ له بالعوض الذي بذله» ويجمع له بين العوض والمعوضء فإن الزاني 
واللائط ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المالعن طيب نفوسهم» 
واستوفوا عوضه المحرم» وليس التحريم الذي فيه لحقهم» وإنما هو لحق 
الله» وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض» والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد 
العوضين يرد الآخرء فإذا تعذّر على المستأجر رد المنفعة لم يرد عليه المال 
الذي بذله في استيفائها. 

وأيضًافإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضررٌ في أخذ منفعته 
وعوضها جميعًاء بخلاف ما كان العوض خنزيرًا أو ميتة فإن ذلك لا ضرر 
عليه في فواته» فإنه لو كان باقيًا أتلفناه عليه» ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت 
لتوفرت عليه بحيث يتمكن من صرفها في أمر آخرء أعني القوة التي عمل 
بها. 

فإن قيل: فيلزمكم علئ هذا أن تقضوا له بها إذا طالب بقبضها: 

قيل: نحن لا نأمر بدفعها ولا بردّهاء كعقود الكفار المحرمة» فإنهم إذا 
أسلموا قبل القبض [لم نحكم بالقبض» ولو أسلموا بعد القبض]١2‏ لم 
نحكم بالرد» لكن المسلم تحرم عليه هذه الأجرة؛ لأنه كان معتقدًا لتحريمها 
بخلاف الكافر. فإذا طلب الأجرة قلنا له: أنت فرطت حيث صرفتٌ قوتك 


)١(‏ كذافي الأصل. وفي «الاقتضاء»: «المقبوض". 
(۲) الزيادة من «الاقتضاء» ليستقيم السياق. 


۳4۳ 


في عمل محرم» فلا يقضئ له بالأجرة. فإذا قبضها ثم قال الدافع: هذا المال 
انوا لى برد فاته افيض مقن اط فلا له آنت دقح بمعاوضة رضيث 
بهاء فإذا طلبت استرجاع ما أخذ منك فاردذ إليه ما أخذته منه» فإن في بقائه 
عة فة ل 

فإن قال: قد تعذّر رد المنفعة التى استوفيتها منه. 

قيل له: فلا يجمع لك بين ما استمتعت به من منفعته وبين العوض الذي 
EEN‏ 

نال اا لت ما لا بج ورال وهر اما ور اه 

قيل: وهو بذل لك من منفعته ما لا يجوز له بذله» واستوفیت أنت ما لا 
يجوز استيفاؤه» فكلاكما سواءء فما الموجب لرجوعك عليه؛ ولايفوت 
عليك شيء» وتفوت(1) المنفعة عليه» وكلاكما راض بما بذل مستوفٍ 
لعوضه؟ 

فإن قال: ما بذلته آنا عينٌ يمكن الرجوع فيها فيجب» وما بذلّه منفعة لا 
يمكن الرجوع فيها. 

[قيل:]"' إذا أمكن الرجوع في معرّضها الذي بذلت في مقابلته» أو إذا 
لم يمكن: الأول مسلّمء والثاني هو محل النزاع» فكيف يُجعل مقدمة من 


)١(‏ في الأصل: «وتفويت". والمثبت يقتضيه السياق. 
(۲) زيادة ليستقيم السياق. 


۳4٤ 


مقدمات الدليل؟ وقياسه على المقبوض عوضًا عن الخمر والميتة لايصح 
كما عرف الفرق بينهما. 
علئ آنا لا نسلّم أن مشتري الخمر إذا قبض ثمنها وشربها ثم طلب أن 
يعاد إليه المال أن ةح يُقضَّئ له به» بل الأوجه أن لا يرد إليه الثمن» ولا يباح 
للبائع أيضًاء لاسيما ونحن نعاقب الخمّار_بِيّاعَ الخمر_بأن يحرق الحانوت 
التي يباع فيهاء نص عليه أحمد وغيره من العلماء. فإن عمر بن الخطاب 
نة حرّق حانوتا يباع فيها الخمر(١2»‏ وعلي ب بن أبي طالب حرّق قرية 
يباع فيها الخمر. 
وهذا علئ أصل من يرئ جواز العقوبات المالية أطردٌ» فإنه إذا جاز 
عقوبته بمالٍ ينزع منه يفسده عليه ويحول بينه وبينه» فأن لا يقضئ له بمال 
أخرجه في المعصية ويّمنع من استرجاعه أولئ وأحرئء وبالله التوفيق. 
٠.‏ ۳ 
فصل( 
فهذا حكم إجارة نفسه لهم» وأما إجارة داره لأهل الذمة فقال 


(۱) أخرجه عبد الرزاق .٠٠١51١(‏ ۱۷۰۳۰) وأبو عبيد في «الأموال» (۲۹۰) وابن سعد 
في «الطبقات» (۷/ )٠١‏ وابن زنجويه في «الأموال» )5٠١(‏ والدولابي في «الكنئ 
والأسماء» )١١51(‏ بأسانيد صحيحة. ١‏ 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» (۲۹۱) عن علي بن أبي طالب بإسناد فيه لين. 

(۳) اعتمد المؤلف في هذا الفصل على «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ .071-11١‏ 
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الخلال': باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعهامنه» ثم ذكر عن 
المرّوذي7" أن أباعبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها 
محاریب"؟ فاستعظم ذلك» وقال نصراني؟! لا تباع» يضرب فيها الناقوس 
وينصب فيها الصّلبان! وقال: لا تباع من الكافر» وشدّد في ذلك. 

وعن أبي الحارث7؟ أن أبا عبد الله ئل عن الرجل يبيع داره» وقد 
جاءه نصراني فأرغبه وزاده في ثمن الدار» ترئ أن يبيع منه وهو نصراني أو 
يهودي أو مجوسي؟ قال: لا أرئ له ذلك يبيع داره من كافر يكفر فيها؟ 
يبيعها من مسلم أحبٌ إليَ. فهذا نص على المنع. 

ونقل عنه إبراهيم بن الحارث”*2: قبل لأبي عبد الله: الرجل يُكري 
منزلّه من الذمي ينزل فيه وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه؟ فقال: 
ابن عونٍ كان لا يُكري إلا من أهل الذمة» يقول: يُرعِبهم. قيل له: كأنه أراد 
إذلال أهل الذمة بهذا؟ قال: لاء ولكنه أراد أنه كره أن يُرعب المسلمين» 
يقول: إذا جئثه أطلب الكراء من المسلم أرعبته» فإذا كان ذميًا كان أهونَ 
عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب من ابن عون فيما رأيت. 


.)5١١/١( في «الجامع»‎ )١( 

(۲) المصدر نفسه (73565). 

(۳) المقصود بها الأماكن التي تخصّص لصلاة التطوع وصلاة النساء في المنزل. 
دع «الجامع» (745). 

(6) المصدر نفسه .)۳٤۲(‏ 


۳۹٦ 


وهكذا نقل الأثرم سواع ولفظه: «قلت لأبي عبد الله( ومسائل 
الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها غالبًا0"). 


ونقل عنه مهنا": سألت أحمد عن الرجل يكري المجوسي داره أو 
دكانه وهو يعلم أنهم يُرْبُون(؟»؟ فقال: كان ابن عون لايرئ أن يكري 
المسلم» ويقول: أرعبهم في أخذ الغلّة» وكان يرئ أن يكري غير المسلمين. 


قال الخلال2”0: كل من حكئ عن أبي عبد الله في الرجل يُكري داره من 
ذمي فإنما أجابه أبو عبد لله على فعل ابن عون ولم يقل لأبي عبد الله فيه 
قول» وقد حكئ عنه إبراهيم أنه رآه معجبًا بقول ابن عونٍ. والذين رووا عن 
أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة. فلو 
تقل لأبي عبد الله قول في السكنئ كان السكنى والبيع عندي واحدًا. والأمر 
في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه؛ لأنه يكفر فيها وينصب الصّلبان 
وغير ذلك. والأمر عندي أن لا يباع منه ولا يُكرئ لأنه معن واحد. 


قال": وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله 


() كمافي «اقتضاء الصراط المستقيم» (؟/ .)١7‏ 

(؟) هذا أيضا كلام شيخ الإسلام في المصدر السابق. 

.)۳٤٤( «الجامع»‎ )۴( 

)٤(‏ كذافي الأصلء وفي «الجامع» و«اقتضاء الصراط»: «يزنون». 
(5) «الجامع» (۲۰۱/۱). 

(7) أي الخلال في «الجامع» 51 07). 


۳4۷ 


عن حصین بن عبد الرحمن 237 فقال: روئ عنه حفص لا أعرفه. قال له 
أبو بكر: هذا من النسّاك. حدثني أبو سعيد الأشجٌ» سمعت أبا خالل الأحمر 


يقول: Oa‏ نام ذا حصي رن كيل E‏ 
الكوفة من عونٍ البصري! فقال له أحمد: حفصٌ؟ قال: نعم» فعجب أحمد 
من حفص بن غياث. 

قال الخلال: وهذا أيضًا تقويةٌ لمذهب أبي عبد الله. 


قال شيخنا(؟»: وعونٌ هذا كان من أهل البدع أو من الفُسّاق بالعمل» 
فأنكر أبو خالدٍ الأحمر على حفص بن غياثٍ قاضي الكوفة أنه باع دار 
الرجل الصالح من مبتدع» وعجب أحمد من فعل القاضي. 

قال الخلال0*): وإذا كان يكره بيعها من فاسقٍ فكذلك من کافر» وإن 
كان الذمي يُقَرٌّ والفاسق لا يقر لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. / 


)١(‏ هوالنخعي الكوفيء قال أبو حاتم: مجهول. وذكره ابن حبان في الثقات. انظر: 
«تهذيب التهذيب» (۲/ 87 7). 

(۲) أي حفص بن غياث النخعي الكونيء القاضي المشهور. 

(۳) كذافي الأصل. وفي هامشه: «السعدي». وفي «الجامع»: «العدني». وفي «اقتضاء 
الصراط»: «العدوي». والمثبت تصغير «العدو». 

.)٠١ /۲( في «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )٤( 

)0( لم أجد كلامه في «الجامع». ونقله عنه شيخ الإسلام في المصدر المذكور. 


۳4۸ 


وهكذا ذكر القاضي(١2‏ عن أبي بكر عبد العزيز("©2» وقد ذكر قول أحمد 
بار جه عات و DT‏ 
مسلم أحبٌ حب إلي. فقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده» فإذا أجاز 
الم أجاز الإجارة» وإذا منع البيع منع الإجارة ة. ووافقه القاضي وأصحابه 
على ذلك. 

قال شيخنا": وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر فقد 
ذكرنا منع أحمد منه» ثم اختلف أصحابه في ذلك هل هذا تنزية أو تحرية؟ 
فقال الشريف أبو علي بن أبي موسئ: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي 
يكفر فيها بالله تعالیٰ» ویس يستبيح المحظورات» فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. 
وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرًا عليها. 

وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضئ كلامهم تحريم ذلك؛ 
وصرّح به القاضي فقال(*2: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه كنيسة 
أو بيت نارء أو يبيع فيه الخمر» سواءٌ شرط أنه يبيع فيه الخمر أم لم يشرطء 
لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرئ 
أن يبيع داره من کافر يكفر فيها بالله» إلئ آخر كلامه. 


)١(‏ هو القاضي أبو يعلى؛ ونقل عنه شيخ الإسلام في المصدر المذكور. 

(۲) في الأصل: «أبي بكر بن عبد العزيزه خطأ. فعبد العزيز بن جعفر هو أبو بكر. 
(۳) «اقتضاء الصراط المستقيم؛ .)۲١/۲(‏ 

(5) يعني أبا بكر عبد العزيز بن جعفر المعروف بغلام الخلال» المذكور قريبًا. 
(6) كمافي «اقتضاء الصراط» (75/7). ومنه نقل المؤلف ما في هذا الفصل. 


۳44 


قال القاضي: وقال أحمد أيضًا في نصارئ وقفوا ضيعة لهم للبيُعة: لا 
يستأجرها الرجل المسلم منهم يُعينهم على ماهم فيه» قال: وبهذا قال 
الشافعى. 

ثم قال القاضي: فإن قيل: أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة 
مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ 

قيل: المنقول عن أحمد أنه حكئ قول ابن عونٍ وعجب منه» وذكر 
القاضي رواية الأثرم. وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي» 
وقد قال أبو بكر: إذا أجاز البيع أجاز الإجارة» وإذا منع منع. 

قال شيخنا!١):‏ وكلام أحمد يحتمل الأمرين» فإن قوله في رواية أبي 
الحارث: «يبيعها من مسلم أحبٌ إلى يقتضي أنه منع تنزيو. واستعظامه 
لذلك في رواية المروذيء وقولّه: لايباع من الكافر» وتشديدّه في ذلك- 

وأما الإجارة فقد سوّئ الأصحاب بينها وبين البيع» وما حكاه عن ابن 
عونٍ فليس بقول أحمدء وإعجابه بفعله إنما هو لحسن مقصد ابن عونٍ ونيته 
الصالحة. ويمكن أن يقال: ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك» فإن إعجابه بالفعل 
دليلٌ جوازه عنده» واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضى أنه مذهبه في 


.)77//7( «اقتضاء الصراط»‎ )١( 


والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد 
عارضّه مصلحةٌ أخرئ. وهي صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم 
وإنزال ذلك بالكافر» وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية» فإنه وإن كان إقرارًا 
لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جازء ولذلك جازت مهادنة الكفار في 
اج 

فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه» وهذا ظاهرٌ على قول ابن أبي 
موس وغيره إن البيع مكروه غير محرم» فإن الكراهة في الإجارة تزول ببذه 
المصلحة الراجحة» كما في نظائرها. فيصير في المسألة أربعة أقوال. 

قال شيخنا(١2:‏ وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد 
الإجارة على المنفعة المحرّمة» فأما إن آجره إياها لأجل بيع الخمر أو 
اتخاذها كنيسة أو بِيْعةَ لم يجزء قولًا واحدًا. وبه قال الشافعي وغيره. كما لا 
يجوز أن يُكري أمتّه أو عبدّه للفجور. 


قال أبو بكر الرازي"': لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه 
الخمر وبين أن لا يشترط» لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمرء أن الإجارة تصح. 


)0020( «اقتضاء الصراط» (۲/ ۲۹). والكلام مستمر. 
(؟) أي إجارة الدار لبيع الخمر واتخاذها كنيسة. 
۳( لم أجد كلامه في كتبه المطبوعة. 


١ 


ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء(2, 
وإن شرط له أن لا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة» ويستحق عليه الأجرة 
بالتسليم في المدة. فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك 
ذكرها سواءً. كما لو اكترئ دارًا لينام فيها أو يسكنهاء فإن الأجرة تستحق 
عليه وإن لم يفعل ذلك» وكذلك يقول فيما إذا استأجر رجلا لحمل خمر أو 
خنزير أنه يصح؛ لأنه لا يتعين حمل الخمرء بل لو حمل عليه بدلّه عصيرًا 
استحق الأجرة:» فهذا التقييد عنده لغ فهو بمنزلة الإجارة المطلقة» 
والمطلقة عنده جائزةٌ» وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيهاء كما 
حزري ا ا 
لآن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره. 

وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولئ» وقالوا: ليس المقيّد كالمطلق» 
بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقةء فتكون هي المقابلة بالعوض وهي 
منفعة محرمةٌ» وإن جاز للمستأجر أن يقيم مثله مقامه. وألزموه ما لو اكترئ 
دارًا ليتخذها مسجداء فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه» ومع هذا فإنه 
أبطل هذه الإجارة بناءً على أنها اقتضت فعل الصلاة» وهي لا تستحق بعقد 
إجارة. 

ونازعه أصحابنا وكثيرٌ من الفقهاء في المقدمة الثانية» وقالوا: إذا غلب 
على ظته أن المستأجر ينتفع بها في محرّم حرمت الإجارة له؛ لأن النبي كل 


)١(‏ في الأصل: «فعل هذه الإجارة فعل هذه الأشياء». 


۲ 


لعن عاصرٌ الخمر ومعتصرها (١‏ والعاصر إنما يعصر عصيرًاء لكن إذا رأئ 
أذ المعتصر يريد تكد عم | او عضي امد للح هدا أصل عق 7 
في غير هذا الموضع» لكن معاصي الذمي قسمان: 

أحدهما: ما اقتضى عقدٌ الذمة إقرارّه عليها. 

والثاني: ما اقتضئ عقدٌ الذمة منْعَه منها أو من إظهارها. 

فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصل أحمد أن يؤاجر أو 
يبايع إذا غلب على الظنّ أنه يفعل ذلك كالمسلم وأولئ. 

وأما القسم الأول فعلئ ما قاله ابن أبي موسئ: يكره ولا يحرم؛ لأنا قد 
أقررناه على ذلك» وإعانته عل سکن هذه الدار كإعانته على سكن دار 
الإسلام» فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية. وإنما 
كره ذلك؛ لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم» بخلاف الإقرار 
بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. وعلئ ما قاله القاضى: لا يجوز؛ لأنه 
إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل هذه المفسدة 
فلم يجزء بخلاف إسكانهم دار الإسلام» فإن فيه من المصالح ماهو مذكورٌ 
في فوائد إقرارهم بالجزية. 

فصل 
وحقيقة الأمر أن الكفار ممنوعون من الاستيلاء علئ ما ثبت للمسلمين 


فيه حقٌّ من عقار أو رقيق أو زوجة مسلمة أو إحياء مواتٍ أو تملّكِ بشفعةٍ من 
5 هو 

مسلم؛ لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا'ء وإنما أُقِرُوا 
بالجزية للضرورة العارضة» والحكم المقيد بالضرورة مقدَّرٌ بقدرهاء ولهذا 
لم يثبت عن واحدٍ من السلف لهم حقٌ شفعةٍ على مسلم» وأخذ بذلك الإمام 
أحمدء وهي من مفرداته التي برز بها على الثلاثة؛ لأن الشّقص يملكه المسلم 
إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره 
إل كافر بطريق القهر للمسلم» وهذا خلاف الأصول. 

والشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخرء 
بمنزلة الحقوق التي تجب للمسلم على المسلم» كإجابة الدعوة وعيادة 

قال عبد الله بن أحمد": سألت أبي عن الذمي اليهودي والنصراني لهم 
شفعة؟ قال: لاء قلت: المجوسي؟ قال: ذاك أشد. 

وقال حربٌ7©: سألت أحمد قلت: أهل الذمة لهم شفعة؟ قال: لا. 

وقال أبو داود7؟): سمعت أبا عبد الله يُسأل: للذمي شفعة؟ قال: لا. 


وكذلك نقل أبو طالب وصالحٌ وأبو الحارث والأثرم» كلهم قالوا 


)١(‏ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (۲/ »)٠١‏ فقد نقل عنه المؤلف ما يأتي. 
(؟) «الجامع» للخلال (۳۲۳). 

(۳) المصدر نفسه .)۳۲٤(‏ 

)٤(‏ المصدر نفسه (۳۲۵)» و«مسائله» (ص707/"5). 


٤ 


عنه(21: ليس للذمي شفعة. 

زاد أبو الحارث: مع المسلم. 

قال الأثرم: قيل له: لم؟ قال: لأنه ليس له مثل حق المسلم» واحتج فيه. 

قال الأثرم: ثنا الطباع» ثنا ههشيمٌ أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان 
يقول: ليس لذمي شفعة. 

وقال سفيان عن حميدٍ عن أب بيه: إنما الشفعة لمسلم» ولا شفعة لذمي. 

وقال أحمد('): حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن 
ليثِ عن مجاه أنه قال: ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة. 

وقال الخلال": أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال: سئل أبو 
عبد الله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي» قال: ليس للذمي شفعةٌ ليس له حق 
المسلم. 

أخبرني عصمة بن عصاء(4»» حدئنا حنبلٌ قال: سمعت أبا عبد الله قال: 
ليس ليهودي ولا لنصراني شفع إنما ذلك للمسلمين بينهم. 


)١(‏ المصدر نفسه (777). والنصوص الآتية كلها منه. 
(۲) كمافي «الجامع» للخلال (۳۲۷). 

(۳) المصدر نفسه (۳۲۸). 

(:) المصدر نفسه (۳۲۹). 


0 


وقال في رواية إسحاق بن منصور': ليس لليهودي والنصراني شفعةٌ 
قيل: ولم؟ قال: لأن النبي اة قال: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب)20). 

واحتج الإمام أحمد بثلاث حجج: 

إحداها: أن الشفعة من حقوق المسلمين بعضهم على بعضء فلا حٌّ 
للذمي فيها. ونكتة هذا الاستدلال أن الشفعة من حق المالك؛ لامن حق 
الملك. 

الحجة الثانية: قول النبي وَل «لاتبدؤوا اليهودٌ والنصارى بالسلام» وإذا 
لقيتموهم ني طريق فاضطروهم إلئ أضيقه)”*). و تقرير الاستدلال من هذا 
أنه لم يجعل له حمًا في الطريق المشترك عند تزاحمهم مع المسلمين» فكيف 
يجعل لهم حقا إلى انتزاع ملك المسلم منه قهرًا؟ بل هذا تنبيةٌ على المنع من 
انتزاع الأرض من يد المسلم وإخراجه منها لح الكافرء لنفي ضرر الشركة 
عنه» وضررٌ الشركة على الكافر أهون عند الله من تسليطه على إزالة ملك 


المسلم عنه قهرًا. 


.)۳١( المصدر نفسه‎ )١( 

(؟) حديث حسن» تقدم تخريجه (41 05 .)۲٤۸‏ 

(۳) انظر: «المغني» (۷/ 074). وفيه: روي ذلك عن الحسن والشعبي. وروي عن 
شريح أن له الشفعة. ١‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم (۲۱۹۷) من حديث أبي هريرة. 


كمع 


الدليل [الثالث]: قوله يَكِِ: «لا يجتمع دينانٍ في جزيرة العرب)). 
ووجه الاستدلال من هذا أن النبي بيه حكم بإخراجهم من أرضهم ونقلها 
إلى المسلمين» لتكون كلمة الله هى العليا ويكون الدين كله لله» فكيف 
نسلطهم على انتزاع أراضي المسلمين منهم قهرًا وإخراجهم منها؟ 

وأيضّاء فالشفعة حقٌّ يختصٌ بالعقار» فلا يساوي الذمي فيه المسلي 
كالاستعلاء في البنيان. يوضحه أن الاستعلاء تصرف في هواء مله المختض 
به» فإذا مُنع منه فكيف يسلّط على انتزاع ملك المسلم منه قهرّاء وهو ممنوع 
من التصرف في هوائه تصرفا يستعلي فيه على المسلم؟ فأين هذا الاستعلاء 
من استعلائه عليه بإخراجه من ملكه قهرًا؟ 

وأيضًاء فالشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضررٌ 
بالمشتري» فإذا كان المشتري مسلمًا فسلّط الذمي على انتزاع ملكه منه قهرًا 
كان فيه تقديم حق الذمي على حق المسلم» وهذا ممتنع. 

وأيضاء فإنه يتتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارًا بالدين» و تملّكَ دار 
بس حر سس الع ا و 
علا للك ر د ا لكان ول 
کون ین ملك رین ن وقد قال با : #وّآن َل لله لِلْكفِرِينَ 


عل أَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا4 [النساء: »]١4٠‏ ومن أعظم السبيل تسليط الكافر على 
ار أملاك التسلمين متهم و[خراجهم ا قهراء وقد قال تعالئ: «لا 
يشتوق أَصْحَنبُ الټار وَأَضْحَدبُ حلب أطْجَنَّة4 [الحشر: ۰ وهذا يقتضي مطلق 
المساواة بين المسلم والكافرء لا نفي المساواة المطلقة» فإنها منتفيةٌ عن كل 
شيئين وإن تمائلا. وبهذه الآية احتحٌ من نفئ القصاص بينهم وبين 
المسلمية: 

وأيضًاء فالذمي تع لنا في الدارء وليس بأصل من أهل الدار» ولهذا عند 
الشافعي يؤدّي الجزية أجرةً لمكان السكنئ والتبسط في دار الإسلام» ولهذا 
متى نقض العهد ألحق بمأمنه» وأخرج من دارنا وألحق بداره» فهو في دار 
الإسلام أجري مُجرئ الساكن المنتفع» لا مُجرئ الساكن الحقيقي. وحقٌّ 
السكنى لا يقوئ على انتزاع الشّقص من يد مالكه» وقد قال تعالئ: وقد 
گتبتا فى أَلرَبُورٍ مِن بَعْدٍ ألذّكْر أن لار يَرِنْهَا عِبَادِىَ ألصَّلِحُونَ4 
[الأنبياء: 01٠١4‏ وقال النبي ية لليهود: «اعلموا أن الأرض لله ورسوله»('. 
فعباده الصالحون هم وارثوهاء وهم المُلّاك لها على الحقيقةء والكفار فيها 
تبَعٌ يتتفعون بها لضرورة إبقائهم بالجزية» فلا يساوون المالكين حقيقة» ولهذا 
e E‏ 
المسلم وعقاره منه قهرًا؟ 


(۱) أخرجه البخاري (/7”171) ومسلم (17765) من حديث أبي هريرة ودَلئَدُعَنَهُ. 


°۸ 


CT‏ تين السو لد اولان را جو دز 
جزيرة العرب وقال: «لئن عشت لأخرجنٌّ اليهود والنصارئ من جزيرة 
العرب((١؟.‏ هذا مع بقائهم على عهدهم وعدم نقضهم لهء فلو كانوا مالكين 
لدورهم حقيقة لما أخرجهم منها ولم ينقضوا عهدًا. 

ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه لا شفعة لهم على مسلم» وهذا 
من ألطفي ما يكون من الفهم» وأدقٌ ما يكون من الفقة. 

وأيضَاء فالشفعة تقف على مِلْكِ ومالك فإذا اختصّت الشفعة بملك 
دون مالك» وهو العقار دون غيره» فأولئ أن تختص بمالك دون مالك وهو 
المسلم دون غيره. وهذا علئ أصل من يقول: «الشفعة تنبت على خلاف 
القياس» ظاهرٌ جداء فإنها تسليطٌ على انتزاع ملك الغير منه قهرّاء لمصلحة 
الشفيع» فيجب أن يقتصر بها علئ ما قام عليه الدليل» وثبت به الإجماع دون 
غيره. 

وأما نحن فليست الشفعة عندنا على خلاف القياس» ولكن حكمة 
الشارع وقياس أصوله أوجبتهاء دفعًا لضرر الشركة بحسب الإمكان(" 2 وإذا 
كان البائع قد رغب عن الشّقص ورضي بالثمن» فرغبته عنه لشريكه ليدفع 
عنه ضرر الشريك الدخيل أولئء وهو يأخذ منه الثمن الذي يأخذه من 
الشريك» ولا يفوت عليه شيء. 


(۲) انظر كلام المؤلف في الشفعة في كتابه «أعلام الموقعين» (۲/ 547 وما بعدها). 


4 


فهذا محض قياس الأصولء ولكن هذا حقٌّ للمسلم على المسلم فلا 
حت للذمي فيه كسائر الحقوق التي لأهل الإسلام بعضهم على بعضء وإذا 
كان كثيرٌ من الفقهاء يمنعون الذمي من التمليك بالإحياء كعبد الله بن 
المبارك والشافعي وأحمد في رواية وكثير من المالكية7١2»‏ مع أن الإحياء لا 
يتضمن انتزاع ملك مسلم منه» فلأن يُمنع من انتزاع أرض المسلم وعقاره منه 
قهرًا أولئ وأحرى. 

وأيضًاء فإذا مُنع من مشاركة المسلم في تجديد الملك فيما هو مشترك 
- وفيه عمارةٌ دار الإسلام ‏ فأحرئ أن يُمنع من انتزاع عقار ثبت عليه يك 
المسلم واختص به فإن إزالة الملك الخاص وانتزاعه من المسلم قهرًا أشد 
ضررًا من المشاركة فيما هو مشتركٌ بين العموم. 

وليس مع الموجبين للشفعة نص من كتاب الله ولا سنةٌ من رسول الله 
ية ولا إجماعٌ من الأمة"ء وغاية ما معهم إطلاقاتٌ وعمومات» كقوله: 
قضئ رسول الله يك بالشفعة فيما لم يُقْسَم220» وقوله: «من كان له شريكٌ في 
ربعةٍ أو حائطٍ فلا يحل أن يبيعَ حتئ مُْذْنَ شریگه» ونحو ذلك مما لا 
يُعرَض فيه للمستحق» وإنما سيقت لأحكام الأملاك لا لعموم الأملاك من 


.)۱٤۸ ۰۱٤۷ /۸( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (۷/ 5 017). 

(۳) أخرجه البخاري (۲۲۵۷) ومسلم )١1١(‏ من حديث جابر َآِيَةْعَنَُ. 
)٤(‏ أخرجه مسلم )١11١8(‏ من حديث جابر. 


ab 


أهل الملة وغيرها. 

وليس معهم قياسٌ استوئ فيه الأصل والفرع في المقتضي للحكم» فإن 
ل لي 
له الشفعة بمن تجب عليه من أفسد القياس أيضّاء فإن الذمي يُستحق عليه 
القصاصء ولا يَستحَقّه هو على المسلم» ويُستحق عليه حدٌ القذف ولا 
يَستحقهه وكذلك المطلّق في مرض الموت يستحق عليه الميراث ولا 
مح كات تحر تسق تعلية النيان عليئ الذمي ولا متته المي 


عليه» والمسلم ي يستحق نكاح الكافرة وشراء الرقيق الكافر» ولا يستحق 
الذمي نكاح المسلمة ولا شراء الرقيق المسلم» والمسلم يستأجر الكافر 
للخدمة دون العكس. 


وكذلك قياس بعضهم الأخدٌ بالشفعة على الرد بالعيب من هذا النمطء 
فإن الرد بالعيب من باب استدراك الظّلامة وأخذ الجزء الفائت الذي يترك 
على الثمن في مقابلته» فأين ذلك من تسليطه على انتزاع ملك المسلم منه 
قهراء واستيلائه عليه؟ 

وكذلك قياس بعضهم ذلك على ثبوت الخيار في البيع هو من هذا 
الضرب» فإن الخيار إن كان خيار شرط فهو شرطه له على نفسه. وإن كان 
خيار مجلس فمن لا يثبته كيف يحتجٌ به؟ وإن ألزم به من يثبته فهو يُفرّق بأن 
ا الغا عزو وال نال سنا ني ص د 
والتقابض والسلامة. 


وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة على التملك بالإحياءء» مع أنه 
تملّكٌ بغير عوض يرجع إلى المسلمين» فيقال: من الذي سلَّم الحكم في هذه 
المسألة؟ وقد تنازع فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا على أقوال أربعة(): 

أحدها: أنه لا يملك بالإحياء في دار الإسلام وهذا اختيارأبي 
عبد الله بن حامدٍء وهو منصوص الشافعي» وقول طائفةٍ من المالكية وأهل 
الظاهر. ۰ 

الثاني: أنه يملك به كالمسلم» وهو المنصوص عن أحمد في رواية حرب 
وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان ومحمد بن [أبي] حرب» وهي( 
قول الحنفية وأكثر المالكية» واختيار أكثر الأصحاب. 

واستشن المالكية ما أحياه بجزيرة العرب» فإنه لا يملكه فإن فعل أعطي 
قيمة ما عمَرٌ ونزع منه. 

والقول الثالث: أنه إن أذن له الإمام ملك به وإلا لم يملك» وهذا مذهب 
ابن المبارك. 

القول الرابع: أنه إن أحيا فيما ب َع من العمران ملكه. وإن أحيا فيما قرب 
من العمران لم يملكه وإن أذن فيه الإمام» فإن فعل أعطِي قيمةً ما عمرٌ ونزع 


)١(‏ انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ »)١5‏ و«المغني» (۸/ »)١5/8‏ و«الاختيار لتعليل 
المختار» (۳/ 57)» و«المهذب» (۲/ »)۲۹٤‏ و«المحلی» (۸/ .)۲٤۳‏ 

(۲) انظر: «الجامع» للخلال (۱/ .)٠١١١٠١۲‏ 

(۳) كذافي الأصل. 
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منه» وهذا قول مطرّفٍ وابن الماجشون20(0©). 


والذين يملّكونه بالإحياء اختلفوا فيما أحياه» هل يلزمه عنه نخراحٌ أو 
عشرء أو لا يلزمه شيء من ذلك؟ 

فقال صاحب «المحرر»": والذمي كالمسلم في الملك بالإحياء نص 
عليه» لكن إن أحيا موات عنوة لزمه عنه الخراج» وإن أحيا غيره فلا شيء 
عليه فيه. ونقل عنه حربٌ: عليه ععشْرٌ ثمره وزرعه. 

والمقصود أنا إن قلنا: لا يملك الذمى بالإحياء بطل الاستدلال به» وإن 
قلنا: يملك به فالفرق يبته وبين تملكه بالشفعة من وجوو ثلاثة: 

أحدها: أنه بالإحياء لا ينتزع ملك مسلم منه؛ بل يُحيي موانًا لا حقّ فيه 
لأحدٍ ينتفع به» فهو كتملّك المباحات من الحطب والحشيش والمعادن 
وغيرها. 

الثاني: أنه ليس في إحيائه ضردٌ على المسلم ولا قهرٌ وإذلالٌ له» بخلاف 
تسليطه علئ إخراجه من داره وآرضه» واستيلائه هو عليها. 

الثالث: أنه بالإحياء عامرٌ للأرض الموات» وفي ذلك نفع له وللإسلام؛ 
بخلاف قهره للمسلم وأخذ أرضه وداره منه» وإخراجه منهاء فقياس الأخذ 
بالشفعة على الإحياء قياس باطلٌ. 


.)١ا/‎ /۳( «عقد الجواهر الثمينة»‎ )١( 
.)1١5ال/1١( (؟)‎ 


<1۳ 


وعلئ هذا فيجاب عن هذا القياس بالجواب المركب: أنه إن لم يكن 
بين الإحياء والأخذ بالشفعة فرقٌ» فالحكم فيهما واحدٌ وه وعدم الملك 
بهماء وإن كان بينهما فرقٌ بطل الالتزام به» والله أعلم. 
عت 


٤ 


فصل 
في حكم أوقافهم ووقف المسلم عليهم 

أما ما وقفوه هم فينظر فيه» فإن أوقفوه على معيّنٍ أو جهةٍ يجوز للمسلم 
الوقف عليهاء كالصدقة علئ المساكين والفقراء وإصلاح الطرق والمصالح 
العامة» ا على أولادهم وأنسالهم وأعقابهم- فهذا الوقف مجح » حكمه 
ا ا در و ا ل 
ا ا O‏ 
الإسلام» مضادٌ لما بعث الله به رسوله كله وهو أبلغ في ذلك من أن يقف 
رارك اوري بر ارقي د رن لوا متي وين 
تاب منهم أخرج من الوقف ولم يسة يستحق منه شيئًاء وهذا لا يجيزه مسلم. 

فإن قيل: فما تقولون لو وقفوا على مساكين أهل الذمة» هل يستحقونه 
دون مساكين المسلمين» اد يتحت ساكب المسلمين دونب اديقةر كرن 
فيه؟ 

قيل: لاريب أن الصدقة جائزةٌ على مساكين أهل الذمة؛ والوقف 
صدقةٌ فهاهنا وصفان: وصففٌ يعتبر وهو المسكنة» ووصفٌ ملع في 
الصدقة والوقف» وهو الكفرء فيجوز الدفع إليهم من الوقف بوصف 
المسكنة لا بوصف الكفرء فوصف الكفر ليس بمانع من الدفع إليهم» ولا هو 
شرط في الدفع كما يظئه الغالط أقبحٌ الغلط وأفحسّهء وحينئذٍ فيجوز الدفع 
إليه بمسكنته» وإن أسلم فهو أولئ بالاستحقاق. 

t1٥ 


فالفرق بين أن يكون الكفر جهة وموجبّاء وبين أن لا يكون مانعًاء فجغْلٌ 
الكفر جهة وموجبًا للاستحقاق مضا لدين اله تعالى وحكمه. وكونه غيرٌ 
مانع موافقٌ لقوله تعالى: لا يَنهَاَكُمْ أ لله عن ألذين لم يتوم فى الي 
لم يربوك ن ويدرك أن مروف فف بطو الت إن لله َي 
من ديرك وک هروا عل إخرا جڪ ا أن تلم تن بكر : م تالباك هم 
ألطَلِمُونَ4 [الممتحنة: ۸ -4]. 

فإن الله سبحانه لما مى في أول السورة عن اتخاذ المسلمين الكفار 
أولباء:وقظع المودة تلم ويه توهم بعضهع أن برح والإحتسان إليهم 

من الموالاة والمودة» فبين الله سبحانه أن ذلك ليس من الموالاة المنهيّ 
عنهاء وأنه لم ينه عن ذلك» بل هو من الإحسان الذي يحبّه ويرضاه وكتبّه 
على كل شيء» وإنما المنهي عنه تولي الكفار والإلقاء إليهم بالمودة. ولا 
ريب أن جِعْل الكفر بالله وتكذيب رسوله موجبًّا وشرطا في الاستحقاق من 
أعظم موالاة الكفار المنهيّ عنهاء فلا يصح من المسلم» ولا يجوز للحاكم 
تنفيذه من أوقاف الكفار. فأما إذا وقفوا ذلك فيما بينهم ولم يتحاكموا إلينا 
ولا استفتونا عن حكمه لم يُتعرّض لهم فيه» وحكمه حكم عقودهم 
وأنكحتهم الفاسدة. 

وكذلك وقف المسلم عليهم؛ فإنه إنما١)‏ يصح منه ما وافق حكم الله 


)١(‏ «إنما» ساقطة من المطبوع. 


٦ 


ورسوله» فيجوز أن يقف على معيّنِ منهم أو علئ أقاربه وبني فلانٍ ونحوه 
ولا يكون الكفر موجبًا وشرطًا في الاستحقاق ولا مانعًا منه» فلو وقف على 
ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك وإن بَقُوا على كفرهم» فإن أسلموا فأولئ 
بالاستحقاق. وكذلك إن وقف على مساكينهم وفقرائهم ورَّمُناهم ونحو 
ذلك استحقوا وإن بَقُوا على كفرهم» فإن أسلموا فأولئ بالاستحقاق. 

وأما الوقف على كنائسهم وبيّهم ومواضع كفرهم التي يقيمون فيها 
شعار الكفر فلا يصح من كافر ولا مسلمء فإن في ذلك أعظم الإعانة لهم على 
الكفر والمساعدة والتقوية عليه» وذلك مناف لدين الله. 

وللإمام أن يستولي علئ كل وقفي وَقِف على کنیس أو بيت نار أو بيع 
كما له أذ يستولي علئ ما وقف عل الحانات والخمّارات ويموت الفسقء 
بل أولئ؛ فإن بيوت الكفر أبغض إلى الله ورسوله من بيوت الفسق» وشعار 
الكفر أعظم من شعار(١2‏ الفسق» وأضرٌ على الدين. 

وإن كنا قر بيوت الكفر الجائز إقرارها ولا نقرٌ بيوت الفسق» فما ذاك 
لأنها أسهل منها وأهونُ بل لأن عقد الذمة اقتضئ إقرارّهم عليهاء كما نقرٌ 
الكافر على كفره ولا نقرٌ الفاسق على فسقه. فللإمام أن ينتزع تلك الأوقاف 
ويجعلها علئ القربات» ونحن لم : نقرٌ أهل الذمة في بلاد الإسلام على أن 
يتملّكوا أرض المسلمين ودورهم» ويستعينوا بها على شعار الكفر. 


)١(‏ في المطبوع: «شعائر» خلاف الأصل. 


1۷ 


وقد بنا أنهم في دار الإسلام تبعٌ» ولهذا قال الشافعي ومن وافقه': إن 
الجزية تؤخذ منهم عوصٌ سكناهم بين أظهر المسلمين» وانتفاعهم بدار 
الإسلام» وإلا فالأرض لله ولرسوله وعباده المسلمين الذين كتب الله في 
الزبور من بعد الذكر أنه يورثها عباده الصالحين. 

وقد صرّح بذلك المالكية في كتبهم» فقال القاضي أبو الوليد9©: 
والظاهر عندي أنه لا يجوز الوقف على الكنيسة؛ لأنه صرف صدقته إلى 
وجه معصية محضة» كما لو صرفها في شراء خمر وعطائه لأهل الفسق. 

ونص الإمام أحمد علئ ماهو أبلغ من ذلك. قال الخلال في 
«جامعه)2)47: باب النصارئ يوقفون على البيّع» فيموت النصراني» ويُخلف 
أولادًا فيسلمون. أخبرني محمد بن أبي هارون الوراق أن إسحاق بن 
إبراهيم بن هانئ حدثهم» وأخبرنا محمد بن علي» ثنا يعقوب بن بختان قال: 
سئل أبو عبد الله عن أقوام نصارئ أوقفوا على اليبعة ضياعًا كثيرة» فمات 
النصارى ولهم أبناءٌ نصارئ, ثم أسلم بعد ذلك الأبناءء والضياع بيد 
النصارئء ألهم أن يأخذوها من أيدي النصارئ؟ قال أبو عبد الله: نعم 
يأخذونهاء وللمسلمين أن يُعِينوهم حت يستخرجوها من أيديهم. 


.)5 ٠ /١ا/( انظر: «كفاية النبيه» لابن الرفعة‎ )١ 
.٠٠١ كمافي سورة الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) كما في «عقد الجواهر الثمينة» (۳/ .)١۳‏ 
.)٤١١ /۲( ):5(‏ وليس فيه التبويب. 
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وهذا مذهب الشافعي أيضًا. قال الشيخ في «المغني»': ولا نعلم فيه 
خلاقاء وذلك لان ما لاايصح من المسلم الوقفٌ عليه لايصح من الذمي؛ 
كالوقف علئ غير معين. 

قال("): فإن قيل: فقد قلتم: إن آهل الكتاب إذا عقدوا عقودًا فاسدة 
وتقابضواء ثم أسلموا وترافعوا إليناء لم ننْقَّض ما فعلوه فكيف أجزتم 
الرجوع فيما وقفوه على كنائسهم؟ 

قلنا: الوقف ليس بعقد معاوضة» وإنما هو إزالة للولّك في الموقوف 
على وجه القربة» فإذا لم يقع صحيحًا لم يرل الوك فبقي بحاله كالعتق. 

قال: وقد روي عن أحمد9" في نصراني أشهدّ في وصيته أن غلامه فلانًا 
يخدم البيّعة خمس سنين ثم هو حر ثم مات مولاه وخدم سنة ثم أسلمء ما 
عليه؟ قال: هو حرّء ويرجع على الغلام بأجرة خدمة مبلغ أربع سنين. وروي 
عنه(؟) أنه حر ساعةً مات مولاه؛ لأن هذه معصية. 

قال: وهذه الرواية أصح وأوفق لأصوله. ويحتمل أن قوله: «يرجع عليه 
بخدمة أربع سنين» لم يكن لصحة الوصية» بل لأنه إنما أعتقه بعوضٍ 


)1( (48/ه58). 

(؟) المصدر السابقء والكلام متصل بما قبله. 

(۳) كمافي «الجامع» للخلال (۲/ )٤۲۸‏ من رواية عبد الله ابنه عنه. 
)٤(‏ كمافي رواية أبي طالب عنه في المصدر السابق (۲/ .)٤۲۸‏ 


۹ 


يعتقدانٍ صحته» فإذا تعذر العو ض١(١)‏ بإسلامه كان عليه ما يقوم مقامه» كما 
لو تزوج الذمي ذمية على ذلك ثم أسلم» فإنه يجب عليه المهرء كذا هاهنا 
يجب عليه العوض» والأول أولئ. انتهى كلامه. 

فقد صرّح في مسألة الوقف أنه يُنْرّع ويُدفع إلى أيدي أولاده الذين 
أسلمواء وهذا تصريحٌ منه ببطلان الوقف» وأنه لما مات انتقل ميرانًا عنه إلى 
أولاده» ثم أسلموا بعد أن ورثوه. 

وأما مسألة الوصية فلا تناقض ذلك؛ لأن العتق فيها بعوض»ء فإذا لم 
يصح رجع الوارث في مقابله» وهو القيمة كما ذكره الشيخ. 

فصل 

وقد قال أحمد في رواية حرب» وقد سأله: الرجل يوصي لقرابته وله 
قراب مشركون هل يُعطّون شيئًا؟ قال: لاء إلا أن يسمّيهم. 

وقال أبو طالب ““: سألت أبا عبد الله عن الرجل يوصي لقرابته وفيهم 
يهودي أو نصراني ومسلمون؟ قال: سمّاهم؟ قلت: لاء قال: فلا يُعطئ 
اليهودي والنصراني» عط المسلمونء قلت: فإن سمئ اليهودي والنصراني؟ 
قال: إذا سمّاهم نعم. 
)١(‏ في المطبوع: «الغرض» تحريف. 
)۲( أي كلام صاحب «المغني». 


(۳) في «الجامع» للخلال .)٦٤۸(‏ 
(5) المصدر السابق (559). 


و 


وقد استشكل هذا من لم يدرك دقة فقه أبي عبد الله» فقال بعض 
الأصحاب: كأنه رأئ أن وصيته لأقاربه وصلته لهم قرينة تدل على أنه أراد 
أهلّ الإسلام منهم» والكفار وإن دخلوا في القرابة فيجوز تخصيصهم بقرينة 
تخرجهم فإذا سمّاهم فقد نص عليهم» فيستحقون. وقد تضمن جواب 
أحمد أمورًا ثلاثة: 

أحدها: صحة الوصية للذمي المعيّن» وكذلك يصح الوقف عليه؛ 
وفعلت صفية بنت حي أم المؤمنين هذا وهذا. 

قال سعيد بن منصور'“: حدثنا سفيان» عن أيوب» عن عكرمة أن صفية 
بنت حي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألفيء وكان لها أخّ يهودي فعرضت 
عليه أن يُسلِم فأبئ» فأوصت له بثلث المائة. 

وقال الشيخ في «المغني“": وروي أن صفية بنت حُيي وقفتٌ على أخ 
لها يهودي. 

الأمر الثاني: أن الوصية لا تصح للكفار» وإن صحت للمعين الكافرء 
فالفرق بين أن يكون الكفر جهة أو تكون الجهة غيره» والكفر ليس بمانع» 
كما أوصت صفية لأخيها وهو يهودي» فلو جعل الكفر جهة لم تصح الوصية 
اتفاقًاء كما لو قال: أوصيتٌ بثلئي لمن يكفر بالله ورسوله ويعبد الصليب 


)١(‏ في «سننه» (/817 - نشرة الأعظمي). وأخرجه عبد الرزاق (14117) عن معمر عن 
أيوب به بنحوه. 
)¥( )1/۸( 


ويكذّب محمدًا ل بخلاف ما لو قال: أوصيتٌ به لفلانٍ وهو كذلكء فإن 
الوصية لا تصح على جهة معصية وفعل محرم» مسلمًا كان الموصي أو ذمياء 
فلو وصئ ببناء كنيسة أو بيت نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهما كان باطلا. 

قال في «المغني»': وبهذا قال الشافعي وأبو ثور. وقال أصحاب 
الرأي: يصح. وأجاز أبو حنيفة الوصية بأرض تبنى كنيسة» وخالفه صاحباه. 
أهل الذمة. 

قال: وهذه وصايا باطلةٌ وأفعالٌ محرمة)؛ لأنبا معصيةٌ فلم تصح الوصية 
بهاء كما لو وصى بعبده أو أمته للفجور. 

قال: وذكر القاضي أنه لو وصئ بحُْصّرٍ للبيّع أو قناديلٌ لها وما شاكل 
ذلك» ولم يقصد إعظامّها بذلك- صحت الوصية؛ لأن الوصية لأهل الذمةت 
فإن النفع يعود إليهم» والوصية لهم صحيحة. 

قال: والصحيح أن هذا مما لا تصح الوصية به؛ لأن ذلك إنما هو إعان 

eC f 5‏ 
قلت ": هذا ذكره القاضي في «المجرد»» وهو من أوائل كتبه» وقد رجع 


3 


عن كثير منه» وهذا مخالفٌ لنص أحمد وقواعده وأصوله. فإنه قد صرّح 


ع 


.)همذظ١:/8(‎ )١( 
(؟) في الأصل: «بشرب»» والتصويب من «المغني».‎ 
في الأصل: «قال» خطأ. فهذا من كلام المؤلف» وليس في «المغني».‎ )*( 


۲ 


ببطلان الوقف على البيعة وعَؤْد الوقف ملكا للورثة. وقد منع أحمد المسلم 
من كراء منزله من الكافر» فكيف يجوز الوصية بما يزين به الكنيسة وعملها؟ 
وكذلك من ذكر جوارٌ مثل هذه الوصية من أصحاب الشافعي فقد 
خالف نصوصه وأصوله» فإنه قال في كتاب الجزية من «الأ»(: لو أوصیٰ 
يعنى الذمى ‏ بثلث 4 5 النصارئء أو 
(Dil‏ ولو أوصیٰ أي بها كيسة يِه ما الطرية» أو وها عن قوم 
يسكنونهاع- جازت الو وكيس فى فان الك عت إلا إن حل 
لمصائ النصارئ الذين اجتماعهم فيها على الشرك. قال0©: وأكره للمسلم 
أن يعمل بناءً أو نجارة أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاتهم. هذا لفظه. 
قال في «المغنى»7؟2: والوقف على قناديل البيعة وقزشها ومن يَخدمها 
ويَعمّرها كالوقف عليها؛ لأنه يراد لتعظيمهاء وسواءٌ كان الواقف مسلمًا أو 
ذميًا. قال أحمد* في نصارئ وقفوا على البيعة ضِياعًَا كثيرة وماتوا ولهم 
ل ل سن 
7 : 
عونهم يستخرجونبا من أيديهم. 
() (م/١ذه).‏ 
(۲) في الأصل: «باطلا». 
زفرة أي الشافعي في «الأم». والكلام مستمر 
(0/A) (€)‏ 


)0( تقدمت هذه الرواية ة ًا 


AAs 


قال: وهذا مذهب الشافعي ولا نعلم فيه خلاقًا. 

الأمر الثالث الذي تضمّنه جوابه: جواز التخصيص بقصد المتكلم 
وبالقرائن» وهذا هو الواجب في كلام الواقفين والموصين والمقرّين» كما هو 
أصله في أيمان الحالفين. 

والواجب رد هذا الأصل في كلام للمكلّف يترتب عليه أمرٌ شرعي؛ 
فإن الكلام إنما يترتب عليه موجبه لدلالته علئ قصد صاحبه» فإذا ظهر 
قصده لم يجز أن يُعدَل عنه إلى عموم كلامه وإطلاقه» فإن ذلك غلطٌ 
وتغليط وجميع الأمم على اختلاف لغاتها ثراعي مقاصة المتكلمين 
وإراداتهم وقرائن كلامهم. ولو سئل أحدهم عن جاريته وقيل له: إنها فاجرةٌ 
فقال: : كلاء بل هي عفيفةٌ حر لم یشگوا آنه لم يرد عتقّها ولا خطر بياله؛ 
فإلزامه بعتقها بمجرد ذلك خطأ. 

واللفظ إنما يكون صريحًا إذا تجرد عن القرائن الصارفة له عن 
موضوعه عند الإطلاق» ولهذا لو وصل قوله: (أنت طالقٌ) بقوله: (من 
وَثاقٍ) لم يكن صريحًا. وكذا لو دعي إلى غداء فقال: والله لا أتغدئ, لم 
يشك هو ولا عاقلٌ أنه لم يُرِد ترك الغداء أبدًا إلى آخر العمرء فإلزامه بما لم 
يده قطعًا بناءً على إطلاق لفظٍ لم يرد إطلاقه وتعميم ما لم يرد عمومّه- 
إِلزامٌ بما لم زمه ولا ألزمه الله ورسوله به» وبالله التوفيق 

BSR 


٤ 


فصل 
E‏ 

قال الله تعالول: بت يتا أبى لَهَب وَعَبّ @مَاأغْى I EE‏ 
کسان سَيْضن تارا دات E‏ اباجيا ماه 
ES‏ الشركة وقال تعالن: #وَصَرَبٌ أللَهُ مَعَلَا 
لل اموا [مْرَأْت فرعو وَنَّ4 [التحريم: ۱ فسماها «امرأته». 

والصحابة كته غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في 
حال الشرك وهم يُنسبون إلى آبائهم انتسابًا لريب فيه عند أحدٍ من آهل 
الإسلام» وقد أسلم الجمٌ الغفير في عهد النبي بل فلم يأمر أحدًا منهم أن 
يجدّد عقده على امرأته. فلو كانت أنكحة الكفار باطلةً لَأَمَرهم بتجديد 

وقد كان رسول الله ب يدعو أصحابه لآبائهم؛ وهذا معلومٌ بالاضطرار 
من دين الإسلام» وقد رجم رسول الله َك يهوديين زنيا(١»»‏ فلو كانت 
أنكحتهم فاسدةً لم يرجمهماء لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج» وسيأتي 
الكلام في هذه المسألة. 

وأيضًاء فإن النبي كَل أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن 
أربعًا ويفارق البواقي» وأمر من أسلم وتحته أختان أن يمسك إحداهما 


(۱) أخرجه مسلم )١159494(‏ من حديث ابن عمر. 


to 


ويفارق الأخرى''. ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم يأمر بالإمساك في النكاح 
الفاسد» ولا رتب عليه شيئًا من أحكام التكاح. ولم ينص أحدٌّ من أئمة 
الإسلام على بطلان أنكحة الكفار» ولا يمكن أحدًا أن يقول ذلك. 

وإنما اختلف الناس في مسألتين: 

إحداهما: في الكافر يطلّق امرأته ثلانّا هل يصح طلاقه آم لا؟ 

الثانية: في المسلم يطل الذمية ثلانًاء فتنكح ذميّاء ثم يفارقها الثاني» فهل 
تحل للأول؟ 

فأما المسألة الأولئ: وهي وقوع الطلاق» فلا يخلو إما أن يعتقد الكافر 
نفوذ الطلاق أو لا يعتقده"» فإن اعتقده نفد طلاقه» ولم يكن الإسلام شرطًا 
في نفوذه. هذا مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وأصحابه. وقال مالك: 
الإسلام شرطٌ" في وقوع الطلاق. 

واحتج الجمهور بأن أنكحتهم صحيحة كما تقدم» فإذا صح النكاح نفذ 
فيه الطلاق» فإنه حكم من أحكام النكاح» فترتب عليه كسائر أحكامه. من 
التوارث والح وثبوت النسب وتحريم المصاهرة وسائر أحكامه» وقد قال 
تعالئ: ولا تَدَكِحُوأمَانَكَمَ ءَابَآوْكُم مِنَ أليِّسَا4 [النساء: ۲۲] فسماه 
نكاحًا وأثبت به تحريم المصاهرة» وكان اللوار يفنت عله الجاهلية طلاقاء 
)١١‏ سيأتي لفظ الحديثين وتخريجهما (ص 4/١‏ 51/7). 
(؟) سيأتي الكلام على ما إذا كان لا يعتقد وقوع الطلاق (ص475). 
(۳) في الأصل: «شرطا». 


٦ 


وقام الإسلام حتئ أبطل الله ما كان عليه أهل الجاهلية» وشرع فيه الكفارة. 
وكيف يحكم ببطلان نكاح ولد فيه سيد ولد آدم که وزاده فضلا 


قال الإمام أحمد في رواية مهنا(" في يهودي أو نصراني طلق امرأته 
طلقتین» ثم أسلم وطلق أخرئ: لا تحل له حتئ تنكح زوجًا غيره. وإذا ظاهر 
من امرأته» ثم أسلم» أخبرناه أن عليه ظهارًا. وإذا تزوج بلا شهودء ثم أسلماء 
هما علئ نكاحهما. 


)۳( ف 


وقال في رواية ابن منصور نصراني آلئ من امرأته ثم أسلم: يوقف 


مكل المسلوسواء: 
ا E‏ 


)00( أخرجه عبد الرزاق (177171) وابن أبي شيبة (۳۲۲۹۸) والطبري في «تفسيره) 
(97/17) من حديث جعفر (الصادق) بن محمد (الباقر) عن أبيه عن النبي بل 
وهو مرسل صحيح الإسناد. وروي موصولا عن علي واببن عباس وعائشة وأنس 
بأسانيد واهية» وقد حسّنه الألباني بمجموعها. انظر: «تنقيح التحقيق» (717017» 
۳ و«التلخيص الحبير» )١871/(‏ و«إرواء الغلیل» .)١91١5(‏ 

(؟) في «الجامع» للخلال (219) القسم الأول. وفيه (0174) القسم المتعلق بالظهار. 
وفيه (57 ؟) القسم المتعلق بالتزوج بلا شهود. 

)۳( في «الجامع» (/01)» وهو في «مسائله» .)٤۸۳ /١(‏ 

(5) «الجامع» (590). 


¥ 


ا ا و لي 
له من الصحابة» وقد أقره عمر على هذا القول» فقال أ بو محمد بن حزم( 
ويا من طري قدا أن رجلا طلق امن تطيقين ف الجاهلية وطلةن 
عوفي: لكني آمرك» ليس طلاقك في الشرك بشيء " 

قال: وبهذا كان يفتي قتادة. وصحّ عن الحسن وربيعة» وهو قول مالك 
وأبي سلیمان")» وأصحامبما. 

قالوا : وقد قال النبي وك في الحديث الذي رواه مسلم في اصحييحه)!4): 


«أوصيكم ‏ بالنساء خيراء فإنكم أخذتموهنٌ ب بأمانة الله واستحللتم و فروجُهن 
بكلمة الله». 


قالوا: ووجه الدليل أن كلمة الله هي قوله: (قانڪ ځواً ما طَابَ أَحُم 
مِّنَ أَلِيِّسَآءِ4 [النساء: *]» فأخبر أن الحلّ كان بهذه الكلمة؛ فكلمة الله هي 
إباحته للنكاح» أو أر اد بكلمة الله الإسلام» وما يقتضيه من شرائط النكاح» 
فدل علئ أن الفروج لا تستباح بغير كلمة الإسلام. 

قالوا: وأيضًا فكل آية أباحت النكاح في كتاب الله سبحانه فالخطاب بها 


.)۲١۲/۱۰( «المحلئ»‎ )١( 
أخرجه عبد الرزاق (۱۲۹۸۹) عن معمر عن قتادة به. وهو مرسل.‎ )۲( 
هو داود الظاهري.‎ )۳( 


€۸ 


للمؤمنين» فدلٌ على أن المراد بكلمة الله الإسلام. 
قالوا: والمسألة إجماعٌ من الصحابة» وذكروا أثر عبد الرحمن المتقدم. 
قالوا: وقد قال النبي 4يا «أيّما امرأةٍ نتكحث نفسّها بغير [إذن] وليها 

5 د‎ ٠ ٠ 

فنكاحها باطل»'ء وأنتم تصححون أنكحتهم ولو وقعت بغير ولي» 

فالحديث نص في بطلان مذهبكم. 
قالوا: وقد قال النبي كَل «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردً). 
قالوا: وهم يستبيحون النكاح بالخمر والخنزيرء وفي العدة» بغير ولي 

ولا شهودء وغير ذلك مما لا يستباح به في الإسلام» فوجب الحكم ببطلانه. 
ERY . 1 78‏ 1 د 6 
قالوا: ولو مات الحربي عن زوجته» أو قتل ثم سبيت فإنها تستبرا 

بحيضة» ولا تعتدء ولو كان نكاحها صحيحًا لوجب أن تعتد» وقد [أخبر] 

تعالئ أنهم لا يُحرّمون ما حرم الله ورسوله» ولا يدينون دين الحق"» وهذا 

يقتضي أنهم لا يدينون دينَ الحق في نكاح ولا غيره» ومن لم يَدِنْ دينَ الحق 

في نكاحه فهو مردود. 

(۱) أخرجه أحمد )۲٤۳۷۲(‏ وأبو داود (۲۰۸۳) والترمذي )١١١7(‏ والدارمي (۲۲۳۰) 
وأبو يعلئ (5877/»5747) وابن حبان )5٠1/4(‏ والحاكم )١1748/7(‏ من حديث 
عائشة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن. انظر: «البدر المنير» (۷/ “67 6) و«إرواء 
الغليل» )۱۸٠١(‏ و«أنيس الساري» .)١581/(‏ 

)۲( في سورة التوبة: 9؟. 


۹ 


قال المصححون: لا حجة لكم في شيء مما ذكرتم. 

أما أثر عبد الرحمن بن عوفيء فإن الإمام أحمد قال في رواية مهن : 
حديث يُروئ أن عبد الرحمن بن عوفي قال لعمر بن الخطاب ووِدَيَمْعَنُها: 
«ليس طلاق أهل الشرك بشيء» ليس له إسناد". فهذا جواب أحمد. 

وأجاب القاضي بأن هذا محمولٌ على جواز أنكحتهم لذوات المحارم؛ 
فإن الطلاق لا يقع فيه. وهذا من أفسد الأجوبة» وكيف يقول له عمر في نكاح 
أمه وابنته: لا آمرك ولا أنباك؟ وكيف يقول له عبد الرحمن: لكني آمرك؛ 
بتي طلاقك بش ولك يكن ق لبرت من يحل كا ذوات انار 
كالمجوسن؟ 

وعندي جوابٌ آخرء وهو أن الطلاق كان في الجاهلية بغير عدو كما 
قالت عائشة: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلّقهاء وهي امرآته إذا 
ارتجعها وهي في العدة» وإن طلقها مائة مرةٍ أو أكثرء حتئ قال رجل لامرأته» 
والله لا أطلّقك فتبيني منّيء ولا آويك أبدّاء قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلّقكء فكلما همّت عدَّنُك أن تنقضي راجعتّكِ. فذهبت المرأة حتئ 
SS‏ 5 حتئ جاء النبي كَل 
فأخبرته فسكت» حت نزل القرآن: اَلاَق مَرَنَانْ قَإمَسَاك ب E‏ 
سر يځ بحسن € [البقرة: ۲۲۷]»ء قالت: فاستأنف الناس الطلاق مستقبلاء من 


(1) كما في «الجامع» للخلال (0659). 
(۲) أي: ليس له إسناد متصل» وقد سبق أنه رواه قتادة مرسلا. 


A 


2 0 5 7 7 

كان طلّق ومن لم يكن طلق. رواه الترمذي(١2‏ متصلاء ثم رواه عن عروة» لم 
يذكر فيه عائشة» وقال: هذا أصح. 

وأما قوله ككل «واستحللتم فروجهن بكلمة الله( فما أصحًّه من 
حديث! وما أضعف الاستدلالٌ به على بطلان أنكحة الكفار! وقد أجاب عنه 
أصحاب الشافعي وأحمد بأن كلمة الله هي لفظ الإنكاح والتزويج اللذين لا 

وهذا جوابٌ في غاية الوهن» فإن «كلمة الله؛ هي التي تكلم بهاء ولهذا 
أغنيفت إل وام ا لإاب والقبول فكلبة المخلر قوفلا تقاف إل الله 
وإلا كان كل كلام تكلّم به العبد يضاف إلى الرب» وهذا باط قطعّاء فإن 
كلمة الله كسمع الله وبصره وقدرته وحياته وعلمه وإرادته ومشيئته» كل ذلك 
للصفات القائمة به» لا للمخلوق المنفصل عنه. 

والجواب الصحيح أن هذا خطاب للمسلمين» ولا ريب أنهم إنما 
استحلوا فروج نسائهم بكلمة الله وإباحته. أما المبتدأ نكاخها ني الإسلام 
فظاهرٌء وأما المستدام نكاحها فإنما استديم بكلمة الله أيضًاء فلا يمس 
الحديث محل النزاع بوجه. 

وأما قولكم: كل آية أباحت النكاح في القرآن فالخطاب بها للمسلمين» 
)١(‏ رقم .)١11947(‏ وأخرجه أيضًا الحاكم في «المستدرك» (۲/ 2719 )۲۸١‏ وصححهء 


والبيهقى .(TTT/V)‏ وقي إسناده يعلى بن شبيب ليّن الحديث. 
)۲( جزء من حديث جابر عند مسلم» وقد تقدم قريبًا. 


۳١ 


فهذا الاستدلال من أعجب الأشياء» فإن الأمة بعد نزول القرآن مأخوذة 
بأحكامه وأوامره ونواهيه» وأما قبل ذلك فما أقرّه القرآن فهو على ما أقرّه 
وما غيّره وأبطله فهو كما غيّره وأبطله. فأين أبطل القرآن نكاح الكفار ولم 
يُقِرّهم عليه في موضع واحيٍ؟ على أن البيع والرهن والمداينة والقرض 
وغيرها من العقود إنما حوطب بها المؤمنون؛ فهل يقول أحدٌ: إنها باطلةٌ من 
الكفار؟ وهل النكاح | اا وجي و ار 
وسائر عقودهم؟ وليس النكاح من قبيل العبادات المحضة التي يُشترط 
صحتها الإسلام» كالصلاة والصوم والحج» ا 
التي تصح من المسلم والكافر. 

وأما قولهم: المسألة إجماعٌ من الصحابة» فهو ذلك الأثر الذي لا يصح 
عن عبد الرحمن؛ ولو صحٌ لم يكن فيه حجة» فأين قول رجل واحدٍ من 
الصحابة فضلًا عن جميعهم؟ 

وأماقولكم كيب کم يضح کا عري عن اولي والشهود 
وشروط النكاح= = فمن أضعف الاستدلال» فإن هذه إنما صارت شروطًا 
بالإسلام؛ ولم تكن شروطًا قبله حتئ نحكم ببطلان كل نكاح وقع قبلهاء 
وإنما اشترطت في الإسلام في حق من التزم الإسلام» وأما من لم يلتزمه فإن 
حكم النكاح بدونها كحكم ما يعتقدون صحته من العقود الفاسدة التي لا 
صل نيان ا وزيا تم و ا وتقايضوا 
ترسف رايت 

فإن قيل: الإسلام صححها لهم» وهكذا صحح النكاح. 

Ai 


قلنا: لکن الإسلام لم بطل ترتبَ آثارها عليها قبله» فيجب أن لا يبطل 
ترتبٌ آثار النكاح عليه من الطلاق والظهار والإيلاء. 

وأما استدلالكم بقوله يَكِِ: «أيّما امرأةٍ تكحث نفسها بدون إذن وليها 
فنكاحها باطلٌ» فهذا عجبٌ منكم» فإنها لو زوّجها الولي كان النكاح فاسدًا 
عندكم. فإن قلتم: الولي الكافركلا ولي قيل: نعمء هذا في نكاح المسلمة» 
فأما الكافرة فقد قال تعالئ: لوَالَذِين مروا بَعْصُهُمْ اولي اء بَعْضَ)» 
[الأنفال: “/ا]. 

وأما قوله وَكِ: ١كلّ‏ عمل ليس عليه أمرنا فهو رد ففي غاية الصحة» 
ا دعي م ور 1 

أحدها: أن هذا في حق المسلمين» وأما الكفار فإنا لا نردٌ عليهم كل ما 
خرج عن أمره ف فإنا نُرّهم على عقودهم التي يعتقدون صحتهاء وإن لم 
تكن على أمر النبي 4ا 

الثاني: أن إقرار الله تعالئ ورسوله ية لهم على أحكام هذه الأنكحة هو 
من أمر الشارع» ولا جرم ما كان منها على غير أمره فهو ردٌّ كنكاح المحارم 
وما لا يعتقدون صحته» فأما ما اعتقدوا صحته فإقرارهم عليه من أمره. 

الثالث: أن هذا لا يمكن أن يُستدلٌ به علئ بطلان أنكحتهم؛ كما لم 
يستدل به على بطلان عقود معاوضاتهم التي يعتقدون صحتها وإن وقعت 
علئ غير أمره. 

وأما استبراء الحربية بحيضة إذا شبيت» وحكمُّنا بزوال النكاح» فليس 


Ay 


ذلك لكون أنكحتهم كانت باطلةء ولكن لتجديد الملك على زوجتهء وكونها 
صارت أمة للثاني» واستولئ على محل حق الكافر وأزاله» وانتقلت من كونها 
زوجة إلى كونها أمة رقيقة تباع وتشترى. 
وأما قوله تعالئ إهم لا يحرّمون ما حرّم الله ورسوله ولا يدينون دين 
الحق من الذين أوتوا الكتاب» فلم يزيدوا بذلك على كونهم كفارًا. ومن نازع 
في ره حدر يعض عليه بال وهيل وفع الدراع ]اي كا ج من هبو 
كذلك؟ ولا ريب أن هذا القدر كما لم يؤثر في بطلان عقود معاوضاته من 
البيع والشراء والإجارة والقرض والسلم والجعالة وغيرها لم يؤثر في بطلان 
نكاحه. 
فصل 
وأما إن كان الكافر لا يعتقد وقوعٌ الطلاق ولا نفودّه فطلّق» فهل يصح 
طلاقه؟ فيه روايتان منصوصتان عن أحمد. أصحهما أنه لا يصح طلاقه. 
وهذا هو مقتضئ أصوله فإنا نُقرّهم على ما يعتقدون صحته من العقود, فإذا 
لم يعتقد نفوذ الطلاق فهو يعتقد بقاء نكاحه. فيقرٌ عليه وإن أسلم. 
وأيضًاء فإن وجود هذا الطلاق وعدمه في حقه واحدٌء فإنه لم يلتزم حكم 
الطلاق ولا اعتقد نفوذه» فلم يلزمه حكمه. 
وهذا التفصيل في طلاقه هو فصل الخطاب. 
فصل 
وأما المسألة الثانية: وهي إذا تزوجها الذمي» فإنه يُحِلّها للأول عند 


٤ 


الجمهور؛ لأنه زوج وهي امرأةٌ ةله فيدخل في قوله تعالئ: ثلا كَل له مِن 
بَعْدُ حى تنک رَوْجَا عير [البقرة :, فأطلق النكاح والزوج» ولم 

يقيده بحر ولا عبدء ولا مسلم ولاكافر؛ وهذه قد نكحت زوا غيره» قحل 
للأول. ودليل كونه زوجًا: الحقيقةٌ والحكم. 

أما الحقيقة: فلأن الزوج والتزويج حاصلٌ فيه حسّاء وكفرٌه لا يمنع 
ثبوت حقيقة الزوجية. 

وأما الحكم: فثبوت النسب» ووجوب المهر والعدة» والتمكين من 
الوطء؛ وتخييره بين الأختين إذا أسلم وفي الأربع» وغير ذلك من أحكام 
النكاح ووت الا كان يدل علق فرت الحفيقة: 

فصل 

إذا ثبتت ثبتت صحة نكاحهم فهاهنا مسائل: 

المسألة الأول '': إذا أسلم الزوجان أو أحدهماء فإن كانت المرأة 
كتابية لم يؤثّر إسلامه في فسخ النکاح» وكان بقاؤه كابتدائه. وإن كانت غير 
كتابية وأسلم الزوجان معّاء فهما على النكاح سواءٌ قبل الدخول وبعده. 
وليس بين أهل العلم في هذا اختلافٌ. 

قال ابن عبد البر("2: أجمع العلماء على أن الزوجين إذا أسلما معًا في 
حالة واحدة أن لهما المُقَامَ على نكاحهما ما لم يكن بينهما نسب ولا رضاعٌ. 
)١(‏ ينظر في هذه المسألة «زاد المعاد» .)١195 -١1417 /٥(‏ 
(۲) «التمهيد» (۱۲/ ۲۳). 


to 


وقد أسلم خلقٌ في زمن النبي ية وأسلم7(١2‏ نساؤهم. وروا على 
أنكحتهم» ولم يسألهم رسول الله هة عن شروط النكاح» ولاعن كيفيته» 
وهذا أمرٌ عَم بالتواتر والضرورةء فكان يقينًا("). 

ثم قال كثيرٌ من الفقهاء": المعتبر أن يتلفظا بالإسلام تلفظًا واحدّاء 
يكون ابتداء أحدهما مع ابتداء صاحبه» وانتهاؤه مع انتهائه. 


والصواب أن هذا غير معتبر» ولم يدل على ذلك كتابٌ ولاسنقٌ ولا 

شترط رسول الله كل ذلك قط ولا اعتبره في واقعة واحدةٍ مع كثرة من أسلم 
ل ا cC‏ 
تلفظًا واحدًا لا يسبق أحدكما الآخر. وهل هذا إلا من التكلف الذي ألغنّه 
الشريعة ولم تعتبره؟ وليس لهذا نظيرٌ في الشريعة؛ بل إذا أسلما في المجلس 
الواحد فقد اجتمعا على الإسلام» ولا يتر سبق أحدهما الآخر بالتلفظ به. 
وهذا اختيار شيخنا!؟). 

وإن أسلم أحدهما ثم أسلم الآخر بعده» فاختلف السلف والخلف في 
ذلك اختلافا كثيرًا. 


)١(‏ «أسلم» ساقطة من المطبوع. 

(۲) هذه الفقرة وما قبلها من «المغني» /٠١(‏ 0). 

(۴) كالشافعية والحنابلة» انظر: «التهذيب» للبغوي (5/ ١۳۹)ء‏ و«فتح العزيز» (/ 85)» 
و«المغني» »)8/١١(‏ و«الفروع؟ .)۲٤٠١/٥(‏ 

.)۳۳۸ ۰۳۳۷ /۳۲( انظر: (مجموع الفتاوئ؟‎ )٤( 


Ai 


فقالت طائفة: مت أسلمت المرأة انفسخ نكاحها منه. سواءٌ كانت كتابية 
أو غير كتابية» سواءٌ أسلم بعدها بطرْفة عين أو أكثر» ولا سبيلٌ له عليها إلا بأن 
يسلما معًا في آنِ واحدٍء فإن أسلم هو قبلها انفسخ نكاحها ساعة إسلامه» ولو 
أسلمت بعده بطرفة عين. هذا قول جماعة من التابعين وجماعةٍ من آهل 
الظاهر» وحكاه أبو محمد بن حزم" عن عمر بن الخطاب وجابر بن عبد الله 
وعبد الله بن عباس وحماد بن زيي والحكم بن عتيبة(1) وسعيد بن جير 
وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وعدي بن عدي وقتادة والشعبي. 

قلت: وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه أو يكون رواية 
عنه» فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب وَوََإَبَدْعَنَهُ خلاف ذلك مما ذكره أبو 
محمد وغيره. فهذا قول. 

وقال أبو حنيفة": أيهما أسلم قبل الآخرء فإن كانا في دار الإسلام 
عرض الاد عا الى دبا فإن أسلما بقيا على نكاحهماء وإن أبئ 
فحينئلٍ تقع الفرقة» ولا تراعئ العدة في ذلك. 

ثم اختلفواء فقال أبو حنيفة ومحمد: الفسخ هاهنا طلاقٌ» لأن الزوج 
ترك الإمساك بالمعروف مع القدرة عليه فينوب القاضي منايّه في التسريح 


.)317 /۷( «المحلئ»‎ )١( 

(۲) في المطبوع: «عيينة» تصحيف. 

(۳) انظر: «بدائع الصنائع» ۲70 ۴۳۴۷)». و«الاختيار لتعليل المختار» (7/ .)١١7‏ 
والمؤلف نقل الفقرة الأولئ من «المحلی» (۷/ .)١١١‏ 


وخر 


بالإحسانء فيكون قوله كقول الزوج. 

وقال أبو يوسف: لا يكون طلاقاء لأنه سببٌ يشترك فيه الزوجانء فلا 
يكون طلاقًاء كما لو ملكها أو ملكته» فلو كانت الزوجة مجوسية كانت 
الفرقة فسحًا قولا واحدًا. 

قالوا: والفرق أن المجوسية ليست من أهل الطلاق بخلاف الذمية. 

وإن كانا في دار الحرب فخرجت المرأة إلينا مسلمة أو معاهدةً» فساعة 
حصولها في دار الإسلام تقع الفرقة بينهماء لا قبل ذلك. فإن لم تخرج من دار 
الحرب» بأن حاضت ثلاث جيض قبل أن يسلم هو وقعت الفرقة حيشلٍ» 
وعليها أن تبتدئ ثلاث حيض أخر عدةً منه. وهل هذه الفرقة فسخ أو طلاقٌ؟ 
فيه عن أبي حنيفة روايتان» وهي فسخ عند أبي يوسف. ولو أسلم الآخر قبل 
مضي ثلاث حيض فهما علئ نكاحهما. فهذا قول ثانٍ. 

وقال مالك ': إن أسلمت المرأة ولم يسلم الرجلء فإن كان قبل 
الدخول وقعت الفرقة» وإن كان بعده فإن أسلم في عدتها فهما على نكاحهماء 
وإن لم يسلم حتئ انقضت علتبا فقد بانت منه» فان أسلم هو ولم تسلم هي 
عرض عليها الإسلام» فإن أسلمت بقيا على نكاحهما وإن أبت انفسخ 
النكاح ساعة إبائهاء سواءٌ كان قبل الدخول أو بعده. 


وقال أشهب: إنما تتعجل الفرقة إذا كان قبل الدخول» وتقف على العدة 


.0717 /۷( و«المحلیٰ»‎ »)٥۸ انظر: «عقد الجواهر الثمينة» (؟/ لاه‎ )١( 


E۸ 


إن كان بعد الدخول. 

ثم قال ابن القاسم: إذا عَمَل عنها حتئ مضئ لها شهرٌ وما قرب منه 
فليس بكثير» وهما على نكاحهما. والفرقة حيث وقعت فسح. 

وعن ابن القاسم رواية أخرئ: أنها طلقةٌ بائنة(١2»‏ فهذا قول ثالث. 

وقال ابن شبرمة" عكس هذاء وأا إن أسلمت قبله وقعت الفرقة في 
الحين» وإن أسلم قبلها فأسلمت في العدة فهي امرأته» وإلا وقعت الفرقة 
بانقضاء العدة» فهذا قول رابع. 

وقال الأوزاعي والزهري والليث والإمام أحمد والشافعي وإسحاق: إذا 
سبق أحدهما بالإسلام» فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح» وإن كان بعده 
فأسلم الآخر في العدة فهما على نكاحهماء وإن انقضت العدة قبل إسلامه 
انفسخ النكاح» فهذا قول خامس". 

وقال حماد بن سلمة» عن أيوب السختياني وقتادة» كلاهما عن محمد بن 
سيرين» عن عبد الله بن يزيد الحَطْمي أن نصرائيًا أسلمت امرأته» فخيرها 
عمر بن الخطاب ووِوَلنَهْعَنَه إن شاءت فارقته» وإن شاءت أقامت عليه(؟). 


)١(‏ في الأصل: «ثانية»» والتصويب من «عقد الجواهر». 
(۲) انظر: «المغني» )4/1١١(‏ و«المحلئ» (۷/ )۳٠١‏ و«روضة الطالبين» (۷/ .)١١۸‏ 
(۳) انظر: «المغني» (۱۰/ ۸) و«المحلئ» (۷/ ۳۱۲). 


ع علّقه ابن حزم (۷/ ۳۱۳) عن حمّاد بن سلمة به. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١۸۳(‏ 


عن معمر عن أيوب به. 


۹ 


وعبد الله بن يزيد الخَطّمي هذا له صحبة. وليس معناه أنها تقيم تحته وهو 
نصراني» بل تنتظر وتتربص» فمتئ أسلم فهي امرأته» ولو مكثت سنين. فهذا 
قول سادسٌء وه و أصحٌ المذاهب في هذه المسألة» وعليه تدلٌ السنة كما 
سيأتي بيانه» وهو اختيار شيخ الإسلام. 

وقال حماد بن سلمة» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب أن علي ين أن 
طالب نة قال في الزوجين الكافرين يُسلِم أحدهما: هو أملك ببّضْعها 
مادامت في دار هجرتهب(١).‏ 

وقال سفيان بن عيينة» عن مطرّف بن طريفي» عن الشعبي» عن علي: 
هو أحق بها ما لم تخرج من مصره("). فهذا قول سابع. 


وقال ابن أبي شيبة7: نا معتمر بن سليمان» عن معمر» عن الزهري: إن 


)۱( علّقه ابن حزم (۷/ )۳٠١‏ عن حمّاد بن سلمة به. وأخرجه الطحاوي في «معاني 
الآثار؛ (۳/ )75١١‏ من طريق حماد به ولفظه: «هو أحق بنكاحها...». 

(۲) علّقه ابن حزم (1/ )۳۱٤١‏ عن ابن عيينة به. وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١85(‏ عن ابن 
عيينة به» ولفظه: «ما لم يُخرجها من مصرها». وأخرجه الشافعي في «الأم» (۸/ )٤۲۳‏ 
وسعيد بن منصور في «السنن» (۱۹۷۸)ء كلاهما عن هشيم عن مطرف عن الشعبي 
به» ولفظه: «ما لم يخرجها من دار الهجرة». 

() علّقه عنه ابن حزم (۷/ )۳۱٤‏ وهذا لفظه. وهو في «المصنف» (18775) بلفظ: «أيما 
يهودي أو نصراني أسلم ثم أسلمت امرأته فهما علئ نكاحهماء إلا أن يكون فرّق 
بينهما سلطان». وأخرجه عبد الرزاق )١177564(‏ عن معمر عن الزهري في امرأة 
أسلمت وزوججها مشرك فلم تَنْقَضٍ عدَّنَها حتئ أسلم قال: يُقرّانَ علئ نكاحهما إلا أن 
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أسلمَتْ ولم يُسلم زوجُها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان. 
فهذا قول ثامن. 

وقال داود بن علي: إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها تقرٌ عنده 
ولكن يمنع من وطئه(١).‏ 

وقال شعبة: نا حماد بن أبي سليمان» عن إبراهيم النخعي في ذمية 
أسلمت تحت ذميء فقال: تقر عنده(1). وبه أفتئ حماد بن أبي سليمان. 

قلت: ومرادهم أن العصمة باقيةٌ فتجب لها النفقة والسكنئ» ولكن لا 
سبِيل له إلى وطئهاء كما يقوله الجمهور في أم ولد الذمي إذا أسلمت سواءً 
فهذا قول تاسع. 

ونحن نذكر مآخذ هذه المذاهب» ومافي تلك المآأخذ من قوي 
وضعيفيء وما هو الأول بالصواب. 

فأما أصحاب القول الأول وهم الذين بُوقعون الفرقة بمجرد الإسلام - 
فلا نعلم أحدًا من الصحابة قال به البتةه وما حكاه أبو محمد بن حزم عن 
عمر وجابر وابن عباس فبحسب ما فهمه من آثارِ رويت عنهم مطلقةٌ» ونحن 


يكون أمرّهما قد رفع إلى السلطان فيفرق بينهما. 

(۱) «المحلئ» (۳۱۳/۷). 

(؟) علقه ابن حزم (۷/ ۳۱۳) عن غُندرعن شعبة به. كماعلّقّه عن عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان الثوري» عن منصور بن معتمر والمغيرة بن مِقَسّم» كلاهما عن 
إبراهيم النخعي. 


١ 


نذكرها: 

قال شعبة: أخبرني أبو إسحاق الشيباني قال: سمعت يزيد بن علقمة أن 
جده وجدَّته كانا نصرانيين» فأسلمت جدته ففكّق عمر بن الخطاب 
(DU:‏ 

وليس في هذا دليل على تعجّل الفرقة مطلقا بنفس الإسلام فلعله لم 
يكن دخل فيهاء أو لعله فرق بعد انقضاء العدة» أو لعلها اختارت الفسخ دون 
انتظار إسلامه» أو لعل هذا مذهب من يرى أن النكاح باق حتئ يفسخ 
السلطان. 

7 .دتمي ة)ة 0< 

وقد روي عن عمر في هذا آثارٌ تظن متعارضة؛ ولا تعارض بينهاء بل هي 
موافقة للسنةء فمنها هذا. 

ومنها ما تقدم حكايته عنه أنه خيّر المرأة: إن شاءت أقامث عليه» وإن 


شاءت فارقته. 


000 عله ابن حزم (۷/ )"١15‏ عن شعبة به. وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
(۲/ ۲۱۲) من طريق شعبة به. وأخرجه ابن أبي شيبة (18711) عن عبّاد بن العوام 
عن الشيباني به. وخالف شعبة وعبّادًا على بن مسهر- كماعند ابن أبي شيبة 
( ولبخاري ‏ فرواه عن الشيباني» عن السفاح بن مطر» عن داود بن 
كردوس قال: كان رجل من بني تغلب يقال له عبادة بن النعمان بن زرعة» وكان 
نصرانيًاء فأسلمت امرأته وب أن يسلم» ففرق عمر بينهما. قال ابن حزم: والسفاح» 
وداود بن كردوسء ويزيد بن علقمة كلهم مجاهيل. 


۲ 


ومنها ما رواه ابن أبي شيبة'» عن عبّاد بن العوّام» عن أبي إسحاق 
اتج و ا ا ا و 
بني تميم فأسلمت» فقال له عمر بن الخطاب ونا يَدَلنَدْعَنَهُ: إما أن تَسلِم وإما أن 
نَنزِعها منك» فأبول» فنزعها عمر اڪن 

وقد تمسّك بها من يرئ عرض الإسلام على الثاني» فإن أبئ فرّق بينهما. 

وهذه الآثار عن أ مير المؤمنين لا تعارض بينهاء فإن النكاح بالإسلام 
يصير جائرًا بعد أن كان لازمّاء فيجوز للإمام أن يُعجّل الفرقة» ويجوز له أن 
يعر ض الإسلام عل الثاني ويجوز إبقاؤه إلى انقضاء العدة» ويجور للمرأة 
التريّصٌ به إلى أن يسلمء ولو مكثت سنين» كل هذا جائرٌ لا محذور فيه. 

والنكاح له ثلاثة أحوال: 

- حال لزوم. 

- وحال تحريم وفسخ ليس إلاء كمن أسلم وتحته من لا يجوز ابتداء 
العقد غليها: 
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- وحال جواز ووقفي» وهي مرتبة بين المرتبتين لا يُحكم فيها بلزوم 
التكاح ولا بانقطاعه بالكلية» وفي هذه الحال تكون الزوجة بائنة من وجو دون 


وجه. 


ولما قدم أبو العاص بن الربيع المدينة في زمن الهذنة وهو مشرك 


(۱) علّقه عنه ابن حزم (۷/ ۳۱۳)» وهو في المصنف» )١187177(‏ بنحوه. 


ê 


سألت امرأته زينب بنت رسول الله ه: هل ينزل في دارها؟ فقال: «إنه 
زوجك. ولكن لا يصل إليك». 

فالنكاح في هذه المدة لا يُحكم ببطلانه» ولا بلزومه وبقائه من كل وجدء 
ولهذا خيّر أمير المؤمنين المرأة تار وفرّق تارة» وعرض الإسلام على الثاني 
تارم فلما أبئ فرّق بينهما. ولم يفرّق رسول الله به بين رجل وامرأته أسلم 
أحدهما قبل الآخر أصلاء ولا في موضع واحدٍ. 

قال مالك27): قال ابن شهاب: كان بين إسلام صفوان بن أمية وامرأته 
بنتٍ الوليد بن المغيرة نحو من شهرء أسلمت يوم الفتح» وبقي صفوان حتئ 
شهد حنيئًا و الطائف وهو كافرٌ ثم أسلم» فلم يفرّق النبي بي بينهماء 
واستقرّت عنده امرأته بذلك النكاح. 

قال ابن عبد البر2"9: وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده. 

وقال الزهري: أسلمت أم حكيم يوم الفتح» وهرب زوجها عكرمة حت 


(۱) أخرجه الحاكم (5/ ۳۲۷-۳۲۹)-وعنه البيهقي (۷/ ٩۱۸)-من‏ طريق يونس بن 
بكير عن ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان» عن عروة» عن عائشة. إسناده 
حسن إن صح أن ابن إسحاق رواه موصولاء وإلا فقد أخرجه ابن هشام في السيرة» 
)1617/١(‏ والطبري في «التاريخ» )417/١/7(‏ والطبراني في «الكبير» (۲۲/ )47١‏ من 
طريقين عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان مرسلا. 

(؟) في «الموطأ» .)١1655-1١656(‏ 

() «التمهيد» .)١5/17(‏ وتمام كلامه: «لا أعلمه يتصل من وجه صحيح» وهو حديث 
مشهور معلوم عند أهل السيرء وابن شهاب إمامهاء وشهرة هذا الحديث...». 


٤٤ 


أت اليمن» فارتحلت حتئ قَدِمت عليه اليمنَ» فدعته إلى الإسلام» فأسلم 
قم فبايع النبي يك فثبتا على نكاحهما!١2.‏ 
المرأة» والمرأة قبل الرجلء فأيهما أسلم قبل انقضاء عدة المرأة فهي امرأته» 
فإن أسلم بعد العدة فلا نكاح بينهما("). 

وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي ية مكةء ولم تَسلم امرأته 
هند حتى فتح النبي ية مكة. فثبتا عل نكاحهما". 
عام الفتح بالأبواء» فأسلما قبل نسائهما9؟). 

وقد ثبت أن النبي اة رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد 


قال أبو داود“: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى» نا محمد بن سلمة» 


)١(‏ أسنده مالك في «الموطأ» »)١078(‏ وعبدٌ الرزاق )١7755(‏ عن معمرء كلاهما عن 
الزهري مرسلا. 

(۲) هذه الفقرة والفقرتان التاليتان في «المغني» /٠١(‏ 4). 

(۳) انظر قصة إسلام أبي سفيان عند البخاري .)٤۲۸٠(‏ 

.)٤١١ /۹( قصة إسلامهما أخرجها الطبراني في «الكبير» (7/7715). وانظر «الفتح»‎ )٤( 

)0( برقم (۲۲۲۰)» وخر جه أيضًا أحمد(1757) والترمذي )١١57(‏ وابن ماجه 
(۲۰۰۹) والحاکم (۳/ ۲۳۷) وغيرهم من طرق عن ابن إسحاق به. وقد ورد تصريح 
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عن محمد بن إسحاق» عن داود بن الخخصّينء عن عكرمة» عن ابن عباس أن 
رسول الله بك رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يُحدث شيئًا. 


قال شيخ الإسلاء(١2:‏ هذا هو الثابت عند أهل العلم بالحديث» والذي 


روي أنه خاد النكاح Ee:‏ 


قال: وكذلك كانت المرأة تسل ثم يسلم زوجها بعد مء والنكاح 
بحاله» مثل أم الفضل أمرأة العباس بن عبد المطلب» فإنها أسلمت قبل 
العباس بمدة. قال عبد الله بن عباس: كنت آنا وأمى ممن عدَّرَ الله بقوله: 
إلا أَلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ألرَجَال وَاَليّسَآءِ وَالْولَدَنِ» [النساء: 43]99). 


ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد والترمذي والحاكم. قال الترمذي: «هذا حديث 
ليس بإسناده بأس» ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث» ولعله قد جاء هذا من قبل 
داود بن حصين من قبل حفظه». وداود متكلّم في روايته عن عكرمة؛ حتئ قال ابن 
المديني وأبو داود: أحاديثه عن عكرمة مناكير. ولكن هذا الحديث أجود وأصح مما 
يخالفه كما نص عليه الأئمة (وستأتي أقوالهم قريبًا)» وله شواهد مرسلة عن عددٍ من 
التابعين تعضده. انظر: «أنيس الساري» .)٠١١7(‏ 

)١(‏ لم أجد نص كلامه الطويل الذي نقله المؤلف هنا. وأشار إليه في «منهاج السنة» 
٦ /N)‏ . وانظر: «الفروع» /N‏ ۱ ) و«الاختيارات» للبعلي (ص5؟77). 

(۲) سيآتي ذكر الحديث وتخريجه قريبًا. 

(۳) في المطبوع: «بعدها» خلاف الأصل. 

.)٤٥۸۸( أخرجه البخاري‎ )٤( 


ial 


ولما فنح مكة أسلم نساء الطلقاء» وتار إسلام جماعةٍ منهم _مثل 
صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وغيرهما ‏ الشهرين والثلاثة وأكثرء 
0 ء العدة ومابعدها. وقد أفت 
علي بن أبي طالب ركن بأنها ترد إليه» وإن طال الزمان. 
الطائف» وقَسْم غنائم حنين 2١7‏ في ذي القعدةء وكان فتح مكة في رمضان» 
فهذا نحو ثلاثة أشهر يمكن انقضاء العدة فيها وفيما دونهاء فأبقاه على 
نكاحه» ولم يسأل امرأته هل انقضت عدتك أم لا؟ ولا سأل عن ذلك امرأةٌ 
واحدة» مع أن كثيرًا منهن أسلم بعد مدةٍ يجوز انقضاء العدة فيها. 
الطائف كذلك إلى أن یم غنئم حنين بعد الفتح بقريب من شهرينء فإن 
مكة فتحت لعشر بقين من رمضان» وغنائم حنينٍ قُسِمت في ذي القعدة» 
ويجوز انقضاء العدة في مثل هذه المدة. 

قال: وبالجملة» فتجديد رد المرأة على زوجها بانقضاء العدة لو كان هو 
شرغة الذي اي لكان داهجا يجب يانه للداس من قبل ذلك الوت 
فإنهم أحوحٌ ما كانوا إلى بيانه. وهذا كله مع حديث زينب ندل عل أن 
المرأة ة إذا أسلمت وامتنع زوجها من الإسلام فلها أن تربص وتنتظر إسلامه. 
فإذا اختارت أن تقيم منتظرة لإسلامه» فإذا أسلم أقامت معه- فلها ذلك» كما 


)١(‏ في الأصل: «خيبر» تصحيف. 


كان النساء يفعلن في عهد النبي ي كزينب ابتته وغيرهاء ولكن لا تُمكنه من 
وطئهاء ولا حكمٌ له عليها ولا نفقة ولا قسْمّء والأمرفي ذلك إليها لا إليه 
فليس هو في هذه الحال زوجًا مالكًا لعصمتها من كل وجوه ولا يحتاج إذا 
أسلم إلى ابتداء عقب يحتاج فيه إلى ولي وشهودٍ ومهر وعقيء بل إسلامه 
بمنزلة قبوله للنكاح» وانتظارها بمنزلة الإيجاب. 

وسر المسألة أن العقد في هذه المدة جائرٌ لا لازم ولا محذورٌ في ذلك 
ولااضررٌ على الزوجة فيه» ولا يناقض ذلك شيئًا من قواعد الشرع. 

وأما الرجل إذا O‏ 
ولا مصلحة لها فيه» فإنه إذا لم يقم لها بما تستحقه تستحقه كان ظالمّاء فلهذا قال 
تعالی: ولا يكوا به يعنصم الْكوائر4 الس ٠‏ فنهيل الرجال أن 
يستديمو انكاح الكافرة» فإذا أسلم الرجل ات ث امرأته بالإسلام» فإن لم 
تسلم فرق بينهما. 

قال شيخنا: وقديقال: بل هذا النهي للرجال ثابتٌ في حقٌ النساء 
ويقال: إن قضية زينب منسوخة» فإنها كانت قبل نزول آية التحريم لنكاح 
المشركات» وهذا مما قاله طائفة منهم محمد بن الحسن. 

قلت: وهذا قاله غير واحدٍ من العلماء. قال أبو محمد بن حزم': أما 
خبر زينب فصحيح» ولا حجة فيه لأن إسلام أبي العاص كان قبل الحديبية» 


.)"1١6 /۷( «المحلئ»‎ )١( 


ولم يكن نزل بعدٌ تحريمٌ المسلمة على المشرك. وكذلك قال البيهقي. 
قال شيخنا: لكن يقال: فهذه الآية كانت قبل فتح مكة بعد الحديبية» ثم 
لما فتح مكة رد نساءً كثيرًا على أزواجهن بالنكاح الأول» لم يُحدِث نكاحاء 
وقد احتبس أزواجهن عليهن9», ولم يأمر رجلا واحدًا بتجديد النكاح البتة. 
ا 
سي E‏ ا 
يطلق على رسول الله لاي لأنه | إطلاق الكذب والقول بغير علم. 
قال0؟): فإن قيل: قد روي أن أبا سفيان أسلم قبل هند وامرأة صفوان 
أسلمت قبل صفوان. قلنا: من أين لكم أنهما بقيّا على نكاحهما فلم يجدّدا 
عقدًا؟ وهل جاء ذلك قط بإسناد صحيح متصل إلى النبي ككل أنه عرف ذلك 
فأقرّه؟ حاش لله من هذا. انتهی كلامه. 


0010( كذا قال المؤلف» ولكن كلام البيهقي في «السنن الكبير» (۷/ )١84‏ و«الخلافيات» 
21١ /5(‏ أنه لم يلبث إلا يسيرًا بعد نزول التحريم حتئ أسر فأ به إلى المدينة 
فاظهر إسلامه» «فلم يكن بين توف نكاجها على انقضاء العدة وبين إسلامه إلا 
اليسير»» آي[ إنه أسلم قبل أن تنقضي عدّتها بعد نزول التحريم. 

(۲) في الأصل: «عليهم» تحريف. 

.)7"1١6 /۷( «المحلی»‎ )۳( 

(4) آي ابن حزم» والكلام متصل بما قبله. 


۹ 


وهذا من أوابده» وإقدامه على إنكار المعلوم لأهل الحديث والسير 
بالضرورة. بل من له إلمامٌ بالسنة وأيام الإسلام وسيرة رسول الله ل وكيفية 
إسلام الصحابة ونسائهم- يعلم علمًا ضروريًا لا يشكُ فيه أن النبي للم 
يكن يعتبر في بقاء النكاح أن يتلفظ الزوجان بالإسلام تلفظا واحداء لا يتقدم 
أحدهما على الآخر بحرفيٍ ولا يتأخر عنه بحرفيء لا قبل الفتح ولا بعده إلى 
أن توفاه الله عز وجل. 
سبقته» ثم سلم الثاني» لا في العدة ولا بعدها. 

وكذلك أيضًا يَعلم أنه لم يُجدَّد نكاح أحدٍ سبقنه امرأته بالإسلام أو 
سبقها(١"‏ ثم أسلم الثاني» لا في العدة ولا بعدها. 
بالإسلام» بحيث أحضر الولي والشهود وجدّد العقد والمهر. وتجويز وقوع 
مثل هذا ولا ينقله بشرٌ على وجه الأرض يفتح باب تجويز المحالات» 
وأنه كان لنا صلاةٌ سادسةٌ ولم ينقلها أحدٌّ وأذانٌ زائدٌ ولم ينقله أحدٌء ومن 
هذا النمطء وذلك من أبطل الباطل وأبين المحال. فهذه سيرة رسول الله وك 
وأحواله وأحوال أصحابه بين أظهر الأمة تشهد ببطلان ما ذكره» وأن إضافته 
إليه محص الكذب والقول عليه بلا علم. 

فان قيل: فقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ي رد 
)١(‏ في الأصل: (أو سبقته». 
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ابتته عل أبي العاص بمهر جديدٍ ونكاح جديدٍ. رواه الترمذي(21). فكيف 
تقولون: إنه لم يجدّد لأحبٍ ممن تقدَّم إسلام امرأته نكاحًا؟ 
الترمذي: في إسناده مقال. 


وقال الإمام أحمد: هذا حديث ضعيف» والحديث الصحيح الذي 
روي أنه أقرّها على النكاح الأول. هذا لفظه. 

وقال الدارقطني7؟): هذا حديث لا يثبت» والصواب حديث ابن عباس 
أن النبي بيا رها بالنكاح الأول. 

وقال الترمذي في حديث ابن عباس ته «أنه ردّها بالنكاح الأول» 


)0( برقم »)1١157(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (1978) وابن ماجه )۲٠٠١(‏ والدارقطني 
(3"75) والحاكم (۳/  )5729‏ ولم يصححه ‏ وغيرهم من طرق عن الحجاج بن 
أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۲) عقب الحديث .)١١57(‏ وأسند عقب الحديث )١١55(‏ عن يزيد بن هارون أنه ذكر 
حديث الحجاج هذا وقال: «حديث ابن عباس أجودٌ إسنادًا». وبنحوه قول البخاري» 
وسيأتي. 

(۳) عقب الحديث (1۹۳۸) وفيه زيادةً على ما نقل المؤلف: «لم يسمعه الحجاج من 
عمرو بن شعيب» إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العرزمي» والعرزمي لا يسوئ 
حديثه شيئًا». 

(5) في «السنن» عقب الحديث (١۲١۳)»ء‏ وفيه بعد قوله: «هذا حديث لا يثبت»: 
ا(وحجاج لا يحتج به). 
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فكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين» ولم يُحدِث نكاحًا»: هذا حديث 
حسن» ليس بإسناده بأس. 

فإن قيل: الكلام مع من صحّح هذا الحديث» فإنه حديث مضطربٌ. قد 
روي أنه كان بين إسلامهما ستتان» وروي ست سنین» ولا يصح واحدٌ من 
الأمرين» فإن زينب لم تزل مسلمة من بعث رسول الله يِه وأبو العاص 
أسلم في السنة السادسة في زمن الهدنة» فبين إسلامه وإسلامها ثمان عشرة 
سنة أو ما يزيد عليهاء وكذلك رواية من روئ ستتين هي غلطٌ قطعّاء فإن 
زينب لم تبق مشركة إلى السنة الرابعة من الهجرة» والحديث من رواية ابن 
إسحاق» وكلام الأئمة فيه معروفٌ. 

فالجواب أن يقال: من أين لكم تقدّم إسلام زينب من ول المبعث» فإنها 
كانت تحت أبي العاص بن الربيع وهو مشركٌ وأصحٌ ما في تقدّم إسلامها 
حديث ابن عباس هذاء وهو يقتضي آنا أسلمت حين هاجر رسول الله وك 
إلى المدينة. وكذلك قال ابن شهاب: أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة 
النبي بيا وسيأتي ذكر ذلك. ١‏ 

على أنه إن" كان إسلامها من حين المبعث كما حكيل فيه الإجماع أبو 
محمد بن حزم» فقال(2): وقد أسلمت زينب في أول مبعث أبيها كا لا 
خلاف في ذلك» ثم هاجرت إلى المدينة وزوجها كاف فكان بين إسلامها 


(1) «إن» ساقطة من المطبوع. 
(؟) «المحلئ» (0/ 816). 


م 


وإسلامه أزيدٌ من ثمان عشرة سنةء وقد ولدث في خلال ذلك علي بن أبي 
العاص. 

وهذا الذي قاله أبو محمد هو الحقء وأنها لم تزل مسلمة من حين بعث 
رسول الله اء ويمكن التوقيت بالسنتين أو بالست كان بين إسلامه وظهور 
إسلامها وإعلانه بالهجرة» فإن نساء المؤمنات كن يُستخفينَ من أزواجهن 
بالإسلام في مكة» فلما هاجر رسول الله ية أظهر من هاجر معه منهن 
إسلامهاء وزينب هاجرت بعد رسول الله ولد وبعد وقعة بدر» فكان بين 
ظهور إسلامها ببجرتها وإسلام أبي العاص ستتان. وأما الست سنين فهي بين 
ظهور الإسلام العام بالهجرة وإسلام أبي العاص. 

على أن عبد الرزاق'١)‏ قد ذكر عن ابن جريج» عن رجل؛ عن ابن 
شهاب قال: أسلمت زيدب بدت رسول الله يك وهاجرت بعد النبي يك ني 
لر الأولىء وزوجها أبو العاص بن الربيع بمكة مشركٌ ثم شهد أبو 
العاص بدرا مشرگاء فار فقّدئ وکان موسرًاء ثم شهد أحدًا مشرگاء ورجع 
إل مكة ومک بها ماشاء الله ثم حرج إلى الشام تاجرًا فأسر بطريق الشاء» 
أسره نفرٌ من الأنصارء فدخلت زينب على النبي بإ فقالت: إن المسلمين 
يُجير عليهم أدناهم» فقال: «وما ذاك يا زينب؟)» فقالت: أجرت أبا العاص» 


2000 برقم »)١17759(‏ وسنده ظاهر الانقطاع مع جهالة أحد رواته. وفي بعض متنه نكارة» 
وهو قوله: «ثم لم يُجِزْ جوارٌ امرأةٍ بعدها»» فقد صح أنه بء أجاز جوار أم هانئ يوم 
الفتح. 

to 


فقال: «قد أجزث جوارَك», ثم لم يُجِزْ جوارَ امرأةٍ بعدهاء ثم أسلم(١©,‏ فكانا 
على نكاحهما. وكان عمر خطبها إلى النبي َي فذكر لها النبي وَل ذلك» 
فقالت: أبو العاص يا رسول الله حي علمتَ» وقد كان نعم الصهرء فإن 
رایت أن تند » فسكت النبي ية عند ذلك. 

قلت: قوله: «ثم أسلما» أي اجتمعًا على الإسلام» وإلا فزينب أسلمت 
قبله قطعًاء وهاجرت بعد بدر قطعًا كما في «المسند» و«السنن»" من حديث 
عائشة كينكت قالت: لما بعت أهل مكة في فداء أسراهم بَعثتْ زينب في 
فداء أبي العاص بمال» وبَعئثٌ فيه بقلادةٍ لها كانت عند خديجة أدخلتها بها 
على أبي العاص. قالت: فلما رآها رسول الله هة رق لها رقّةٌ شديدةٌ» وقال: 
«إن رأيتم أن تُطلِقوا لها أسيرّها وتردُوا عليها الذي لها", قالوا: نعم. وكان 
رسول الله كل أخذ عليه أو وعدّه أن يُخلي سبيل زينب إليه» فبعث رسول الله 
له زيد بن حارئة ورجلا من الأنصارء فقال: «كونا يبطن يَأجيجَ(') حتوئ تمر 


)١(‏ كذاء وعليه شرح المؤلف الآني. والظاهر أنه تصحيف في النسخة التي اعتمدها 
المؤلف. فإن الذي في جميع طبعات «المصنف»: «أسلم» بالإفراد» وكذا فيما اطلعت 
عليه من النسخ الخطية» وكذا نقله ابن عبد البر في «الاستذكار» (778/17). وهو 
مقتضئ السياق» ففي أول الحديث: «أسلمت زينب...٠.‏ 

(۲) «مسند أحمد» (77777) واسئن أبي داود» (5797) واللفظ له» وأخرجه أيضًا 
الطبراني في «الكبير» (۲۲/ )٤۲۷‏ والحاكم (۳/ ۲۳) بإسناد حسن. 

(۳) يأجج: وادٍينصبٌ من مطلع الشمس إلى مكة؛ قريب منها. انظر: «معجم ما 
استعجم) (۲/ 1786). وهو على ثمانية أميال من مكة كان ينزله عبد الله بن الزبير. 


t0٤ 


بكما زینب» فتَصْحَباها حتوا تَأَتِيا بها». 


وأما تعلقكم علئ محمد بن إسحاق )١(‏ فَعلّقٌ ضعيفٌ» وقد صگح 
الأئمة حديئه هذاء ويِيّنُوا أنه أولى بالصحة من حديث عمرو بن شعيب أنه 
رگها بتكاح جديد» وأن ذلك لا يثبت» كما تقدم حكاية كلامهم. وثناء الأئمة 
على ابن إسحاق وشهادتهم له بالإمامة والحفظ والصدق أضعافٌ أضعافٍ 
القدح فيه. 

وقد أجيب عن حديث زينب ووَلََهُعَنْهَا بأجوبة كلها ضعيفة أو فاسدةٌ 
وتن اها 

قال أبو عمر: إن صح حديث ابن عباس هذاء فلا يخلو من أحد 
وجهين: ما انها لم تعض ثلاث عيض حتئ أسلم زوجهاء وإما أن الأمر فيا 


منسوخ ر تعالئ: ر بُعْوحُهُنَ اخ ردهن فى الك [البقرة: ۲۲۸]» يعني 
في عدتهن» وهذا ما لا خلاف فيه بين العلماء: أنه عنى به العدة. 


وقال ابن شهاب في قصة زينب هذه: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض”") 


)١(‏ أي: في حديثه عن داود بن الحصين» عن عكرمة؛ عن ابن عباس أن رسول الله ا رد 
زينب على أبي العاص بالنكاح الأول. 

(؟) «الاستذكار» (5١//ا؟‏ 7 ۳۲۸). 

)۳( أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ )۲٠١‏ من طريق سفيان بن الحسين عن 
الزهري به. وسفيان بن الحسين ثقة إلا في روايته عن الزهري» فإنه ليس بالقوي فيه. 
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وقال قنادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
الجملفي وال ك 

وقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بل رد ابنته إلى 
أبي العاص بن الربيع بنكاح جديدٍ. وإذا كان هذا سقط القول في قصة زينب. 

وكذلك قال الشعبي ‏ مع علمه بالمغازي -: إن النبي با لم يرد زينب 
إلى أبي العاص إلا بنكاح جدير". ولا خلاف بين العلماء في الكافرة تسل 
ويأبئ زوجها من" الإسلام حتئ تنقضي عدتبهاء أنه لا سبيلٌ له عليها إلا 
بنكاح جديد. 


وهذا كله يتبين به أن قول ابن عباس وَدَيكَعَنْهَا: «ردّها على النكاح 
الأول» أنه أراد به على مثل الصداق الأول إن صمّ. وحديث عمرو بن 


.)57 /۳( أسنده الطحاوي في «معاني الآثار»‎ )١( 

(۲) أسنده الطحاوي في «معاني الآثار» (۳/ )٠٠٠‏ من طريق يحيئ الحماني عن حفص بن 
غياث» عن داود بن أبي هند عنه. وفيه وصف الطحاوي للشعبي بقوله: امع علمه 
بمغازي رسول الله ي كما هناء فالظاهر أن ابن عبد البر صادر عنه. 
وفي صحَّة هذا القول عن الشعبي نظرء وذلك لضعف يحيئ الحماني» ولأن سعيد بن 
منصور روئ في «سننه» (۲۱۰۷) عن هشيم عن داود عنه أن النبي يكل «ردّها عليه 
بالتكاح الأول». هذا إسناد صحيح علئ رسم مسلم. وكذلك أخرج عبد الرزاق 
)١١14(‏ من طريق جابر الجعفيء وابن سعد في «الطبقات» )77/٠١١(‏ من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد» كلاهما (جابر وإسماعيل) عن الشعبي بنحوه. 

(۳) «من» ساقطة من المطبوع» وهي ثابتة في الأصل و«الاستذكار». 


كمع 


شعيب عندنا صحيح. انتهئ كلامه10). 


قلت": أما كونها لم تجِض في تلك السنين الست إلا ثلاث جيّض» 
واس ع عو عن ا 
َنْقِلء ولم ينقل ذلك أحدٌ ولم يح النبي وك بقاء التكاح بمدة العدة حتئ 
يقال: لعل عدتها تأخرت» فلا التحديدٌ بالثلاث حيض ثابتٌ» ولا تاها 
ست سنين معتاد. 

وأما ادعاء نسخ الحديث فأبعدٌ وأبعدُه فإن شروط النسخ منتفيةٌ؛ وهي 
وجود المعارض ومقاومته وتأخره» فأين معكم واحدٌ من هذه الثلالة؟ 


وأعجب من هذا دعوئ أن يكون الناسخ قوله تعالئ: وب ا 
بِرَدّهِنَّ في ذَلِكَ4 [البقرة: ٢۲۲]ء‏ فإن هذا في المطلّقات الرجعيات بنص القرآن 
واتفاق الأمة. ولم يقل أحد: د: إن إسلام المرأة طلقه رضح كرون علي عن 
ھا ل اا والدين يحكمون بالفرقة قة بعد انقضاء العدة لا يوقعونها من 
حين الإسلام» بخلاف الطلاق فإنه ينذ من حين التطليق» ويكون للزوج 
الرجعة في زمن العدة. 

وأما قول الزهري: إن هذا كان قبل أن تنزل الفرائض» فكأنه أراد أن 
الحديث منسوحٌ. فيقال: وأين الناسخ له" من كتاب الله أو سنة رسوله؟ فإن 


)١(‏ أي كلام ابن عبد البر في «الاستذكار». 
(۲) من هنا مناقشة شة المؤلف لكلام ابن عبد البر. 
(۳) «له» ساقطة من المطبوع. 
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قال: الناسخ له قوله تعالى: لا هُنّ حل لهم ولا هُمَ م يجأ يلون لَهُنّ € [الممتحنة: 
١‏ فيقال: هذه الآية نزلت في قصة ا 
علئ بي العاصن كان يعداذلك لما قدم من الشام في زيمن الهدنة: ولهذا قال 
0 «أكرمي موا ولكن لا يصل إليك» امالا لقوله تعالئ: 

هي حل لهم وَل َُ يلون هن 4. ثم ذهب أبو العاص إلى مكة» فردٌ 
دائع والأمانات التي كانت عنده» ثم جاء فأسلم» فردَّها عليه بالنكاح 
الأول. 


وقوله: : إن ذلك كان قبل أن تنزل الفرائض» لم برد به فرائض الإسلام» 
قاو هياب املع رامل من يريا ظدات» ازمر ان ربا راد فونه 
وأقصئ ما يقال : أن رد زينب على أبي العاص ونزول آية التحريم كانا في 
زمن الهدنة» فمن أبن بعلم تأخر نزول الآية عن قصة الروجين لتكون اة 
لها؟ ولا يمكن دعوئ النسخ بالاحتمال. 
وأما قول قتادة: كان هذا قبل أن تنزل سورة براءة بقطع العهود بين 
المسلمين والمشركين- فلا ريب أنه كان قبل نزول براءة» ولكن أين في سورة 
براءة ما يدل علئ إبطال ما مضت به سنة رسول الله ية من حين بث إلى أن 
توفاه الله تعالئ من عدم التفريق بين الرجل والمرأة» إذا سبق أحدهما 
بالإسلام؟ والعهود التي نبذها رسول الله ية إلى المشركين هي عهود 
الصلح التي كانت بينه وبينهم» فهي براءةٌ من العقد والعهد الذي كان بينه 
وبينهم» ولا تعرّض فيها للنكاح بوجو من الوجوه. وقد أكد الله سبحانه 
0۸ 


البراءة بين المسلمين والكفار قبل ذلك في سورة الممتحنة وغيرهاء ولكن 
هذا لا يناقض تربص بص المرأة بنكاحها إسلام زوجهاء فإن أسلم كانت امرأته 
وإلا فهي بريئةٌ منه. 


وأما قوله: الوقد روئ عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردّها بتكاح 


جديد»» فلو وصل إلئ عمرو لكان حجةً فإنا لا ندفع حديث عمرو بن 
شعيب» ولكن دون الوصول إليه مفاو مُجدبةٌ معطشةٌ لا تسلّك» فلا 
يُعارّض بحديثه الحديثٌ الذي شهد الأئمة بصحته. 

وأما قول الشعبي: «إن النبي كَل لم يردّها إلا بنكاح جديدٍ؛»؛ فهذا إن 
صح عن الشعبي7١)‏ فان كان قاله برأيه فلا حجة فيه وإن كان قاله رواية فهر 
منقطع لا تقوم به حجة» فبينَ الشعبي وبين رسول الله كل مفازةٌ لا يُدرى 
خالا 

وأما قوله: لا حلاف بين العلماء في الكافرة تسلم» ويأبئن زوجها من 
الإسلام حتئ تنقضي عدتباء أنه لا سبيل له عليها إلا بتكاح جدید - فهذا 
ال وف وخ ھال بحب ما يلش القند دى اق الا 
مذاهب تسعة» وذكرنا مذهب علي» ولا يُحمّظ اعتبار العدّة عن صاحب 


() وقد بينًا أنه لا يصح» يل الصحيح عنه خلافه. 
(؟) «من» ساقطة من المطبوع. 

(۳) «جديد» ساقطة من المطبوع. 

)€( في المطبوع: «المسلمة» تحريف. 


۹ 


واحدٍ البتة وأرفعٌ ما فيه قول الزهري الذي رواه مالك عنه في «الموطأ» 2١7‏ 
زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتئ لِم اليمن» فارتحلت أم حكيم 
حتئ قديمث على زوجها باليمن» ودعته إلى الإسلام فأسلمء وقدِمَ على 

قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأةً هاجرت إلى الله وإلئ رسوله. 

٤ 2 2 1 000 .‏ 
وزوجها كافرٌ مقيمٌ بدار الكفر» إلا فرّقت هجرتها بينها وبين زوجهاء إلا أن 
يَقَدَم زوجُها مهاجرًا قبل أن تنقضي عدّتّها. وأنه لم يبلغنا أن امرأةً فرق بينها 
وبين زوجها إذا قم وهي في عدّتها(). فلا يُعرف في اعتبار العدة غيرٌ هذا 

الأثر. 
. 9 9 5 

وأما قوله: «إنه ردَّها على النكاح الأول» أي: على مثل الصّداق الأول». 
فلا يخفئ ضعفه وفساده» وأنه عكس المفهوم من لفظ الحديثء وقولّه: «لم 
يُحدِثْ شيئًا» يأباه. ونحن نذكر ألفاظ الحديث لنبيّن أنها لا تحتمل ذلك: 

ففى «المسند» و«السنن»" من حديث ابن عباس يعت أن النبى 


)١(‏ رقم(1058). 

0( رواه مالك في «الموطأ» برواية يحيئ الليشي )١9717(‏ دون الجملة الأخيرة» فهي في 
«الموطأ» برواية ابن بكير (ق 70 - نسخة جامعة اسطنبول). ومن طريق ابن بكير 
عن مالك أخرجه البيهقي في «السنن» (۷/ ۱۸۷) و«الخلافيات» (5/ .)٠٠١‏ وأسنده 
عبد الرزاق )١77555(‏ عن معمر عن ابن شهاب بنحوه. 

(۳) «مسند أحمد» )١141/5(‏ ولاسئن أبو داود» (50 77)) وقد سبق تخريجه موسّعًا. 


لحف 


كل رد ابتته زينب على زوجها أبي العاص بن الربيع بالتكاح الأول لم 
يُحدث شيئًا. 


وفي لفظ(23: بنكاحها الأول لم يُحيث صداقًا. 
وني لفظ(©: لم يُحدث9) شهادةٌ ولا صداقًا. 
وني لفظ: لم يُحدِث نكاحًا. 


فهذا كله صريحٌ في أنه بقّاهما على نفس النكاح الأول لا يحتمل 
الحديث غير ذلك. 


بسنل صحيح» وهذا منتفب في هذا الحديث كما تقدّم. 


قال الترمذي في كتاب «العلل2200: سألت عنه محمد بن إسماعيل 
البخاري» فقال: حديث ابن عباس اصح في هذا الباب من حديث عمرو بن 


۵ھ 
سعسبا. 
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.)55/5( لأحمد(۳۲۹۰) والحاكم‎ )١( 

(۲) لأحمد(73755). 

(۳) «لم يحدث» ساقطة من المطبوع. 

.)١1١47( للترمذي‎ )٤( 

(6) «العلل الكبير» بترتيب أبي طالب القاضي(ص77١).‏ والمؤلف صادر عن 
«الخلافيات» للبيهقي (5/ .)١١7‏ 


a 


وذكر أبو عبد( عن يحيئ بن سعيد القطّان أن حجاج بن أرطاة ‏ وهو 
راويه عن عمرو بن شعيب - لم يسمعه من عمروء وأنه من حديث محمد بن 
عبيد الله العَرزمي عن عمرو. 

قال البيهقي": فهذا الحديث لا يَعْباً به أحدٌ يدري ما الحديث. 


قال: والذي ذكره بعض الناس في الجمع بين حديث عبد الله بن عمرو 
وحديث ابن عباس» بأن قال: علم عبد الله بن عمرو بتحريم الله سبحانه 
رجوع المؤمنات إلى الكفار» فلم يكن ذلك عنده إلا بنكاح جديدٍ. وأما ابن 
عباس فلم يعلم بتحريم الله عز وجل المؤمناتٍ على الكفار حتئ عَلِمٌ برد 
زينب على أبي العاص فقال: ردّها بالنكاح الأول؛ لأنه لم يكن بينهما عنده 

قال البيهقي7: وليس هذا بجمع صحيح» وما هو إلا سوء ظن 
اا المجارقة برواية ا علد هنا ومع لعو من 
عوشي وحديث عبد الله بن عمرو لم يُثبته الحفاظ على ما قدّمنا ذكره» 
وابن عباس لم يقل: «ردّها عليه بالنكاح الأول» ولم يُحدِث شيئًا» إلا بعد 
إحاطة العلم به بنفسه أو عمن يثق به» وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في 


)١(‏ كما في «الخلافيات» (5/ )١١١‏ و«السنن الكبير» (۷/ 184)» ولم أجده في كتب أبي 
عبيد المطبوعة. 

(۲) في «الخلافيات» (5/ .)١١5‏ 

(۳) في «الخلافيات» (5/ .)١١2-1١١5‏ 


CY 


الممتحنة قبل رد النبي بي ابتته على أبي العاص؟ وإن اشتبه ذلك عليه في 
وقت نزولها لم يشتبه على مثله الخبر بعد وفاة النبي بيه وقد علم منازلٌ 
القرآن وتأويله» هذا بعيدٌ لا يجوز الحمل عليه. انتهئئ كلامه. 

قال أصحاب هذا القول: ثم نقول: دعونا من هذا کله» وهّبٌ أنه صح 
لكم جميع ماذكرتم في قصة زينبء فمن أين لكم أن المُراعئ في أمر أبي 
العاص وأمرٍ هنل وامرأة صفوان وأم حكيم وسائر من أسلم إنما هو العدّة؟ 
ومن أخبركم بهذاء وليس في شيء من الأحاديث الصحاح ولا الحسان ذكُرٌ 
عدو في ذلك» ولا دليلٌ عليها أصلا من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا إجماع 
الصحابة؟ 


قالوا: ولا عدّةٌ في دين الله إلا في طلا أو خلع أو وفاةٍ أو عتق تحت عبد 
أو حر فمن أين جتتمونا ببذه العدة» وجعلتموها حدًا فاصلا بين الزوج 
المالك للعصمة وغيره؟ 


فصل 
E‏ 00 0 ألَذِيدِ eS‏ 


لر يتت قلا قر جنوي إل الگا e‏ 


4 


س 


يدون نلعن رائوش مآ َف واولا جناع عَلَيِحُمْ أن ن تَنَكِحُوهُنٌ 5 
اكه و هن جوري ولا يكوأ بصم م الْكَوَافِر وَسْكَُوا مَآأَنمَفْكُمْ 4 
وَليَسَعَلُوا ما أَنقَقُوأ 5لم ځڪم الله بتڪم بي يَيْتَكُمْ الله عَلِيمُ 
حَكِيم 4 [الممتحنة: .]٠١‏ 


و 


قالوا: فهذا حكم الله الذي لا يحل لأحدٍ أن يخرج عنه» وقد حرم فيه 
رجوع المؤمنة إلى الكافر» وصرّح سبحانه بإباحة نكاحهاء ولو كانت في 
عصمة الزوج حتئ يُسلم في العدة أو بعدها لم يجز نكاحهاء لا سيما 
والمهاجرة تستبرأ بحيضةء وهذا صريحٌ في انقطاع العصمة بالهجرة. 

وقوله: رلا تُمَسَكُوأ به بعصم أَلْكْوَافِرٍ4 صريحٌ في أن المسلم مأمورٌ أن 
لا يمك عصمة امرأته إذا لم تسل فصحٌ أن ساعة وقوع الإسلام منه تنقطع 
عصمة الكافرة منه. 

» °4 ل 2“ 0# کو ر و تة ET‏ و 

وقوله تعالئ: لا هُنَّ جل لَهُمْ وَلا هُمَ يحِلُونَ لَهُنَّ 4» صريحٌ في تحريم 
أحدهما على الآخر في كل وقتٍ. فهذه أربعة أدلةٍ من الآية» ودّعونا من تلك 
المنقطعات والمراسيل والآثار المختلفة» ففى كتاب الله الشفاء والعصمة. 

قال الآخرون: مرحبًا وأهلًا وسهلا بكتاب الله» وسمعًا وطاعة لقول 
ربناء ولكن تأولتم الآية على غير تأويلهاء ووضعتموها على غير مواضعهاء 
وليس فيها ما يقتضي تعجيل الفرقة إذا سبق أحدهما الآخر بألفب أو ها(١ي‏ 
ولا فهم هذا منها أحدٌ قل من أصحاب رسول الله ل ولا من التابعين» ولا 
یدل علئ ما ذهبتم | إليه أصللا. 

SS <x. 8 5‏ 26 ب ا ع 

أما قوله تعالئ: لقلا تَرَحِعُوهُنَ إلى اكمار © فإنما يدل على النهي عن 

رد النساء المهاجرات إلى الله ورسوله إلى الكفارء فأين في هذا ما يقتتضي أنها 


)١(‏ كذافي الأصلء ولعل المقصود: «بالإسلام أو الهجرة». وني المطبوع: «بإلغائها», ولا 
يناسب السياق. 


٤ 


لا تنتظر زوجها حتئ يصير مسلمًا مهاجرًا إلئ الله ورسوله» ثم ترد إليه؟ ولقد 
أبعد النجعة كل الإبعاد من فهم هذا من الآية. 

وكذلك قوله: «لا هُنّ حل لهم ولا هُمْ َون لَهُنَّ4 إنما فيه إثبات 
ريمن و تيه اال لاحر وبري ان 
أحدهما لايتريئص بصاحبه للإسلام فيحل له إذا أسلما. 

وأما قوله: ولا جُتاع عَلَيِكُمْ أن تن كوه إِذَآ َانَيُكُمْوهْنَ 

جُورَهُنَ4 فهذا خطاب للمسلمين ورفعٌ للحرج عنهم أن ينكحوا المؤمنات 
عر 
عدة المرأة واختيارها لنفسها. ولا ريب أن المرأة إذا انقضت علتبا تخيّر بين 
ن تتزوج من شاءت وبين أن تقيم حتئ يسلم زوجهاء فترجع إليه إما بالعقد 
الأول على ما نصرناه» وإما بعقد جديدٍ على قول من يرئ انفساخ التكاح 
بمجرد انقضاء العدة. 

فلو آنا قلنا: إن المرأة تبقئ محبوسة على الزوج» لا تُمكنها أن تتزوج 
بعد انقضاء العدة» شاءت أم أبت- لكان في الآية حجة عليناء ونحن لم نقل 
ا ل ل حق بنفسهاء إن شاءت تزوّجحث 
وإن شاءت ترئتصت 

فأما قوله تعالى: #وَلَا تُمَسَكُوا به بعصم الْكُوَافِرٍ» فإنما تضمّن النهي 
عن استدامة نكاح المشركة والتمسك بها وهي مقيمة على شركها وكفرهاء 
وليس فيه النهي عن الانتظار بها أن تسلم ثم يمسك بعصمتها. 

فإن قيل: فهو في التربص ممسكٌ بعصمتهاء قلنا: ليس كذلك» بل هي 


10 


متمكنة بعد انقضاء عدتها من مفارقته والتزوج بغيره» ولو كانت العصمة بيده 
لما أمكنها ذلك. 

وأيضًا فالآية إنما دلت على أن الرجل إذا أسلم ولم تسلم المرأة» أنه لا 
يُمسكها بل يفارقهاء فإذا أسلمت بعده فله أن يمسك بعصمتهاء وهو إنما 
أمسك بعصمة مسلمة لا كافرة. 

وأيضًا فإن تحريم النساء المشركات على المؤمنين لم يُستمّد ببذه الآية» 
بل كان ثابتا قبل ذلك بقوله: «وَلَا نوأ الْمُهْرِكَتٍ حى يُؤْمِنَ4 [البقرة: 
6 وإنما اقتضت هذه الآية حكمه سبحانه بين المؤمنين والكفار في النساء 
اللاتي يرتددن إلى الكفار واللاتي يهاجرن إلى المسلمين» فإن الشرط كان قد 
وقع علئ أنَّ من شاء أن يدخل في دين رسول الله يك وعهده دخل» ومن شاء 
أن يدخل في دين قريش وعهدهم دخل» فهاجر نسوةٌ اخترن الإسلام» وارتدٌ 
نسوةٌ اخترن الشرك» فحكّم الله أحسنَ حكم بين الفريقين في هذه الآية» ونه 
المسلمين فيها أن يمسكوا بعصمة المرأة التي اختارت الكفر والشرك» فإن 
ذلك منع لها من التزوج بمن شاءت وهي في عصمة المسلم» والعهد اقتضئ 
أن من جاء من المسلمين رجالهم ونسائهم إلى الكفار يقر على ذلك» ومن 
جاء من الكفار إلى المسلمين يُرَدٌ إليهم؛ فإذا جاءت امرأةٌ كافر ١7‏ إلى 
المسلمين زالت عصمة نكاحهاء وأبيح للمسلمين أن يزوٌجوها. فإذا فاتت 
امرأةٌ من المسلمين إلى الكفار فلو بقيت في عصمته ممسكا لها لكان في ذلك 
ضررٌ بها إن لم يُمكنها أن تزوّج» وضررٌ به إن أمكنها أن تتزوج وهي في 


)١(‏ في المطبوع: «كافرة»» وهو خطأ. 


كك 


عصمته» فاقتضئ حكمُّه العدل الذي لا أحسن منه تعجيلٌ التفريق بينه وبين 
المرأة المرتدة أو الكافرة عندهم» لتتمكن من التزويج كما تتمكن المسلمة 
من التزويج إذا هاجرت. فهذا مقتضئ الآيةء وهي لا تقتضي أن المرأة إذا 
أسلمت وقعت الفرقة بمجرد إسلامها بينها وبين زوجهاء فلو أسلم بعد ذلك 
لم يكن له عليها سبيلٌ. فينبغي أن تُعطئ النصوصٌ حقهاء والسنةٌ حقّهاء فلا 
تعارض بين هذه الآية وبين ما جاءت به السنة بوجو ماء والكل من مشكاة 
واحدة يصدّق بعضها بعضًا. 

قال شيخ الإسلام': وأما القول بأنه بمجرد إسلام أحد الزوجين 
المشركين تحصل الفرقة قبل الدخول أو بعده. فهذا قول في غاية الضعف. 
فإنه خلاف المعلوم المتواتر من شريعة اللإسلام فإنه قد عَلِم أن المسلمين 
الذين دخلوا في الإسلام كان يَسبق بعضهم بعضًا بالتكلم بالشهادتين» فتارة 
يُسلم الرجل وتبقئ المرأة مدةً ثم تسلم» كما أسلم كثيرٌ من نساء قريش 
وغيرهم قبل الرجال. وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة أسلمت قبل أبي 
طلحة7"). وتارة يسلم الرجل قبل المرأة» ثم تسلم بعده بمدةٍ قريبة أو بعيدة. 

وليس لقائل أن يقول: هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين» لوجهين: 


(1) لم أجد كلامه في «مجموع الفتاوئ» وغيره. 

(؟) نعم أسلمت قبله» ولكنها لم تكن زوجّه حینئذ» بل لم تتزوجه إلا بعد إسلامه» وقد 
اشترطت عليه ذلك حين خطبها وهو كافر» كما في حديث أنس عند النسائي 5١(‏ 77) 
وابن حبان (۷۱۸۷) والطبراني في «الكبير» (5/ )4١‏ والضياء في «المختارة» 
۷/0( 


CY 


أحدهما: أنه لو قدّر تقدّم ذلك فدعوئ المدّعي أن هذا منسوخٌ تحتاج 
إلى دليل. 

الوجه الثاني: أن يقال: فقد أسلم الناس ودخلوا في دين الله أفواججا بعد 
نزول تحريم المشركات» ونزول النهي عن التمسك بعِصَّم الكوافر» فأسلم 
الطّلقاء بمكة وهم خلقٌ كثيرٌء وأسلم أهل الطائف وهم أهل مدينةء وكان 
إسلامهم بعد أن حاصرهم ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحهاء ثم قسم 
غنائم حنين بالجعرانة» واعتمر عمرة الجعرانة» ثم رجع بالمسلمين إلئ 
المدينة» ثم وفدَ وفدٌ الطائف فأسلمواء ونساؤهم بالبلد لم يسلمن» ثم رجعوا 
وأسلم نساؤهم بعد ذلك. فمن قال: إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر 
يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده» فقوله مقطوعٌ بخطئه. 

ولم يسأل النبي اة أحدًا ممن أسلم: هل دخلت بامرأتك أم لا؟ بل كل 
من أسلم وأسلمت امرأته بعده فهي امرأته من غير تجديد نكاح. وقد قِدِمَ 
على أيديهم بعد إسلام أزواجهن»ء وبعث عليًا ومعاذًا وأبا موسئ إلى اليمنء 
فأسلم على أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنساء» ومعلومٌ قطعًا 
أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل امرأته. والمرأة تأتيهم فتسلم قبل الرجل» 
ولم يقولوا لأحد: ليكن تلفظّك وتلفظ امرأتك بالإسلام في آنِ واحدٍ, لئلا 
بسح الح ولم يفرّقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخلء ولا 
حذوا ذلك بثلاثة قروءء ثم يقع الفسخ بعدهاء بل علي بن أبي طالب 


A۸ 


لاهو أحقٌ بها ما لم تخرج من مصرها»» وفي رواية عنه: اما لم تخرج من دار 
هجرتها»(١‏ ولم يعجّل الفرقة» ولا حدَّها بثلاثة قروءٍ. وفي قضية زينب 
اشفا والعصمة: 

وكانت ستته ية أنه يجمع بين الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل الآخر 
وتراضيا ببقائهما على النكاح» لا يفرّق بينهماء ولا يُحوجهما إلى عقد 
جديبء فإذا أسلمت المرأة أولًا فلها أن ڌ تتربص بإسلام زوجهاء أيّ وقتٍ 
أسلم فهي امرأته» وإذا أسلم الرجل فليس له أن يحبس المرأة على نفسه 
ويُمسك بعصمتهاء فلا يُكرهها على الإسلام؛ ولا يحبسها على نفسه» فلا 
يظلمها في الدين ولا في النكاح» بل إن اختارت هي أن تتربص بإسلامه 
تربصت» طالت المدة أو قصرت» وإن اختارت أن تتزوج غيره بعد انقضاء 
عدتها فلها ذلك» والعدة هاهنا لحفظ ماء الزوج الأول. وأيهما أسلم في العدة 
أو بعدها فالنكاح بحاله؛ إلا أن يختار الرجل الطلاق فيطلّق» كما طلّق عمر 
ا يي 
َلْكْوَافِرٍ4» أو تختار المرأة أن تزوّج بعد استبرائها فلها ذلك. 

وأيضًا فإن في هذا تنفيرًا عن الإسلام» فإن المرأة إذا علمت أو الزوج أنه 
بمجرد الإسلام يزول النکاح» ويفارق من يحبء ولم يبق له عليها سبيلٌ إلا 
برضاها ورضا وليّها ومهر جديدٍ- نقَّرَ عن الدخول في الإسلام. بخلاف ما 
إذا علم كل منهما أنه مت أسلم فالتكاح بحاله» ولا فراقٌ بينهما إلا أن يختار 


(۱) تقدّم تخريجه وذكر ألفاظه (ص 5١‏ 5). 


۹ 


هو المفارقة= كان في ذلك من الترغيب في الإسلام ومحيته ما هو أدعئ إلى 
الدخول فيه. 

وأييا فعا يترد a‏ لاله غير 
محص ومصلحة بلا مفسدة» فإن المفسدة إما بابتداء استيلاء الكافر على 
المسلمة» فهذا لا يجوز كابتداء نكاحه للمسلمة» وإن لم يكن فيه وط كما 
لا يجوز استيلاؤه بالاسترقاق. وإما بالوطء بعد إسلامهاء وهذا لا يجوز 
أيضَاء فصار إبقاء النكاح جائرًا فيه مصلحة راجحة للزوجين في الدين والدنيا 
من غير مفسدة» وما كان هكذا فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه. 

وكذلك الردة أيضًاء القولٌ بتعجيل الفرقة فيها خلاف المعلوم من سنة 
رسول الله ول وسنة خلفائه الراشدين» ققد ارت على عهدهم خلقٌ كير 
ومنهم من لم ترت امرأته» ثم عادوا إلئ الإسلام» وعادت إليهم نساؤهم. وما 
عرف أن أحدًا منهم أير أن يجدّد عقد نكاحه مع العلم بأن منهم من عاد إلى 
الإسلام بعد مدةٍ أكثر من مدة العدة» ومع العلم بأن كثيرًا من نسائهم لم ترتدٌ» 
ولم يستفصل رسول الله ب ولا خلفاؤه أحدًا من أهل الردة هل عاد إلى 
الإسلام بعد انقضاء العدة أم قبلها؟ بل المرتد إن استمرٌّ على ردته قُتلء وإن 
عاد إلئ الإسلام فامرأته وماله باق عليه بحاله» فماله وامرأته موقوفٌ» وفي 
تعجيل الفرقة تنفيرٌ لهم عن العود إلى الإسلام» والمقصود تأليف القلوب 
على الإسلام بكل طريق. 
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فصل 

ومن هذا أمر العقود التي وقعت منهم في الشرك, فإن الذين أسلموا على 
عهد النبي بيا لم يسأل أحدًا منهم: كيف كان عقدك على امرأتك؟ وهل 
نكحتها ني عدّتها آم بعد انقضاء عدّمها؟ وهل نكحتٌ بولي وشهود أم لا؟ ولا 
سأل من كان تحته أختان: هل جمعتَ بينهما في عقد واحدٍ أم تزوجتٌ واحدة 
بعد واحدة؟ وقد أسلم على عهد رسول الله هة الخلق الذين أسلمواء 
ودخلوا في دين الله أفواجّاء ولم يسأل أحدًا منهم عن صفة نكاحه» بل أقرّهم 
علئ أنكحتهم, إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم علئ نكاح محرم» كنكاح 
أكثر من أربع أو نكاح أختين» فكان يأمره أن يختار أربعًا منهن وإحدئ 
الأخنين» سواءٌ وقع ذلك في عق أو عقود. وإن كان متزوجًا بذاتٍ مَحرم 
كامرأة أبيه أمره بفراقهاء وهذا قول أصحاب رسول الله ية وجمهور التابعين 
ومن تدهم 

وأبو حنيفة ينظر إل صفة العقد في الكفر: هل له مسا في الإسلام أم 
لا؟ فإن كان له مساغٌ صحّحه. وإلا أبطله» فإن تزوج أكثر من أربع في عقد 
واحدٍ فسد نكاح الجميع» وإن كان في عقودٍ ثبت نكاح الأربع» وقد فسد 
نكاح من بعدهن من غير تخيير» وكذلك الأختان. 


والذي مضت به السنة قول الجمهورء كما في «السنن»7١)‏ من حديث 


)١(‏ «سنن أبي داود» »)۲۲٤۳(‏ أخرجه أيضًا آحمد(١٤٠۱۸١ ۱۸٠٤١‏ واللفظ له) 
والترمذي »)١170»1١79(‏ وابن ماجه )۱۹٥۱(‏ وابن حبان »)5١55(‏ كلهم من 


۷١ 


الضحاك بن قيروز عن أبيه قال: أسلمت وعندي امرأتان أخبتان» فأمرني النبي 
يك أن أطلّق إحداهما. وني لفظ للترمذي: «اختر أيتهما شئتَ». 

قال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا: حدثنا 
معمرٌ عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم 
وتحته عشر نسوة» فقال له النبي كَككِِ: «اخبّرٌ منهن أربعًا». فلما كان في عهد 
عمر طلّق نساء» وقسم ماله بين بنيه» فبلغ ذلك عمر نة فقال: إني 
لأظنْ الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك» ولعلك 
أن لا تمك إلا قليلاء وام الو لشراجعَنَّ نساءك ولتَرجعَنٌ في مالك أو 
ورن وارد ارك شرك كمارجم قر این رغال: 


حديث حسن» وصحح إسناده البيهقي في «معرفة السئن) ٠(‏ 2©270, وأعلّه 
البخاري في «التاريخ الكبير) (/ 49)) فقال: «في إسناده نظر»» وقال في موضع آخر 
(5/ “37"77): «لا يعرف سماع بعضهم من بعض». وضعفه ابن القطان في «بيان الوهم» 
(/ 444) لجهالة حال أبي وهب والضحاك. 

)١(‏ في «المسند» (١۳٦٤)»ء‏ وأخرجه أحمد أيضًا (504؟) والترمذي )١١78(‏ وابن 
ماجه )١9407(‏ وابن حبان (5105» /ا15 5) والحاكم (۲/ ۱۹۳۰۱۹۲)» من طرق 
عن مر به وقد أغله أحمد (كما سياق) والبخاري (كمانقلة ملي عنة) وآبو 
زرعة والدارقطني» فقالوا: الصحيح من رواه عن الزهري مرسلا أنه بلغه ذلك عن 
النبي وَلِ. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم )١١99(‏ وللدارقطني (۲۹۹۷). 


Al 


قال أحمد(١»:‏ حدثنا محمد بن جعفرء ثنا معمرٌء أخيرنا ابن شهاب 
الزهري» عن سالم» عن أبيه قال: أسلم غيلان بن سلمة» وتحته عشر نسوة» 
فقال رسول الله بَكلِ: «انَخِذْ") منهن أربعًا». 


وقال أبو بكر بن أبي شيبة": حدثنا عبد السلام» حدثنا إسحاق بن 


عبد الله» عن أبي وهب الجيشاني» عن أبي خمراش47) الرّعيني» عن الديلمي 
قال: قدمثٌ على النبي ية وعندي أختان تزوّجتهما في الجاهلية» فقال: «إذا 
رجعت فطلّقْ إحداهما». 


ورواه الشالنج 20 عن الضحاك بن فيروز» عن أبيه قال: أسلمت 
وعندي امرأتان أختان» فقال رسول الله جَكلِةِ: «اختر إحداهما». 


)١(‏ أسنده الخلال في «الجامع» )7١07 /١(‏ عن عبد الملك الميموني عنه. 
تنبيه: وقع في طبعتي «الجامع»: «أخبرني عبد الملك قال: حدثنا حنبل...». الصواب: 
«ابن حنبل»» أي: أحمد كما عند المؤلف هناء وله نظائر في الجامع» نفسه. ثم إن 

(؟) في الأصل: «خذ». والمثبت من «الجامع». 

(*) أسنده الخلال في «الجامع» )٠٠١ /١(‏ عن المروذي عن ابن أبي شيبة به» وهو في 
«المصنف» (11/577). وهذا الإسناد واو» إسحاق بن عبد الله هو ابن أبى فروة» 
متروك الحديث» وقد خالفه غيرّه فرواه عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن 

(5) في المطبوع: «ابن خراش» خطأ. 

0( لم أجد روايته فيما بين يدي من المصادر. 


<¥ 


وفي «المسند»(١2‏ من حديث قيس بن الحارث قال: أسلمت وتحتي 
ثمان نسوةء فأتيت النبي ية فقلت له ذلك فقال: «اخترُ منهن أربعًا». ۰ 

وحديث غيلان قد رواه الإمام أحمد والشافعي ومالك" لكنْ 
مالك أرسله عن الزهري» ومعمر وصله. وحكم الناس لمالك في إرساله 
وغلّطوا معهرًا في وصلهء وقالوا: هو غير محفوظ9©). 

قال الأثرم(22: ذكرت لأبي عبد الله الحديث الذي رواه البصريون [عن 
معمر] عن الزهري» عن سالم» عن أبيه أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوقه 


(۱) كذاء ولیس فيه ولم أجد من عزاه إليه. وقد أخرجه أبو داود (77541) وابن ماجه 
0407 وأبو يعلئ (1۸۷۲) والدارقطني (۳۹۹۰) وغيرهم من طريقين ‏ كلاهما 
ضعيف عن حُميضّة بن السَمَرْدل» عن قيس بن الحارث» وقيل: الحارث بن قيس. 
وحميضة مجهول» ولكنه توبع» تابعه رجل (وقد اختلف في اسمه) من ولد 
الحارث بن قيس قال: أسلم جدّي وعنده ثمان نسوة...إلخ» أخرجه البخاري في 
«التاريخ» (۲/ 3567) والدارقطني »۳٦۹۲(‏ 7917) والبيهقي في «السنن» (۷/ ۱۸۳ 
٤‏ ) من طريق المغيرة بن مقسم الضبي عنه. 
والحديث حسَنه الألباني في «الإرواء» )۱۸۸١(‏ بمجموع طرقه وشواهده. 

(۲) تقدمت رواية أحمد. وأخرجه الشافعي في «الأم» (5/ )57١ /٠٠٠٠١‏ قال: أخبرنا 
الثقة ‏ قال الربيع: أحسبه ابن علية عن معمر موصولًا. ومن طريق الشافعي أخرجه 
البيهقي في «السنن» )١18١/0(‏ و«الخلافيات» (948/5). 

(۳) في «الموطأ» .)١9/119(‏ 

)6( انظر: «المغني» (۱۰/ »)١5‏ و«مجموع الفتاوئ» (۳۲/ ۳۱۸). 

)0( كما في «الجامع» للخلال /١(‏ 507). والزيادة منه. 


¥٤ 


قال مهنا(١2:‏ سألت أحمد عن حديث معمر عن الزهري» عن سالم» عن 
ابن عمرء عن النبي ية أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة» قال: ليس 
بصحيح» والعمل عليه. كان عبد الرزاق يقول :عن معمرء عن الزهري 
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را 


وقال مسلم بن الحجاج": هذا الحديث رواه معمر بالبصرة متصلا 
هكذاء فإن رواه عنه ثققةٌ خارج البصريين حكمنا له بالصحةء أو قال: صار 
الحن ونث ض00 و زلا فالارسال اول 

1 ي وإلا فالإرسال اول 


قال البيهقي*2: فوجدنا سفيان بن سعيد الثوري وعبد الرحمن بن 


.)507/١(هسفن المصدر‎ )١( 

(۲) كمافي «المصنف» .)١171771(‏ ورواية عبد الرزاق ‏ وهو صنعاني عن معمر أصحٌ 
من رواية مَن رواه عنه بالبصرة موصولاء وذلك كما قال أحمد وغيره أن معمر 
كان يتعاهد كتبه وينظر فيها باليمن» بخلاف حديثه بالبصرة ففيه اضطراب لأن كتبه لم 
تكن معه. انظر: «شرح العلل» لابن رجب (؟7/5577/7). 

(۳) كمافي #المستدرك» (۲/ ۱۹۲) و«الخلافيات» (5/ ۹۸). 

)€( في الأصل: «حديثًا». 

(5) في «الخلافيات» (7/ ۹۸) متابعًا في ذلك كلام شيخه في «المستدرك» (۲/ ۱۹۲)ء ثم 
أسند مرويات هؤلاء الثلاثة من طريق الحاكم. قلتٌ: ولا يفيد كونهم كوفيين شيئًا 
لأنهم سمعوه منه بالعراق» لا باليمن حيث كان يحدّث من كتبه على الصحة. انظر: 
«التلخيص الخحبير) (۳/ .)۱١۸‏ 


Vo 


۲ . 2 e هھ هھ‎ ٠ ١ 
محمد وعيسئى بن يونس - وثلاثتهم كوفيون  حدثوا به عن معمر متصلا.‎ 
ورواه يحيل بن أبي كثير وهو يمامي» عن" الفضل بن موسیٰ‎ :)١(لاق‎ 
وهو خراساني؛ عن معمرء عن الزهري» عن سالم» عن آبيه» عن رسول الله‎ 
يكل فصح الحديث بذلك» والله أعلم.‎ 


وقد قال النسائي0©: ثنا عمرو بن يزيد الجَرْمي» ثنا سيف بن عبيد 


الله ثنا سرّار(”2 بن مُجَشر» عن آیوب» عن نافع وسالم» »عن ابن عمر: أن 
غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوقء فأسلم وأسلمن معه» فأمره النبي يله 


أن يختار منهن أربعًا. 
قال البيهقي: قال لنا ابؤعيد للهدوواة هذا الحديت كلهم نقا كا نتم بيجم 
الحجة . وقال أبو علي الحافظ : تفرد به سرّار بن مجشر» وهو بصري ثقة. 


.)۱۹۳ تبعا اللمستدرك» (؟/‎ )٠١٠١ /5( في «الخلافيات»‎ )١( 

(۲) كذافي النسخة» وهو خطأء إذ ليس يرويه يحيئ بن أبي كثير عن الفضل بن موسئء بل 
الرواية عن كليهما عن معمر به. وسياق البيهقي: (وروي عن يحيئا... وعن 
الفضل...». وقد أخرج الحاكم (۲/ *197) الحديث من طريقيهما. 

۳( من طريقه أخرجه البيهقي في «الخلافيات» (5/ »)٠٠١‏ وليس في «سننه». وأخرجه 
أيضًا الطبراني في «الأوسط» »)1١1(‏ والبيهقي (۷/ 187) من طريق عمرو به. وأعلّه 
الطبراني والدارقطني بأنه غریب من حديث أيوب. تفرّد به سرّار بن مجشر عنه» وتفرّد 
به سيف بن عبيد الله عن سرّار. انظر: «أطراف الغرائب والأفراد؛ (۳/ .)٤١٥١‏ 

)€( في الأصل: «يزيد بن عمرو» وهو خطأ. 

() في المطبوع: «سوّار» تحريف. 


كلاع 


وبالجملة» فشهرة القصة تُغني عن إسنادهاء فالنبي وَكِ خيّره» ولم يرق 
بين الأوائل والأواخر ولم يستفصله» ولو اختلف الحال لتعيّن الاستفصالء 
فإن الرجل حديتٌُ عهدٍ بالإسلام؛ غير عارفي بشرائع الأحكام وتفاصيل 
الحلال من الحرام» فجعل الاختيار إليه» ولم يَحْجر في ذلك عليه. 

قال المنازعون: قد ثبت عن النبى بيه في حديث بريدة ومعاذ وغيرهما 
الأمر بدعاء الكفار إلى أن يكون لهم ماللمسلمين» وعليهم ماعلئ 
المسلمين» والمسلم ليس له أن يتزوج أكثرٌ من أربع» والأختين في عقد 
واحدء وقد قال كَكِِ: «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو ردٌ(١2,‏ وهذانص في 

00 و‎ vy 
المسألة قاطعٌ للنزاع.‎ 

قالوا: ونكاح الخمس في عقد واحدٍ لا يختلف فيه حكم البقاء والدوام 
في المنع» فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولا يرد علينا النكاح بغير شهودٍ ولا ولي» والنكاح في العدة؛ لأن 
الابتداء والاستدامة» والإسلام والكفرء كعقد المرأة على زوجين. 

قالوا: ولو باع ذم درهمًا بدرهمين» ثم أسلم قبل القبض لم يخير في 
أحد الدرهمين» كذلك إذا أسلم وتحته أختان يجب أن لا يخيّر في إحدئ 


.٠...سيل أخرجه مسلم (۱۷۱۸) من حديث عائشة رتا بلفظ : «من عمل عملا‎ )١( 


VY 


الأختين» وبأن العقد على الخمس في حال الشرك لا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن تقولوا: إنه صحيح أو فاسدٌء ولا يجوز أن يقال: إنه صحيح» إذ لو كان 
كذلك لم يجز نقضّه بعد الإسلام؛ فثبت أنه فاس وإذا كان فاسدًّا لم 
يصححه الإسلام كنكاح ذوات المحارم. 

قالوا: ولأنه عقد على عددٍ محرم» فلا يثبت فيه التخيير» كعقد السلم. 

قالوا: وأما الحديث» فنحن أول آخحذ به» إذ المراد بقوله: «اختر منهن 
أربعًا» تعقد عليهن عقدًا جديدًا. وكذلك قوله في الأختين: «اختَر أيتهما 
شئتٌ»» إنما هو تخيير ابتداء لا تخيير استدامة» لما ذكرنا من الأدلة. ولو كان 
تخيير استدامة لاحتملٌ أن يكون غيلان عقد عليهن ني الحال التي كان يجوز 
فيها العقد على أكثر من أربع» وذلك في أول الإسلام» فإن القصر على أربع 
إنما وقع في سورة النساء وهي مدنيةٌ بالاتفاق. سلَّمنا انتفاء ذلك» فيجوز أن 
يكون النبي ئة قد علم صورة الحال» وأنه تزوجهن في عقد واحدٍء فأمره أن 
يختار منهن أربعًا يبتدئ نكاحهن, ولا سبيل إلى العلم بانتفاء هذا. 

قال المصححون: الآن اشتدٌ اللزام» واحتدٌ الخصام» ووجب التحيز إلى 
فئة الحديث الذين قصِدّهم الانتصار له» أين كان ومع من كان. 

قالوا: أما احتجاجكم بقوله تكلِ: «فَأَْلِمْهِم أن لهم ما للمسلمين»17) 


فما أصحّه من حديث! وما أضعفّه من استدلالٍ! وهل نازع في هذا مسلم 


)۱( أخرجه النسائي (/8771) من حديث بريدة» وأصله في صحيح مسلم» )۱۷۳١(‏ 
بمعئأه. 
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حت تحتجون 217 عليه به؟ وهكذا نقول نحن وکل مسلم: إن الرجل إذا أسلم 
E‏ يصير لديا المسلمين» وعليهة بن عليهر دايا قل ذلك قلع يكن 
كذلك. فالحديث حجة عليكم» فإنه لم يقل: اه انعا ماعل 
المسلمين قبل الإسلام. والذي علئ المسلم: ؛ أنه لا توكو تن الست عل 
أختين ابتداءً ولا استدامة. 

وهكذا قوله يك «كل عمل ليس عليه أمرنا فهو را وليس أمره كك 
على الجمع بين الأختين والتزوج بأكثر من أربع» فلذلك كان ردًا بالإسلام؛ 
وهو با لم يقل: إن ما كان في الجاهلية مما يخالف أمري ومضئ وانقضئ 
فهو رد وإنما يرد منه ما قام الإسلام وهو على خلاف أمره» وهكذا فعلّ 
سواءً» فإنه أبطل نكاح إحدى الأختين وما زاد على الأربع إذ ذلك خلاف 
أمره» وجعل الخيرةً في الممْسّكات إلى الزوج» وهذا نفس أمره» فما خالف 
هذا وهذا فهو رد فالحديث حجةٌ على بطلان قولكم» وبالله التوفيق. 

وأما قولكم: إن نكاح الخمس في عقد واحدٍ لا يختلف فيه حكم الابتداء 
والدوام» فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم» فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن تحريم ما زاد على الأربع إنما كان من جهة الزيادة على 
العدد المباح» والزيادة يمكن إبطالها دون النصاب» فإن المفسدة تختص بهاء 
فلا معن لتعدية الإبطال إلى النصاب» فإن في ذلك إضرارًا به وتنفيرًا له عن 
الإسلام من غير مصلحة» وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد على 


() كذافي الأصل بإثبات النون. 
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النصاب» فيبقئ النكاح في حق الأربع صحيحاء فهذا محض القياس» كما أنه 
مقتضئ السنة. وهذا بخلاف نكاح ذوات المحارم» فإن المفسدة التي فيه لا 
تزول إلا ببطلان النكاح» لقيام سبب التحريم. 

الوجه الثاني: أن تحريم الزائد على أربع إنما نشا من جهة انضمامه إلى 
القدر الجائزء وإلا فكل واحدةٍ منهن لو انفردت صح العقد عليهاء بخلاف 
تحريم ذوات المحارم» فإنه ثابتٌ لذاتها وعينهاء فقياس أحد النوعين على 
الآخر فاسد. 

الوجه الثالث: أن تحريم الزائد على الأربع أخفٌ من تحريم ذوات 
المحارم» ولهذا أبيح لنبينا اة الزيادة على أربع» ولم تبح له ذوات المحارم» 
فلا يصح اعتبار أحد النوعين بالآخر. ونحن لا ننظر إلى ابتداء العقد كيف 
وقع» بل إلى حاله عند الإسلام» ولهذا قد ساعدته7١2‏ على أنه لو تزوجها 
بغير ولي ولا شهودٍ ولا مهره أو في عدةٍ ثم انقضت» أو بغير تراض - لم يُبطله 
الإسلام» فكذلك إذا عقد على خمس لم بطل بالإسلام» وإنما يبطل الزائد 
على النصاب. 

وأما قولكم: إن تحريم الزائد على الأربع إنما كان من جهة الجمع» فلم 
يفترق الحال فيه بين الابتداء والاستدامة» كعقد المرأة على زوجين- فما 
أفسدّه من قياس! فإن هذا مما لم تختلف فيه الشرائع ولا الطبائع» ولا تُسوّغه 
أمة من الأمم على اختلاف أديانها وآرائها. وأما الجمع بين الأختين وبين 


)١(‏ كذافي الأصل. 


اکر أريع د کا ای يعض الخرادخ» ا الان وان تقو 
ب ين ألْأَحْعَينٍ ن إلا ما قد سَلَقَْ4 [النساء: ۳ والجمع بين أكثر من أربع قد 
E E‏ عله شين 

وبالجملة؛ فعقد الرجل على أكثر من امرأةٍ مصلحة راجحةء وعقدٌ 
المرأة على أكثر من رجل مفسدة خالصة أو راجحةء فاعتبار أحدهما بالآخر 
فاس عقا وطبعًا وشرعًا. 

وأما قولكم: لو باع ذمٌ درهمًا بدرهمين ثم أسلم لم يُخْيّر في أحد 
الدرهمين» كذلك لا يخير في الأختين- فما أفسده من قياس! فإن الصرف إذا 
م يقبض لم يلزم في العقد إن قبض ثم أسلم أن يفخ العقد فإنهم إذ 
تعاقدوا عقود الربا وتقابضوا ثم أسلموا لم نفسخهاء وإن لم يتقابضوا لم 
نُمْضِها. وهكذا النكاح» فإنه إذا اتصل به الدخول» وسبب التحريم قائمٌ = 
أبطلناه» وإن كان قد انقضئ لم تعرض له. وإنما لم نخيره في أحد الدرهمين» 
وخيّرناه في إحدئ الأختين؛ لأنه لا فائدة له في تخييره في أحد الدرهمين؛ ولا 
غرض له في ذلك ولا مصلحةء بخلاف تخييره بين إحدئ الأختين. على أنه 
لايمتنع أن يُخيّر العقدني درهم بدرهم» ويجعل له الخيار في أيهما شاءء 
فنف الحكم في ذلك غير معلوم بنصٌ ولا إجماع. 

وأما قولكم: العقد على الخمس في حال الشرك إما أن يقع صحيحًا أو 
فاسدًا... إل آخره» فجوابه من وجهين: 


)١(‏ في الأصل: «لم يفسخ». والمثبت يقتضيه السياق. 


A۱ 


أحدهما: أنه صحيح في الجميع» فإذا أسلم فسخ العقد في إحداهن. هذا 
جواب القاضي أبي يعلئ. 

قال: وقد نص أحمد على هذا: إذا تزوج الحربي أمّا وبنتاء ثم أسلم قبل 
TE‏ )00 

قال: وهذا يدل على أنه قد صح النكاح في البنت حتئ صارت هي من 
أمهات النساء فحرمت عليه» ولو لم يكن صحيحًا فيهما كان له أن يختار 
أيهما شاء» لأنها لم تكن من أمهات النساء» والجمع بين الأم والبنت في العقد 
قال: وإنما حكمنا بصحة العقد في الجميع؛ لأن له أن يختار الخامسة 
بعد إسلامه» ويستديم نكاحها علئ حديث غيلان وغیره» ولا يجوز أن 
يستديم نكاحًا حكمنا بفساده. 

وقولکم": إنه لو کان صحيحًا لم يجز تغييره ونقضه بعد الإسلام» كما 
لو عقد على أربع لا يصح؛ لأن الإسلام لا يغير ما يطابق حكم الإسلام» وما 
زاد علئ الأربع يخالف حكمه. فلهذا غيّره كما لو تعاقدا(" عقدّ صرف 
وأسلما قبل التقابض حكمنا بفساده» وإن كان الصرف في الجملة جائرًا. 


)١(‏ انظر: «الروايتين والوجهين» (۲/ ۲۳۸)» و«الإرشاد» (ص۲۸1)» و«الهداية» 
للكلوذاني (ص١ ٠‏ 5)» و«شرح الزركشي على مختصر الخرقي» (0/ .)٠١١‏ 

(۲) في الأصل: «وقولهم». 

(۳) في الأصل: «تعاقدوا». 


AY 


ولأنه لو أسلم الوثني قبل الدخول انفسخ النكاح بعد الحكم بصحته. ولأن 
تغييره بعد الإسلام إنما هو إلزامٌ» ولا يمتنع أن يوجب الإسلام إزالة أشياء لم 
تكن حال الكفرء كالعبادات. 


وعندي جوابٌ آخر: وهو أن العقد الذي وقع في حال الكفر علئ هذا 
الوجه ‏ لا يُحكم له بصحة ولا فساو بل يُقَرٌّون عليه كما يقرّون على 
كفرهم» فإن استمرُوا على الكفر لم نتعرض لعقودهم» وإن أسلموا حُكِم 
ببطلان ما يقتضي الإسلام بطلائّه من حين الإسلام» لا قبل ذلك» كالحكم في 
نائز عتودهم من بياعاتيم وخيرهاء قما كان قل الإسلام فهر دو لا تحكم 
له بأحكام الإسلام» قال الله تعالئ: ليَكاَيّها ديق اموا إِنَُوأ أله وَدَرُوأ ما 
بق مِنَ أَلرَبَوَأ4 [البقرة: ۲۷۷]ء فأمر بترك ما بقي دون ردٌّ ما قبض»ء ولم يكن 
صحيحًا بل كان عفواء كما قال سبحانه: لمن جَآءَهد مَوْعِظَةٌ من ربو 
فانک فَلَهُّد مَا سَلَفَ 4 [البقرة: »]۲۷٤‏ فجعل له ما سلف من الربا وإن لم 
يكن مباحًا له» وكذلك سائر العقود له ما سلف منهاء ويجب عليه ترك ما 
يحرمه الإسلام. وهذه الآية هي الأصل في هذا الباب جميعه» فإنه تعالئ لم 
يُبِطِل ما وقع في الجاهلية على خلاف شرعه» وأمر بالتزام شرعه من حين قام 
الشرع. ومن تأملّ حكم رسول الله اة في باب أنكحة الكفار إذا أسلموا 
شلا وحن مستا من اران ماما 


وأما قولكم: إنه عقد على أكثر من أربع» فلم يصح فيه التخيير كعقد 
السلم= فهل في القياس أفسدٌ من هذا؟ وهل يمكن أحدًا أن يطرد هذا القياس 


AY 


فيفسحٌ كل نكاح وقع في الشرك وكلّ بيع وكل إجارة وكل عقدٍ لم يستوف 
شروطه في الإسلام» كالنكاح بلا ولي ولا شهودٍ ولا مهر» وکل عقد فاس 
وقع فيه التقابض؟! 

وأما قولكم: إنكم أول من أخذ بالحديث- فكلا بل أول من تلطّف في 
رده بما لا يرد به» وما تأولتم به الحديث من أن المراد به تخييره في ابتداء 
العقد على من شاء منهن- باطلٌ لوجوو: 

SE SR لاله‎ LS 
يقتضي إمساكهنٌ بالعقد الأول كما قال تعالى: «وإذ د فول للد أَنْعَمَ نع آله‎ 
جَكَ4 [الأحزاب: ۳۷]» وقوله:‎ EEE عليه اتك‎ 
©فَإِمسَاكُ بمَعَرُوفي€ [البقرة: ۲۲۷]»ء ولا يُعقل الإمساك غير هذا.‎ 

فإن قلتم: يعني «أمسكٌ أربعًا منهن»: تزوّجٌ أربعًاء خرج اللفظ عن 
القياس إلى الإلغاز واللبس الذي يتنرّه عنه كلام المبيّن عن الله. 

الثاني: أنه جعل الإمساك والاختيار [إليه]0١2؛‏ ولو كان المراد به العقد 
لكان الاختيار إليهن لا إليه؛ لأنه لا يعقد عليهن إلا برضاهن. 

الثالث: أنه أمره بالاختيار» وذلك واجبٌ عليه» ولو كان المراد تجديد 
العقد لم يجب عليه. ولهذا لو أبئ الاختيار أجبره عليه الحاكم» فإن امتنع 
ضربه حت يختار لأنه واجبٌ عليه. 


00 زيادة ليستقيم المعنئ. 
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الرابع: أن هذا التأويل لا يصح عندكم إلا إذا كان قد تزوجهن) في 
عقد واحدء فأما إذا تزوجهن بعقود متفرقةٍ» فإنه يصح نكاح الأربع الأول 
ويبطل نكاح من عداهنء وحيتئبٍ فيكون المراد من الحديث: إذا كنت قد 
تزوّجِتّهن في عقد واحدٍ فنكاح الجميع باطلٌء ولك(" أن تتزوج أربعًا منهن. 
ومعلومٌ أن هذا لا يُفهم صلا من قوله: «اخمّر أربعّاء وفارق سائرهن». ولا 
يفهم المخاطب ولا غيره هذا المعنى من هذا اللفظ البتة. 

الخامس: أن النبي بيا لم يسأل هذا الحديتٌ العهدٍ بالإسلام الجاهل 
بالأحكام عن كيفية عقده» ولا استفصله. 


السادس: ما رواه الشافعي 27 عن عوف7؟) بن الحارث» عن( 


نوفل بن معاوية الدّيلي(21 قال: أسلمتٌ وعندي خمسٌ نسوةء فقال النبي 
عِكلِةِ: «أمسك أربعًاء وفارق الأخرئ» فعمّدتٌ إلى أقدمهن صحبة: عجوز 
عاقر معي منذ ستين سنة» ففارقتها. ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته» 


)١(‏ في الأصل: «تزوجها». 

(۲) في الأصل: «وذلك». والمثبت يقتضيه السياق. 

() في «الأم» »)47١/7(‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» (5/ .)٠٠١‏ وفي إسناده 
لين لإبهام شيخ الشافعي في الإسناد. 

)٤(‏ في المطبوع: «عمرو» وهو خطأ. وأبعد المحقق النجعة في التعليق عليه» ولو راجع 
«الأم لتبيّن له الأمر. 

(0) في الأصل: «بن» خطأ. 

() في الأصل: «الديلمي»» تحريف. 


Ao 


وعمل بها. 

السابع: أنه قال للذي أسلم علئ أختين: «طلّقْ أيتهما شئتَ)» وهذا لا 
معن له على قول المنازع» فإنه إن تزوّج إحداهما بعد الأخرئ فنكاح الثانية 

ع 2 ف 
باطل» وليست محلا للطلاق» وإن تزوّجهما معًا فنكاحهما عنده باطل» 
وليشت واحدة متهما ميخلا للطلاق: 

الشامن: أن في بعض طرق الحديث: «أمسىك إحداهما»» وهذاعلى 
103 هاه ۰ ا 0 
قولكم لا يتأتئ» فإنه إن جمعهما في عقد لم يكن له سبيل علئ واحدةٍ منهما 
حتئ يمسكهماء وإن سبق عقد إحداهما الأخرئ كان الواجب عندكم أن 
يقال: مسك الأولئ دون الثانية» وهذا لا يصح أن يعبّر عنه بقوله: «أمىكڭ 
إحداهما» و«آیتهما شئت». 

وأما قولكم: إن هذا يجوز أن يكون في الوقت الذي كان يجوز فيه العقد 
علئ أكثر من أربع» فجوابه من وجوو: 

أحدها: أنه لا يُعلم أنه كان العقد على أكثر من أربع جائرًا في وقتٍ من 
الأوقات في الإسلام» لا قبل الهجرة ولا بعدهاء ولو كان ذلك لنقل مع ما يقل 
من الناسخ والمنسوخ» ولم ينقل أحدٌ هذا قط. 

فإن قيل: نحن لم ندع أن ذلك أبيح لفظًا ثم تُسِخء بل كان على أصل 
الإباحة والعفو حت حرّمه القرآن. 

قيل: هذا لا يصح» فإن الأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله 
ورسوله» كما أن الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله. 


A٦ 


وعكسٌ هذا العقودٌ والمطاعمء الأصل فيها الصحة والحلٌ إلا ما أبطله الله 
ورسوله وحرمه» وهذا تقرر في موضعه. 

الثاني: أن هذا لو كان مشروعا أو مباحًا إباحة العفو لكان في المسلمين 
ولو رجل واحدٌ يفعله في الإسلام قبل التحريم» مع حرصهم على النكاح 
والاستكثار منه. ألا ترئ أنهم فعلوا المتعة لما كانت مباحة» وشرب الخمر 
منهم من شربها قبل التحريم. 

الثالث(2©: أن النبي ية لم يسأله عن وقت العقد: هل كان قبل التحريم 
أو بعده؟ كما لم يسأله عن كيفيته. 

الرابء7"): أن هذا لا يصح على أصول المنازع فإن أبا حنيفة قال: إذا تزو- 
ربا کون سرك و یکر کی وسو اا ليه ا 
ما زاد على الثنتين بالاسترقاق» ونكاح الأربع وقع في الوقت الذي كان يجوز له 
فيه نكاحهن» فكان يجب _عائ ما ذكروا من التأويلات_أن يختار منهن اثنتین؛ 
لأنه عقد على أربع في حال كان ذلك مباحًا له فيهاء ثم ورد التحريم. وهذه 
المسألة ذكرها محمد بن الحسن في «الجامع الكبير»7"©. 

وأما قولكم: إن النبي َة يجوز أن يكون علم الحالء ونه تزوجهن في 


6 


8 5 و 
عقد واحدٍء فخيره بين أربع يبتدئ نكاحهن- فهو باطل من الوجوه التي 


.٠يناثلا« في الأصل:‎ )١( 
في الأصل: «الثالث».‎ )۲( 
لم أجدها في مطبوعته.‎ )۳( 


CAV 


ونزيد هاهنا وجهًا آخر: وهو أن ذلك يتضمن تعليق الحكم على غير 
السبب المذكور في الحديث؛ وإلغاء السبب الذي ذكر فيه» وهذا باط من 
الوجهين جميعًاء فإنه إنما علّق الاختيار بكونه أسلم على أكثر من أربع؛ 
وعندكم الاختيار إنما علّق على اجتماعهن في عقد واحدٍ لو كان اختيارًا. 
وبالله التوفيق. 

فإن قيل: ما تقولون لو أسلم وتحته أمّ وبتنها؟ 

قيل: إن أسلم قبل دخوله بواحدة منهما فسد نكاح الأم» لأنهبا صارت 
من أمهات نسائه» وثبت نكاح البنت لأنها ربيبةٌ غير مدخول بأمها. هذا 
مذهب أحمد وأحد قولي الشافعي» اختاره المزني. 

وقال في القول الآخر: له أن يختار أيتهما شاء؛ لأن عقد الشرك إنما يثبت 
له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار» فإذا اختار الأم فكأنه لم يعقد على 
البنت» فلا تكون من أمهات نسائه. 

والمنازعون له ينازعونه في هذه المقدمة ويقولون: أنكحة الكفار 
صحيحة يثبت لها أحكام الصحةء ولذلك لو انفردت إحداهما بالنكاح كان 
صحيحًا لازمًا من غير اختيار» ولهذا فُوّض إليه الاختيار هاهناء ولا يصح أن 
يختار من ليس نكاحها صحيحًا. 


)١(‏ انظر: «المغني» /٠١(‏ "71). والكلام على هذه المسألة هنا مأخوذ منه. 


EAR 


قالوا: وقد قال تعالئ: #وَأَمّهَتٌ نِسَآبِكُمْ4 [النساء: ۲۳]» وهذه من( 
أمهات نسائه» فتكون محرمة. 

قالوا: ولأا آم زوجته فتحرم عليه» كما لو طلّق ابتتها في حال 
الشرك. ولأنه لو تزوج البنتَ وحدها ثم طلقها حرمت عليه مها إذا أسلم» 
فإذا لم يُطلّقها وتمسّك بنكاحها فأولئ بالتحريم. وإنما اختصّت الأمٌ بفساد 
تَحرّم قبل الدخول بأمهاء فيتعيّن النكاح فيها. 

فصل 

وإن کان قد دخل [بهما](؟) حَرْمَتا علئ التأبيد: أما الأم فلكونما أم 
زوجته» وأما البنت فلأنها ربيبته من زوجته التي دخل بها. 

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من يُحفظ عنه من أهل العلم. 

وكذلك إن كان دخل بالأم وحدها؛ لأن البنت ربييثّه المدخولٌ بأمهاء 

وإن دخل بالبدت وحدها ثبت نكاحها وفسد نكاح أمهاء كما لولم 


)۱( في الأصل: «هي» بدل امن». 

(۲) «أم» ساقطة من المطبوع. وهي مثبتة في الأصل و«المغني»» وبها يستقيم المعنى. 
(۳) اعتمد المؤلف فيه على «المغني» .)75/١١(‏ 

)٤(‏ زيادة من «المغني». 


۸۹ 


يدخل بهما. 

ولو أسلم وله جاريتان إحداهما أمٌّ الأخرئ. وقد وطئهما جميعًا حرمتا 
عليه علئ التأبيد» وإن كان قد وطئ إحداهما حرمت الأخرئ على التأبيد 
ولم تحرم الموطوءة» وإن كان لم يطأ واحدة منهما فله وطهءٌ أيّّهما شاء فإذا 
وطئها حرمت الأخرى على التأبيد. 

فصل 

فإن طق إحداهما أو طلَّق ما زاد على الأربع(1) ثبت التكاح في غير 
المطلّقة وكانت المطلّقة هي المفارقة. ذكره شيخنا"» وهذا أحد الوجهين 
لأصحاب أحمد والشافعي. 

وقال الأصحاب: تكون المطلقة هي المختارة» وينفسخ نكاح البواقي» 
وهذا الذي قاله أصحاب الشافعى» وأظنه نصه. وقاله أصحاب مالك» ولكنه 
غير منصوص عنه. . وحجتهم أن الطلاق لايكون| إلا في زوجة") قالوا: 
DT‏ لي 

قال القاضي7؟): فإذا قال: اک هله أو أمسكث تكاحهاء أو 


)١(‏ في الأصل: «الأربعة». 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ 701). 


(©) انظر: «المغني» .)١7/١٠١(‏ 
)€( لم أجد كلامه فيما رجعت إليه من المصادر. 


۹۰ 


اخترتهاء أو اخترثٌ نکاحها= لزم نكاحها وانفسخ نكاح من عداها. وإن قال: 
فسختٌ نكاح هذه أو عقدّهاء أو أخرجثها من جبالي» أو تركتهاء ونحو 
ذلك- كان ذلك فراقًا لها. فإن قال: فارقتّهاء أو فارقتٌ عقدهاء أو سب حتّها- 
احتمل أن يكون فسحًاء لأنه يحتمله؛ فتبین منه ويبقئ نكاح البواقي. واحتمل 
أن يكون اختيارًا لهاء ويقع الطلاق؛ لأنه ريح في الطلاق. وإن قال: طلّقتٌ 
هذه كان ذلك اختيارًا لنكاحها وطلاقًا؛ لأن الطلاق لا يوقع إلا في زوجة 
فتطليقه لها [يكون] اختيارًا وتطليقا. 

فإن وطئ واحدة فقياس المذهب أنه يكون اختيارًا لها؛ لأنه قد نص 
على أن الوطء يكون رجعة؛ لأن الوطء يدل على الرضا بباء فحصل بذلك 
الإمساك. ولهذا قلنا في الأمة إذا أعتقت تحت عبل: لها الخيارء فإن وطئها 
قبل الخيار بطل خيارها؛ لأن تمكينها يدل على الرضاء وكذلك إذا خيّرها ثم 
وطئها كان وطؤها قطعًا لخيارها؛ لأنه يدل على الرغبة فيها والرجوع في 
طلاقهاء خلافًا لأصحاب الشافعي: لا يكون الوطء اختيارًا لأنه لم يوضع 
لذلك» وكذلك لا تحصل به الرجعة. 

والدليل علئ أن الوطء اختيارٌ: أنه يوجب الاختيار باللفظ ومقصوده 
ومآلهء فهو أقوئ من مجرد قوله: اخترتها؛ لأن قوله: «اخترتها» جعل اختيارًا 
لدلالته علئ إيثاره لها ورضاه بهاء فوطؤها أقوئ في الدلالة من مجرد اللفظ. 
ولهذا كان الوطء رجعة عند جمهور العلماء» وإنما نازع فيه الشافعي وحده. 

إذا عرف هذا فالصواب أن تطليق إحداهن لا يكون اختيارًا لهاء بل 
اخختيارًا لغير المطلقة» والنبي يل لما قال للديلمي: «طَلَّقْ إحداهما» لم يُرد 

۹۱ 


بهذا: أميكهاء ولا قهم هو إمساكها من هذا اللفظء ولا فهمه أحدٌّ من أهل 
التخاطبء وإنما فهم من قوله: «طَلَّق أيتهما ڈ شئت» مفارقتها وإخراجها عنه 
وإمساك الأخرئء ولو كان قوله: «طلّق أيتهما شعتَ»' اختيارًا لها لنفذ 
الطلاق عليهاء وانفسخ نكاح الأخرئ بأنه لم يخترها"» فيكون أمرًا له 
بإرسال الاثنتين: هذه بالتطليق» والأخرئ باختيار غيرها. وقد صرح به 
أصحاب هذا القول فقالوا: لا يكون الطلاق إلا في زوجة» ففي ضمن تطليقه 
لها اتيا" منه لهاء فينفذ الطلاق وتنقطع العصمة بينه وبين البواقي. 

وهذا باطلٌ قطعًاء وكيف يكون الطلاق الذي جُعل لرفع النكاح وإزالته 
وجل ده دالا غل فد موضوعة مق الأمتناك والاخييار؟! وشل هنذا إلا 
قلب الحقائق! وهو بمنزلة جعل الإمساك والاختيار دليلا على الفراق 
والطلاق» وأي فرق حقيقة أو لغةً بين قوله: أرسلتك» وسيبتك» وأخحرجتك 
من نكاحي» وطلقئكِ؟! 

وقولهم: إن الطلاق لا يكون إلا في زوجة» فجوابه من وجوو: 

أحدها: أن الطلاق المضاف إلى زوجة لا يكون إلا في زوجة» وأما 
الطلاق الذي هو عبارةٌ عن اختيار غير المطلقة» وإخراج المطلقة عن نكاحه 
فلا يلزم أن يصادف زوجة. 


)١(‏ «مفارقتها وإخراجها... أيتهما شئت» ساقطة من طبعة رمادي. 
)١(‏ في الأصل: «لم يختارها». 
(۳) في الأصل: «اختيارًا». 


۹۲ 


الثاني: أن الطلاق هاهنا كنايةٌ عن التسيّب والإرسالء فهو بمنزلة قوله 
رغبتٌ عنك وأرسلتك» فهو طلاقٌ مقيِّدٌ بقيد القرينة» وهي من أقوئ القرائن. 

الثالث: أنه كيف يمكن أن يقول هذا القول من يقول: إن أنكحة الكفار 
صحيحة؟ ولهذا قال: ينفذ الطلاق في المطلقة» وإذا كانت صحيحةً فطلق 
واحدة صارت كأنها لم يعقد عليهاء وصار البواقي هن المعقود عليهن» فكأنه 
أسلم وتحته أربع أو إحدئ الأختين فقط. 

فإن قيل: بالإسلام زال صحة نكاح الجميع» فلا يمكن أن يقال: نكاح 
الخمس صحيح بعد إسلامه» ولا يُحكم ببطلان نكا » فإذا طلق واحدة 

ع 5 م ين 
علمنا أنها حينئذ زوجة» ومن ضرورة كونها زوجة بطلان نكاح من عداهاء 
فإذا كان تحته ثمان فطلق أربعًا علمنا أبن حين الطلاق زوجاته» فبالضرورة 
يكون نكاح من عداهن مفسونحاء إذ لا يمكن أن يكون حال الطلاق نكاحٌ 
الثمان صحيحًا. 

قيل: هذه الشبهة التي لأجلها قالوا: إن الطلاق يكون اختيارًا. وجواب 
هذه الشبهة أن النكاح بين الإسلام والاختيار موقوفٌ لم ينفسخ بنفس 
الإسلام» ولا بقي صحيحًا لازمًاء إذ لو انفسخ بنفس الإسلام لم يخترء وهذا 
واضحٌ. ولهذا له أن يُمسك من شاء من الثمان إلى تمام النصاب» فما منهن 
واحدة إلا والنكاح في حقها صحيح إذا اختارهاء وباطل إذا أخرجها عن 
عصمته» فالطلاق صادف هذه الزوجة الموقوفة» ولا يلزم منه اجتماع الثمان 


4۳ 


فصل 
واختلاف الدارين لا يوقع الفرقة» وإنما التأثير لاختلاف الدين. 
قال أحمد في رواية ابن القاس : الزوجان علئ نكاحهما ما دامت في 
العدة» فإذا أسلمت فهما على نكاحهما لا يرق بينهما. وكان الشافعي يحتج 
على أصحاب أبي حنيفة إذا أسلمت وهي في دار الحرب» ثم أسلم هو: أنها 
امرأته» وكذلك أقول. 


وقال أبو حنيفة": اختلاف الدارين يوقع الفرقة» فعنده إذا خرجت 
الحربية إلينا مسلمةٌ وخلفت زوجها في دار الحرب كافرًا وقد دخل ب( 
وقعت الفرقة بينهما في الحال. 

وقد تناظر الشافعي هو ومحمد بن الحسن ‏ رحمهما الله تعالى -في هذه 
المسألة» وساق الربيع المناظرة0؟2 فقال الشافعي: [إن] قال قائل: ما دلّك على 
ذلك؟ قيل له: أسلم أبو سفيان بن حرب بمرٌ الظهران2*0» وهي دار خزاعة» 
وخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام» ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة 


.)7756 /١( كمافي «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) انظر: «المبسوط» (5/ »)٥۱‏ و«فتح القدير» (۳/ ۲۹۱). 

)۳( في الأصل: «بينهما». 

)٤(‏ في «الأم» (5/ .)۳۹١ -۳۹٤‏ والزيادات بين المعكوفتين منه. 

() مر الظهران: موضع على مرحلة من مكة» بينهما خمسة أميال. انظر: «معجم البلدان» 
(ه/: .)٠١‏ 


4٤ 


مقيمة على غير الإسلام فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال. ثم 
أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة» وكانت كافرةٌ مقيمة بدار ليست 
بدارالإسلام يومئلٍ» وزوجها مسلم في دار الإسلام» وهي في دار حرب. ثم 
صارت مكة دارٌ إسلام» وأبو سفيان بها مسلم» وهند كافرةٌ» ثم أسلمت قبل 
انقضاء العدة» فاستقرًا على النكاح؛ لأن عدتها لم تنقض حتئ أسلمت. 


وكان كذلك حكيم بن جزام وإسلامه وأسلمت امرأة صفوان بن أمية» 
وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة» فصارت دارهما دار الإسلام» وظهر حكم 
رسول الله ية بمكة» وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب [وصفوان يريد 
اليمن وهي دار حرب.] ثم رجع صفوان إلى مكة وهي دار الإسلام» وشهد 
حنيتا وهو كافرٌ ثم سلم» واستقرت عنده امرأته بالتكاح الأول [ورجع عكرمة 
وأسلم» فاستقرّت عنده امرأته بالتكاح الأول»] وذلك أنه لم تنقض علتها. 

فقلت له :ما وصفت لك من أمر آبي سفيان وحكيم وأزواجهما [وأمرٍ 
صفوان وعكرمة وأزواجهما] أمرٌ معروفٌ عند أهل العلم بالمغازي. وقد 
حفظ آهل المغازي أن امرأةً من الأنصار كانت عند رجل بمكة» فأسلمت 
وهاجرت إلى المدينةء [فقدم زوجها] وهي في العدة» [فأسلم]ء فاستقرًا على 
النكاح. انتهول كلامه7١)2,‏ 


و د 


وقد روئ البخاري في «صحيحه)(1) عن ابن عباس ته قال: كان 


)١(‏ أي كلام الشافعي. 
)۲( برقم (27/5) ومنه الزيادة. 


المشركون على منزلتين من النبي به والمؤمنين: [كانوا] مشركي(21 أهل 
حرب يقاتلهم ويقاتلونه» [ومشركي آهل عهدٍ لا يقاتلهم ولا يقاتلونه. وكان 
إذا] هاجرت”" امرأةٌ من أهل الحرب لم تخطّب حتئ تحيض وتطهرء فإذا 
طهرت حل [لها] التكاح؛ فإن هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه. 

فهذا هو الفصل في هذه المسألة» وهو الصواب. 

وليس هذا الحيض هو العدة التي قدّرها كثيرٌ من الفقهاء أجلا لانقضاء 
التكاح: بل هو استبراء بحيضة تحل بعدها للأزواج: فإن شاءت نكحت؛ وإن 
شاءت أقامت وانتظرت إسلام زوجهاء فمتئ أسلم فهي امرأته انقضت العدة 

قالت الحنفية: مر الظهران لم تكن صارت من بلاد الإسلام لأنها قريبة 
من مكة» وهي كانت دار حرب» فكان حكم ما قرب منها حكمها إلى أن 
استولئ النبي َك على مكة وقهر أهلّها وغلبهم» فصارت هي وما حولها من 
دار الإسلام؛ فثبت بهذا أن أبا سفيان أسلم في دار الحرب» فلم تختلف به 
وبامرآته الدار. 

قال الجمهور: أبو سفيان أسلم بمرٌ الظهران عند النبي بف وقد نزلها 
والمسلمون الذين معه وثبتت ثبتث أيديهم عليهاء وجرت أحكام الإسلام فيهم؛ 
وإذا كان كذلك كانت من دار الإسلام» وكانت في ذلك بمنزلة المدينة وسائر 


)١(‏ في الأصل: «مشركوا». والمثبت من البخاري. 
(۲) في الأصل: «وإذا كانت إذا هاجرت». والمثبت من البخاري. 


۹٦ 


مدن الإسلام. 

قالت الحنفية: ولا حجة لكم في هروب عكرمة بن أبي جهل يوم الفتح»› 
وصفوان بن أمية إلى اليمن أو الطائف أو الساحل» حتئئ وافاهما نساؤهماء 
وان لهجا لادان ]نفك ليا كتفع اونا قرت ماود 
الإسلام» فساحل البحر قريبٌ منها. والطائف وإن كانت دار كفر إذ ذاك» 
فليس في القصة أنه وصل إليها بل قصدهاء ولعله لم يخرج من دار اللإسلام 
ولم يصل إليها. 

وأما اليمن فإنها كانت قد صارت دار إسلام» وأقرّ أهل الكتاب منهم 
بالجزية» وأما عبّاد الأوثان فأسلموا على يد علي ومعاذٍ وأبي موسئ» فلم 
تختلف الدار بين هؤلاء وبين نسائهم. 
أحكام الإسلام» ومالم تج عليه احكام الإسلام لم يكن دار إسلام وإن 
لاصقهاء فهذه الطائف قريبة إلى مكة جذاء ولم تصر دار إسلام بفتح مكة» 
وكذلك الساحل. 

وأما اليمن فلا ريب أنه كان قد فشا فيهم الإسلام» ولم يستوثق كل 
بلادها بالإسلام إلا بعد وفاة النبي اة في زمن خلفائه» ولهذا أتوا بعد موت 
النبي اة أرسالاء وفتحوا البلاد مع الصحابة. وعكرمة لم يهرب من الإسلام 
إلى بلد إسلام» وإنما هرب إلى موضع يرئ أن أهله على دينه. 


)١(‏ في الأصل: «وأخذا». 


نزلنا عن هذا كله» فالذين أسلموا وهاجروا قبل فتح مكة لم يفرّق رسول 
الله ب بينهم وبين نسائهم قطعًا مع اختلاف الدار قطعّاء ولو لم تكن الآثار 
متظافرة بذلك لكان القياس يقتضي عدم التفريق باختلاف الدارء فإن المسلم 
لو دخل دار الحرب وأقام بها وامرأته مسلمةٌ» أو أقامت امرأة الحربي في دار 
الحرب» وخرج هو إلى دار الإسلام بأمانٍ لتجارةٍ أو رسالة- فإن النكاح لا 
ينفسخ. 

فإن قلتم: الدار لم تختلف بهما هاهنا فعا وحكمّاء وإنما اختلفت فعلا؛ 
لأن حكم المسلمة في دار الحرب حكمها في دار الإسلام» وكذلك حكم 
المسلم فعلا. 

قيل لكم: إذا استوطنها كان من أهلهاء ولهذا إذا قتله جيش المسلمين 
ولم يعلموا حاله لم تجب عليهم الدية؛ لأن الدار دار إباحةء فلم يتعلق بالقتل 
وجوب الدية» ولو تعمّد قتل مسلم لم يجب عليه القود عندكم» ولكان 
الحربي إذا دخل إلينا مستأمئا ثبت له حكم الدار» ولهذا من قتله وجبت عليه 
ديته» ولم يجز سبي واسترقاقه وأخدٌ ماله. 

وأيضًا فالتكاح عقد من العقود» فلم ينفسخ باختلاف الدارين كالبيع 
وغيره. 

وأيضًا فإن المسلم لو دخل دار الحرب وتزوّج حربية صح النكاح» ولو 
كان اختلاف الدارين يوجب فسخ النكاح لوجب أن لا يصح النكاح بينهما؛ 
لأن المسلم من آهل دار الإسلام وإن كان في دار الحرب» والحربية من آهل 
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دار الحرب» فالدار مختلفة بينهما في الحقيقة. ولا يجوز أن يقال: إنهما 
مقيمان في دار واحدة فلم تختلف بهما؛ لأنه لو كان كذلك لوجب أن تقع 
الفرقة بينه وبين امرأته التي في دار الإسلام؛ لأنه قد اختلفت بهما الدارء 
ولوجب إذا دخل الحربي دار الإسلام وله زوجة في دار الحرب أن ينفسخ 
النكاح بينهما لاختلاف الدارء فلما لم ينفسخ عم أن المسلم إذا كان في دار 
الإسلام فهو من آهل دار الإسلام» والحربي إذا كان في دار الإسلام فهو من 
أهل دار الحرب» ومع هذا النكاح لا ينفسخ» كذلك هاهنا. 

قالت الحنفية: قال الله تعالئ: 9يَتَيّهَا ألّذِينَ ءَامَنُوَاإدًا جَآءَكُمْ 
َلْمُؤِْئَتُ مجرت( الآية [الممتحنة: »]٠١‏ فالدلالة منها من وجوه: 


أحدها: قوله: لا هن جل لهم وَلَاهُمْ يلود ُن وعندكم إذا 
خرج مسلمًا قبل أن تحيض ثلاث حيض فهي حل له» وهو حل لها. 

الثاني: 04 3 راوشم ما نوأ ولو لم تقع الفرقة بينهما باختلاف 
ا 0 

لري : قوله: #وَلَا تُمَسِكُوا به بوصم اَلْكُوَافِرٍ4 فر وفي المنع من العقد 
عله فتك ةة الكزافر: 

ل لجرو SE SD‏ 
حل لَه إنما هو في حال الكفر» ولهذا قال: : #قَإِنْ عَلِمْتْمُوهُنَ مُؤْمِئَتٍِ فلا 

۹4 


عم وانوي 12 ل »ا . كي عم 2 دوم رك و ا 
تَرَجِعُوهُنَ إل ألْكْبَارٍ4. ثم قال: لا هُنّ ِل لَهُمْ وَلا هُمْ لون لَهُنَّ 4. 


وأما قوله: اوم مآ أَنقَفُوأ4» فقد تنازع الناس فيهء فقالت طائفةٌ: 
هذا منسوخ "٠ء‏ وإنما كان ذلك في الوقت الذي كان يجب فيه ردٌ المهر إلى 
الزوج الكافر إذا أسلمت امرأته» وهذا عندكم أيضًا منسوخ. 

وأما من لم يره منسوتا فلم يجب عنده ردٌ المهر لاختلاف الدارين» بل 
لاختلاف الدين ورغبة المرأة عن التريّص بإسلامه. فإنها إذا حاضت حيضة 
ملكت نفسهاء فإن شاءت تزوجت» وحيتئذٍ تردٌ عليه مهره؛ وإن شاءت 
أقامت وانتظرت إسلامه. 

وأما قوله تعالى: رلا جُتَاح عَلَيَكُمْ أن تَدَكِحُوهُنّ4: فإنما ذلك بعد 
انقضاء عدتباء ورغبتها عن زوجها وعن التربص بإسلامه» كما قال تعالئ: 
#قإن طَلَّمَهَا قلا جُتَاحَ عَلَيْهمَا أن يَتَرَاجَعَا4 [البقرة: 778]» والمراد بعد 
انقضاء عدتها ورضاها. 

وأما قوله: ولا سوا بوصم آلگرافر) فهذا لايد على وقوع 
الفرقة باختلاف الدارء وإنما يدل على أن المسلم ممنوع من نكاح الكافرة 
المشركة» ونحن لا نقول ببقاء النكاح مع شركهاء بل نقول: إنه موقوفٌ» فإن 
أسلمت في عدتها أو بعدها فهي امرأته. 


قالت الحنفية: زوجان اختلفت مما الدار فعا وحكمّاء فو جب أن تة 
: فوجب أن تقع 


.)57 5 /١5( انظر: «الدر المنثور»‎ )١( 


الفرقة بينهماء أصله الحربية إذا دخلت دار الإسلام بأمانٍء ثم أسلمت قبل 
الدخولء وإذا س سبي الزوج وأخرج إلى دار الإسلام فإن الفرقة تقع» كذلك 
هاهنا. 

قال الجمهور: هذا منتقضٌ بما ذكرنا من انتقال المسلم إلى دار الحرب» 
ودخول الحربية إلى دار الإسلام» ودخول الحربي بأمانٍ لتجارة أو رسالة. 

وأما الحربية إذا دخلت دار الإسلام وأسلمت فالموجب للفرقة هناك 
اختلاف الدين دون اختلاف الدارين» ألا ترئ أنه لو وجد ذلك في دار واحدةٍ 
كان الحكم كذلك. 

وأما السّباء فليست العلة في الفرقة فيه اختلاف الدارين» ولا طَريانٌ 
الرق» لأنا نحكم بالفرقة قبل حصول المرأة في دارنا بظهور الإمام عليهاء 
ولأنا لا نحكم بالفرقة بسبب طريان الرق عليهما. ولهذا لو سبي الزوجان 
معًا فهما على نكاحهما. وإنما نحكم بالفرقة لأن الغالب أن السباء إذا وقع في 
أحد الزوجين فلا سبي إلى معرفة بقاء الزوج أو هلاكه» فينزل المجهول 

قالوا: ولا يلزمنا هذا" إذا علمنا وجود الزوج في دار الحرب؛ لأنه 
نادرء والغالب عدم العلم به. 

قالوا: ولهذا المعنئ حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سَابِيه؛ لأنه لا سبيل 


)١(‏ في الأصل: «علئ هذا». 


إلى معرفة أبويه غالبًاء فجعلناه كالمتحقق» وإن علمنا وجودهما حكمنا 
بإسلامه أيضًا لأنه نادرٌ. هذا جواب القاضي وأصحابه» وهو بناءً على أن 
الزوجين إذا بيا معًا فهما على نكاحهماء وأن الفسخ لم يكن للاستيلاء على 
بضع المرأة ويلكه» وهذا هو المشهور عن أحمد. 

والصحيح أن الفسخ لم يكن لهذه العلة» بل للاستيلاء على جميع ملك 
الرجل وحقوقه» وبْضع زوجته من آملاكه» وقد استولئ عليه وملّكّه السابي 
كما ملك رقبتهاء فلا معنئ لبقاء العصمة في البضع وحده دون سائر أملاكه 
وون نائر أجراء المزأة ومتافعها وغل عذا فلآ فرق بيخ أن شرا وحدها 
أو مع الزوج» وعلئ هذا دل القرآن في قوله تعالئ: «وَالمُحْصَئَتُ مِن أليِسَا لتس 
إلا ما مَلَكَتْ ايڪ . € [النساء: ٤‏ نزلت في السباياء فحرّم الله نكاح 
المتزوجات إلا المَسْبيّات إذا انقضت عدتبن. كذلك قال أبو سعيد). ولم 
فرق بين أن تسب وحدها أو مع زوجهاء وبين أن يُعلم هلاك الزوج أو يُعلم 
بقاؤه أو يسك فيه. ولو كانت العلة إنما هي الجهل ببقاء الزوج» وتنزيل 
المجهول كالمعدوم- لما انفسخ النكاح مع العلم بوجوده في دار الحرب. 

وقولهم: إن هذا نادرٌ والحكم للغالب- قول في غاية الفساد. فإن 
الحكم إذا ثبت لعلةٍ زال بزوالهاء وليس بقاء الزوج في دار الحرب نادرّاء ولو 


)غ0( أخرج مسلم )١557(‏ عن أبي سعيد الخدري قوله في سبب نزول الآية وتفسيره: أي 
فهنّ لكم حلال إذا انقضت عدتبنّ. وانظر: «زاد المعاد» (0718/5. 
(۲) في الأصل: «فرق». والمثبت يقتضيه السياق. 
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كان نادرًا وهو معلومٌ كان بمنزلة المفقود في المَهُلّكة إذا علم بقاؤه» ومثل 
هذا لا يقال فيه: نادرٌ ونكاح الأول قائمٌ» ووجود الزوج مقطوعٌ به» هذا في 
غاية الفساد. 

والصواب الذي دل عليه القرآن وسيرةٌ النبى ية في السبايا والقياس: أن 
النكاح ينفسخ بسباء المرأة مطلقاء فإنها قد صارت ملكا للسابي» وزالت 
اختيار أبى الخطاب وشيخن(١2»‏ وهو مذهب الشافعى. 

وأما قولهم: إنا إنما حكمنا بإسلام الطفل بإسلام سَابِيه؛ لأنه لا سبيل 
نر فة ابو غالا حولت العف وان علمدا وخ د ھا اا 
بإسلامه أيضًا؛ لأنه نادرٌ- فالصحيح خلاف هذا القول» وأنه يُحكم بإسلامه 
تبعا لسابيه» ولو كان مع الأبوين أو أحدهماء فهذا اين الروايتين عن 
ع 4 ع ع 2 
أحمدء وهو مذهب الأوزاعي وأهل الشام7"» فإن السابي له أحق به من 
أبويه» وقد انقطعت تبعيته للأبوين بسباء المسلم له» وهو مولودٌ علئ الفطرة 
وإنما جعلناه على دين أبويه تبعًا لهماء فإذا زالت التبعية صار مالكه أولى به. 
وصار تابعا له. 

قالت الحنفية: فإن اختلاف الدارين يؤر في قطع العصمة, ألا ترئ أن 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۱/ ۳۸۰)» و«الأوسط» لابن المنذر (۲۹۲/۱۱). 


(۲) في الأصل: «أقصئ». والمثبت من هامشه. 
(۳) انظر: «المغني» (۱۳/ .)١١5‏ وسيأتي الكلام عليه (۲/ 80 وما بعدها). 
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ذميًا لو مات في دار الإسلام وخلف مالا وله ورثة من أهل الحرب في دار 
الحرب لم يستحقوا من إرثه شيئًاء وجعل ماله في بيت المال لاختلاف 
الدارين» ولو كان ورثنه ذميين في دار الإسلام لكانوا هم أحق بتركته من 
جماعة المسلمين» لأنه لم يختلف به وبهم الدار. وكذلك لو سبي من آهل 
الحرب دون أبويه فمات صي عليه» لأنه اختلف به وبأبويه الدار» فانقطعت 
العصمة بينه وبينهماء فصار مسلمًا بالدار كاللقيط» ولو سبي مع أبويه أو 
أحدهما فمات لم يُصل عليه؛ لأنه لم يختلف به وبهما أو بأحدهما الدارٌ. 

قال الآخرون: انقطاع الإرث بينهما لم يرجع إلى اختلاف الدارين» لكن 
رجع إلى قطع الموالاة والنصرة» ولهذا لو كان ذميًا في دار [الإسلام] () 
فدخل قريبه الحربي مستأمئًا ليقيم مدةً ويرجع إلى دار الحرب لم يتوارثاء 
وإن كانت الدار واحدة. 

وكذلك إذا شبي الصبي دون أبويه ومات فإنه يصلَّى عليه» وإن كان 
موته في دار الحرب» لأنا نحكم بإسلامه بإسلام سَابيه. وعلئ آنا لا نسلّم 
انقطاع التوارث بينهماء فإن يعقوب بن بختان سأل أحمد عن رجل من أهل 
الذمة دخل بأمانٍ فقتله رجل من المسلمين» فقال: يُبعث بديته إلى آهل 
بلاده". فقد نص على أن ديته يُنفذ بها إلى بلاده» وإنما أراد بذلك إلى 


)١(‏ زيادة ليستقيم السياق. 
(۲) لم أجد هذه الرواية» وهي برواية الأثرم في «المغني» .)٠١۸/۹(‏ وهو قول مالك 
أيضًا كما في «الأوسط» لابن المنذر .)7١١/5(‏ 
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ورثته؛ لأنه لو لم يكن له ورثة كانت ديته في بيت المال. وقد نص على ذلك 
في رواية أبي طالب في النصراني إذا مات وليس له وارثٌء جُعل ماله في 
بيت مال المسلمين. 

والوجه فيه قوله تعالئ: وان کان مِن قَوْمِ بَيَنَكُمٌ وَبَيْتَهُم ميق فَدِيه 
مُسَلَّمَةٌ إل أَهْلِِ4 [النساء: »]4١‏ وهذا عامٌ في الذمي والمسلم» وعامٌ فيه إذا 
كان أهله في دار الإسلام أو دار الحرب. ولأنهما قد اتفقا في الدين» فجاز أن 
يتوارثا كما لو كانا في دار واحدةٍ» ولأنهما لو اجتمعا في دار توارثاء فيجب أن 
يتوارثا وإن اختلفت ما الدار» دليله المستأمن. 

يبِيّن صحة هذا: أن أحكام المستأمن والحربي مختلفة؛ لأن المستأمن 
يحرم قتله» وتضمن نفسه» ويُقطع بسرقة ماله والحربي بخلافه؛ ولأن اختلاف 
الدارين لا يوجب انقطاع العصمة» بدليل أنه لا يوجب فسخ الأنكحة. 

وقولهم: إن الميراث يثبت بالموالاة والنصرة» واختلاف الدارين يمنع 
من ذلك- لا يصح كما لم يصح إذا اختلفت الداران بالمسلمين» ولأن هذا 
يبطل باليهود والنصارئء فإنهم لا يتناصرون» ويتوارثون عند المنازع لنا 
وعندنا على إحدئ الروايتين» ولا يتوارثون على الرواية الأخرئء لا لهذه 
العلة لكن لاختلاف الدين» فإن دينهم مختلفٌ, ولأن الصبي والمجنون 
والنساء يرون" ولا نصرة فيهم» ولهذا لما كان العقل طريقه النصرة لم 


)000( «الجامع» للخلال (4۳۷). 


06 


يكن لهم مدخلٌ فيه. 
فصل 
ومن فروع هذه المسألة أنه قبل الاختيار هنَّ على النكاح في حكم 
الإنفاق» فعليه نفقة الجميع إلى أن يختارء لأنهن محبوساتٌ عليه وإن لم يكن 
النكاح صحيحًا لازمًا بعد الإسلام» ولأنهن في حكم الزوجات» ولهذا آيتهنْ 
اختارها كانت زوجة من غير تجديد عقر . 
فصل 
ولو زوّج الكافرٌ ابته الصغير أكثرٌ من أربع نسوةء ثم أسلم الزوج 
والزوجات- لم يكن له الاختيار قبل بلوغه» فإنه لا حكم لقوله» ولیس لأبيه 
الاختيارء لأن ذلك حقٌ يتعلق بالشهوة» فلا يقوم غيره مقامه فيه؛ وتُحبّس 
عليه الزوجات إلئ أن يبلغ» فيختار حينئلٍ» وعليه نفقتهن إلى أن يختار. 
هكذا قال أصحابنا(؟2 والشافعية". وهو في غاية الإشكال» فإنه ليس 
في الإسلام مسلم تحته عشر نسوةٍ مسلماتٍ يبقئ نكاحهن مدة سنين» وفي 
ذلك إضرارٌ بالزوجات في هذه المدة بحيث تبقئ المرأة ممنوعة من الزوج 
مدة سنين» محبوسة على صبي لا تدري أيختارها أم يفارقهاء وفي ذلك 


المذكر «فيهم؟ ليناسب الفعل. 

.)٠١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق .)١5 016 /١١(‏ 

(9) انظر: «فتح العزيز »)2١١17//8(‏ و«روضة الطالبين» (۷/ .)٠١١‏ 


DÎ 


إضرارٌ عظيمٌ بهاء وهو منتفب شرعًا. وقياس المذهب أن يختار عنه وليه كما 
لو كان مجنونًا. 

فإن قلتم: والحكم في المجنون كذلكء فهو في غاية الفساد. إذ تبقئ 
المرأة ما شاء الله من السنين محبوسة عليه. 

وإن فرّقتم بأن البلوغ له حدٌ يتتهي الصبي إليه» فلا يشقٌّ انتظاره بخلاف 
الجنون. 

قيل أولا: لا بد لهذا الفرق من شاهد بالاعتبار. 

وقيل ثانيًا: لاريب أنه يشقٌ على المرأة الانتظارٌ بضع عشرةً سن لا 
يُدرئ أيعيش الزوج حتئ يصل إليهاء أم يموت قبل ذلك. 

وقيل ثالثا: والجنون قد يزول عن قرب أو بعدء وإن لم يكن لزواله أمدٌ 
شرعي» وقد صرّح الأصحاب بأنه إذا جُنٌ انتظر به عود عقله» ثم يختار. 

والصواب أن الولي يقوم مقامه في الموضعين. 

فصل 

والاختيار واجبٌ على الفور؛ لأن النبى ية أمربه» والأمر المطلق على 
الور ولا سيم ]ذا تخت الناحير اماد الل ارين ار هذا لا 
يجوزء فإن أبئ الاختيار اجر عليه بالحبس والضرب؛ لأنه حقٌّ عليه» وهو 
قادرٌ علئ الإتيان به» فأجبر عليه كإيفاء الدين(٠.‏ 


.)٠١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 


قال الشيخ في «الكاني»(1): وهكذا كل من عليه حقٌّ إذا امتنع من أدائه. 


قال القاضي في «الجامع»"“: فإن لم يختر حبسه. ويكون الحبس ضريا 
من التعزير» فإن لم يختر ضربه وعزره» ويفعل ذلك ثانيًا وثالشا حتئ يختار؛ 

ل ىه 
لأن هذا حق تعيّن عليه» ولا يقوم غيره مقامه» فوجب حبسه وتعزيره حت 

وهكذا إذا كان علئ رجل دير وله مال فاش لا يعرف بمکانه")» 
وامتنع من قضاء دينه» فإن الحاكم يحبسه ويضربه. 

فصل 

فإذا اختار أربعًا فهل يكون اختياره لهن فراقًا لسائرهن أم لا يبن منه 
حت يفارقهن بفعله؟ فصرّح الشيخ في «المحرر»7؟2؛ وصاحب «المغني)(0) 
أنهن يبن منه بنفس الاختيارء ووقع في كلام بعض الأصحاب( أنه يجب 
عليه أن يفارق غير المختارات. وهذه العبارة توهم نهن لا يبن حتئ ينشئ 


لهن فراقًا. 


.(V1¥0 /۳) (1) 

(۲) لم أجد النصّ في «الجامع الصغير» المطبوع. 
(۳) في الأصل: ١لا‏ يعرض مكانه». 

.)۹/۲( )٤( 

.)18/6١( (0) 

.)٠١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )5( 


60١4م‎ 


وحكاه الخطابي(١2‏ عن بعض أهل العلم قال: وحديث قيروز الديلمي 
حجةٌ لمن قال ذلك يعني قوله: «وفارق سائرهن)» ولو بن منه بنفس 
الاختيار لم يأمره بتحصيل الحاصلء وهذا مذهب مالك. و المسألة محتملةٌ 

فصل 

فإن مات قبل الاختيارء فقال القاضي: قياس المذهب يقتضي أنه يجب 
على جماعتهن عدة الوفاة؛ لأن أكثر ما فيه أنه ممنوع من استدامة نكاح ما زاد 
على أربع» وهذا لا يمنع من عدة الوفاة» كالنكاح الفاسد إذا اتصل به الموت 
وجب فيه عدة الوفاةء نص عليه. وهذا أولىء» لأنا نحكم بصحة العقد في 
الجميع. 

وتبعه الشيخ في «المقنع»"ء وقال في «الكاني» و«المغني»: والأولئ 
أن من كانت منهن حاملا فعدتها بوضعه؛ لأن ذلك تنقضي به العدة في كل 
حال. ومن كانت آيسة أو صغيرةً فعدتها عدة الوفاة لأا أطول العدتين في 
حقها. ومن كانت من ذوات الأقراء اعتدَّتْ أطولٌ الأجلين من ثلاثة قروءٍ أو 
أربعة أشهر وعشر)ء لتنقضي العدة بيقين» ولأن كل واحدةٍ منهن يحتمل أن 


)۱( «معالم السنن» (۳/ )۱١۸‏ بنحوه. وليس في حديث فيروز: «وفارق سائرهن»» وإنما 
خاطب به النبي ية غيلان بن سلمة الذي أسلم وعنده عشر نسوة. 

.)1١7,ص(‎ )۲( 

(۳) «الكاني» (۳/ 5 «المغني» .)15/1١(‏ 

(5) في الأصل: «وعشرًا». والمثبت ما في «المغني». 
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تكون مختارةً أو مفارقة» وعدة المختارة عدة الوفاة» وعدة المفارقة ثلاثة 
قروءء فأوجبنا أطولّهما لتنقضي العدة بيقين» كما قلنا فيمن نسي صلاةًٌ من 
يوه ابعل عا عل یی صارات :وعدا ت الشافمى: 

ولو قيل: إن من كانت منهن حاملا اعتدت بالوضع» ومن كانت حائلا 
فعدتها عدة الوفاة بكل حال= لكان قويًا؛ لأن وضع الحمل يأتي على جميع 
العدة» فلا عدة بعده. وأما الحائل فلأن النكاح قبل الاختيار في حكم الثابت» 
بدليل أن من اختارها منهن فهي زوجة من غير تجديد عقدٍء ومن طلقها نفذ 
طلاقه» وغايته أنه نکاح غير مستقرٌء وهو آئلٌ إلى الفسخ في حق بعضهن» ولم 
تتعيّن المفسوخ نكاحهاء والأصل في كل واحدة منهن بقاء النكاح» وهذا 
ول إن شاء الله تعال. 

فصل 

فأما ميراثهن» فقال القاضي: فيهن أربع يستحققن الميراث» وأربع لا 

يستحققنه» فينظر؛ فإن اصطلحوا على أن يكون ذلك بينهن على السواء أو 


على التفاضل أو يكون لبعضهن- جاز» وإن تشاخوا فقياس المذهب أنه 
)00 


آله 


يقرع بينهن» فإذا وقعت القرعة لأربع منهن كان الميراث بينهن بالسوية 
قال: وأصل هذا ما نص عليه أحمد في من طلق واحدة من نسائه لا 

2 
بعينهاء أو بعينها لكنه أنسيهاء فإنه يُقرّع بينهن» وتخرج بالقرعة» فإن مات قبل 


.)١15/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 


ه٠‎ 


ذلك أقرع الورثةء وكان الميراث للبواقي منهن(١».‏ ومذهب الشافعي أن 
الميراث يُوقّف حتئ يصطلحن عليه. 
فصل 
وأما المهر فيتظرء فإن كان بعد الدخول فالمهر واجبٌ لكل واحدة منهن 
لأجل الدخول» وكذلك إن كان قد دخل ببعضهن كان لها المهرء وإن 
مات قبل الدخول نظر في السابق منهما إلى الإسلام» فإن كان الزوج وجب 
عليه نصف المهر لأربع منهن كما أوجبنا الميراث لأربع منهن» وإن كان 
السابق الزوجات فلا مهر لواحدة منهن؛ لأن الفرقة جاءت من جهتهن قبل 
الدخول. 
فصل 
فإن طلّق الجميع» فقال أصحابنا: يخرج منهن ربع بالقرعة» فيكُنٌ 
المختارات» ويقع الطلاق بهن وينفسخ نكاح البواقي» وله تجديد العقد 
عليهن. فإن كان الطلاق ثلانًا فمتئ انقضت عدتهن فله أن ينكح من الباقيات» 
لأنهن لم يطلقن منه» ولا يحل له المطلقات إلا بعد زوج وإصابة؟). 
قلت: وهذا بناءً علئ أن الطلاق يكون اختيارًا(” للمطلقات» فيك هن 
الزوجات ومن عداهن أجنبيات» وعلئ أنه إذا كان تحته أربع فطلقهن لم 
)١(‏ المصدر نفسه .)075/١١(‏ 


.)18/٠١١( انظر: «المغني»‎ )١( 
في الأصل: «اختيار».‎ )۳( 


يحل له نكاح خامسةٍ حتئن تنقضي عدة واحدة منهن. 

وعندي ينفذ الطلاق في الجميع» لأنهن في حكم الزوجات قبل الاختيارء 
وكل واحدةٍ منهن صالحة للإبقاء من غير تجديد عقدٍ. وكون التكاح 
[فاسدًا](١2‏ لا في الجميع» وآثلا إلى الفسخ فيما زاد على الأربع- لا يمنع 
وقوع الطلاق» فإن الطلاق عندنا يقع في النكاح الفاسد الذي لا سبيل إلى 
الاستمرار به» وهنا له سبيل إلى الاستمرار بكل واحدة على انفرادهاء ومع 
ثلاث أخر. 

فصر( 

فلو أسلم» » ثم طلق الجميع قبل إسلامهن, ڈ ثم أسلمن(" في العدة- ف 
أن يختار أربعًا منهن» فإذا اختارهن تبينًا أن طلاقه وقع بهن لأنهن زوجاتٌ 
ويعتددن من حين طلاقه» وبانَ البواقي باختياره لغیرهن» ولا يقع ببن طلاقه» 
وله نكاح أربع منهن إذا انقضت عدة المطلّقات؛ لأن هؤلاء غير مطلقات. 

والفرق بين هذه المسألة وبين التي قبلها: أن طلاقهن قبل إسلامهن في 
زمنِ ليس له الاختيار فيه» فإذا أسلمن تجدّد له الاختيار حينئذ» وفي التي قبلها 
طلقهن وله الاختيار والطلاق يصمح اختياراء وقد أوقعه في الجميع؛ وليس 
بعضهن أولئ من بعض» فصرنا إلى القرعة لتساوي الحقوق. 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
(۲) انظر: «المغني» (۱۹۰۱۸/۱۰). 
(۳) في الأصل: «أسلموا». والمثبت من «المغني». 


o۱۲ 


)١( فصل‎ 

وإذا اختار منهن أربعًا وفارق البواقي» فهل العدة من حين الاختيار آم 
من حين الإسلام؟ فيه وجهان: 

أشهرهما: أنها من حين الاختيار» لأنهن إنما بِنَّ منه بالاختيار. 

ووجه الوجه الثاني: أهن يَبِنَّ منه بالإسلام» وإنما يتبين ذلك بالاختيار» 
فيثبت حكم البينونة من حين الإسلام» كما إذا أسلم أحد الزوجين ولم يُسلم 
وفرقتهن فسخ لا طلاق. 

وأما عدتهن» فقال أصحابنا: كعدة المطلّقات ثلاثة قروء؛ لأن عدة من 
انفسخ نكاحها كذلك. 

وقال شيخنا("): عدتهن حيضة واحدةٌ وكذلك عدة المختلعة وسائر 
من فسخ نكاحهاء لأن العدة إنما جُعلت ثلاثة قروءٍ لتمكن الزوج من الرجعة 
فيهاء وأما الفسوخ ‏ كالخلع وغيره ‏ فالمقصود منها براءة الرحم» فيكتفئ 


قال: وبذلك أفتى النبى ك المختلعة7©. 


(۱) انظر: «المغني» .)18/١١(‏ 
(۲) لم أجد نص کلامه» وانظر: «مجموع الفتاوی» (۳۲/ .)۳۳١‏ 
(۳) كمافي حديث الربيّع بنت معوذ بن عفراء الذي أخرجه الترمذي )١١80(‏ وغيره. 


o۱۲ 


قال: وهو مذهب ابن عباس» ولا يُعرف له مخالفٌ من الصحابة(). 

قلت له: فما تقول في المطلقة تمام الثلاث؟ فقال: الطلقة الثالئة من 
جنس الطلقتين اللتين قبلهاء فكان حكمها حكمهماء هذا إن كان في المسألة 
إجماع. انتهئ. 

وإن ماتت إحدئ المختارات أو بانت منه وانقضت عدتهاء فله أن ينكح 
واحدةً من المفارقات» وتكون عنده("2 على طلاق ثلاث؛ لأنه لم يطلقها 
قبل ذلك. 

فصل 

وإذا أسلم وتحته ثمان نسوةء فأسلم أربعٌ منهن» فله اختيارهن» وله 
الوقوف إلى أن يُسلم البواقي. فإن مات اللاتي أسلمن ثم أسلم الباقيات فله 
اختيار الميّنات» وله اختيار الباقيات» وله اختيار بعض هو لاء وبعض هؤلاء؛ 
لأن الاختيار ليس بعقدء وإنما هو تصحيح للعقد الأول في المختارات» 


وإسناده مچ 
(1) ولكن قال الترمذي بعد الحديث :)١١80(‏ «واختلف أهل العلم في عدة المختلعة» 


فقال أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ية وغيرهم: إن عدة المختلعة عدة المطلقة 
ثلاث حيض...2. 

(۲) في الأصل: «عدة» خطأ. والتصويب من «المغني» )۱۸/٠١(‏ الذي صدر عنه 
المؤلف. 

.)3١ /١١( انظر: «المغني»‎ )۳( 


والاعتبار في الاختيار بحال ثبوته وصحته» لا بحال وقوعه» وحالّ ثبوته كن 
أحياءً. 

و المت ر اد سكين ففال: ار ها خان فاد اتر رتخا عل هذا 
الوجه انفسخ نكاح البواقي. وإن قال: اخترت فسح نكاحها لم يصح» لأن 
الطلاق فيقع لأنه كنايةٌ» ويكون طلاقه لها اختيارًا لهاء ذكره أصحابنا(!©. 

والصحيح أنه يصح. فإنه ما منهن واحدة إلا وله أن يختارها ويختار 
مفارقتهاء فإذا قال: فسختٌ نكاح هذه فهو اختيارٌ لفراقهاء وله أن يفارقها 
وحدهاء ويفارقها(؟) مع جملتهن» ويفارقها مع الزائدات على النصاب. فإذا 
قال: اخترت فسخ نكاحهاء فكأنه قال: هذه من المفارقات» وهو لو اختار 
أربعًا سواها ولم يصرّح بفسخ نکاحھا'' انفسخ نكاحهاء فكيف إذا صرّح 
به؟! 

فإن قيل: هي زوجة» والرجل لا يستقل بفسخ النكاح في غير المعيّنة. 


قيل: وإن كانت زوجةء لكنه يخير في إبقائها ومفارقتهاء فإذا عجّل 
مفارقتها كان اختيارًا منه لأحد الأمرين. 


)١(‏ كمافي المصدر المذكور. 

(۲) في الأصل: «ويفارقهن». والمثبت يقتضيه السياق. 

(۴) «بفسخ نكاحها» ساقطة من المطبوع. و«انفسخ» الآتي تحرف إلى «نفسخ». 
(5) في الأصل: «يختر» تصحيف. 
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وقولهم: إن الفسخ إنما يكون فيما زاد على الأربع» قلنا: إن أردتم 
الانفساخ فصحيح» فإنه إذا اختار أربعًا انفسخ نكاح الزائد عليهن» وإن أردتم 
أن eS‏ 
لد آن يقارق الع بغي طلاق» بل مين مال فارقت الجميع أو سيّبتهن أو 
فسختٌ نكاحهن- بِنَّ منه» كما لو قال: طلقدين: 

)١( فصل‎ 

وإذا أسلم قبلهن ولم يُسلمن حتئ انقضت عدتهن تبينًا نهن بنَّ منه منذ 
اختلف الدينان» فإن كان قد طلقهن قبل انقضاء عدعين تبي أن طلاقه لم يقع 
بہن» وله نكاح أربع منهن إذا أسلمن. فإن كان قد وطئهن في العدة اانه 
وطئ أجنبيات. وكذلك إن آلئ منهن أو ظاهَرٌ تبيئا أن ذلك وقع في أجنبية 
فإن أسلم بعضهن في العدة تبيتا نما زوجةٌ» فيقع طلاقه بهاء فإذا وطئها بعد 
ذلك كان قد وطيئ مطلقته. وإن كانت المطلّقَةٌ غيرها فوطوٌه لها وطءٌ 
ر مزه طن اتج قاسم ازيم نوق اوائ ف قفن رليك 
البواقي- تعيّنت الزوجية في المسلمات» ووقع الطلاق بهن فإذا أسلم 
البواقي فله أن يتزوّج منهن» لأنه لم يقع طلاقه ببن. 

قلت: هذا مبنٌ على أن الطلاق اختيارٌ» وقد علمت مافيه» وعلئا أن 
البينونة إذا انقضت العدة تكون من حين الإسلام لا من حين الاخختيار. 


ويحتمل أن يقال: إن البينونة إنما تقع من حين الاختيار؛ لأن كل واحدة 


.)٠۹ /۱۰( انظر: «المغني»‎ )١( 


منهن قبل الاختيار في حكم الزوجة» ولهذا له اختيارها وعليه نفقتهاء وإنما 
علِم خروجها عن زوجيته باختيار غيرهاء فكان اختيار غيرها فراقًا لهاء 
فتكون البينونة من حين ثبتت مفارقتهاء وقد صرّح الأصحاب بأنه إذا اختار 
منهن أربعًا وفارق البواقي فعدتهن من حين الاختيار» لا من حين إسلامه. 


)١( فصل‎ 

وإن اختار أربعًا وفارق البواقي» فماتت إحدئ المختارات» أو بانت منه 
وانقضت عدتبهاء فله أن ينكح من المفارقات تمام أربع» وتكون عنده على 
طلاق ثلاثء لأنه2"0 لم يطلقها قبل ذلك. 

وإن اختار أقلّ من أربع» بأن اختار واحدةٌ من ثمانء أو اختار ترك 
الجميع» فقال في «المغني»"': : أمرابطلاق آرد بع أوتمام أربع» يعني : ت 
بطلاق أر بع فيما إذا اختار ترك الثمانء أو بتمام 0 بع فيما إذا اختار واحدة 
وترك السبع. قال: لأن الأربع زوجاتٍ لا يَينَّ منه إلا بطلاقٍ أو ما يقوم مقامه. 

قلت: اختياره ترك الجميع أو الأكثر كافٍ في فسخ نكاحهن» فلأي شيء 
يؤمر بطلاق أربع في إحدئ الصورتينء وتمام أربع في الصورة الثانية؟ 

قوله: لأن الأربع زوجات لا يَبِنٌ منه إلا بطلا أو ما يقوم مقامه» فلا 
ريب أن اختياره تزكهن قائمٌ مقام الطلاق في إحدئ الصورتينء فإنه إذا قال: 
)000( انظر: «المغني» .)18/١١(‏ 


(؟) في الأصل: «لأنهن». والمثبت من «المغني». 
8/1١١ 5‏ 01). 


اخترث ترْكّهن كان بمنزلة قوله: اخترتٌ فراقهن» وهذا كاف في مفارقتهن» 
واختيارٌه بعضهن فس لنكاح من عدا المختارات» فإن قوله: اخترت هذه هو 
اختيارٌ لها ومفارقةٌ لمن عداهاء كما لو قال: اخترتٌ هؤلاء الأربع فإنه لا 
يلزمه أن يطلق الأربع البواقي» بل بمجرد اختياره للأربع تبِينُ منه البواقي. 

فإن قيل: الفرق بين الصورتين أنه إذا اختار أربعًا كنّ هنّ الزوجات» 
فانفسخ نكاح من سواهن لزيادتهن علئ النصابء فلا يحتاج أن يطلّقهن, ولا 
ينشئ ما يقوم مقام طلاقهن» بخلاف ما إذا اختار واحدةً من ثمانٍِ فإنه لا 
يكون اختيارها فراقا لمن عداهاء فلهذا أمرناه بطلاقٍ أربع أو تمام أربع. 

قيل: هذا لا يصح أولًا لأنه قد يريد فراق الجميع أو مَن عدا المختارة» 
فكيف يؤمر بطلاق أربع وهو مريدٌ لفراق الثمان؟ هذا لا معنئ له. 

وقوله: اخترث تركّهن ومفارقتهن ونحو ذلك قائمٌ مقام الطلاق» وكافٍ 

وأيضًا فإن قوله: اخترث هذه جعل إبقاءً لنكاح المختارة» وفسخا لنكاح 
من عداهاء كما لو قال: اخترث هؤلاء الأربع. 

فصل 

فإن قال: كلّما أسلمت واحدةٌ اخترتهاء فقال الأصحاب: لا يصح 

لأن الاختيار لا يصح تعليقه على الشرطء ولايصح في غير معين. 


)0غ( «المغني» /٠١(‏ 0 


ويحتمل' أن يصح. ولا يمتنع تعليق الاختيار على الشرط» كما يصح 
تعليق الجعالة والولاية والوكالة والعتق والطلاق» وكذلك يصح أيضًا تعليق 
الرجعة بالشرط» وإن قال كثيرٌ من أصحابنا وغيرهم: لا يصح. والأصل في 
الشروط الصحةء والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرم 
حلالا. 

وكذلك الهبة يجوز تعليقها بالشرط» كما ثبت ذلك في قوله كَكلِةِ: «أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فهو لك)(©). 

وكذلك هبة الثواب يجوز تعليقها بالشرط» نحو: اللهم إن كنت قَبلتَ 
مى هذا العمل فاجعل ثوابه لفلان. 

وكذلك الدعاء في صلاة الجنازة يجوز تعليقه بالشرط» نحو: اللهم إن 
كان محسئًا فزد في إحسانه» وإن كان مسيئًا فتجاوز عنه9©. 

وكذلك الإبراء يجوز تعليقه بالشرط» وقد نص عليه أحمد. والعجب 


)١(‏ هذا تعقيب المؤلف على كلام الأصحاب. 

(۲) أخرجه أحمد (1۷۲۹» ۷۰۳۷) وأبو داود )۲۹۹٤(‏ والنسائي (/74”) من حديث 
ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه. 

(۳) هذا جزء من الدعاء للميت في صلاة الجنازة» أخرجه الطبراني في «الكبير» 
(؟1594/7١)‏ والحاكم في «المستدرك» (۱/ 769) من حديث يزيد بن ركانة مرفوعا. 
وصححه الحاكم. ورُوي موقوقا على أبي هريرة وأنس بن مالك وزيد بن ثابت» 
انظر: «مصنف عبد الرزاق» (55705» 5٠‏ 15) وابن أبي شيبة (594 201١‏ ۱۱۸۲۷). 


0 


ممن منع تعليقه» وهو إسقاط محضٌء فهو كالطلاق والعتق. 

وكذلك الفسوخ كلها يجوز تعليقها بالشرط. 

وقد صح عنه يك: «أمي ركم زيدٌ فإن فيل فجعفرٌ فإن فل فعبد الله بن 
رواحة»(). 

وفي «اسئن أبى داود)(؟) من حديث طارق بن المُرَقّع أنه قال: من يعطى 
رمحًا بثوابه؟ فقال له رجلٌ: وما ثوابه؟ قال: أزوّجه أولّ بنتٍ تكون لي. فلما 
ولدت طلبها منه بعد كبرهاء فحلف أن لا يعطيها إياه إلا بصداق آخرء 
وحلف الزوج أن لايُْصدٍقها غير ذلك فقال النبي وَل ([أرئ] أن 
تتركها»”"» ثم قال: «لا تأثم ولا يأثم صاحبك». ولم ینکر عليه الشرط ولم 
يقل له: لا نكاح بينكما. 

وقد نص أحمد وقبله ابن عباس على جواز تعليق النكاح بالشرط» وهذا 


هو الصحيح. 


)1( أخرجه البخاري )٤۲٦۱(‏ من حديث ابن عمر بنحوه. 

(۲) برقم (۲۱۰۳)» وأخرجه أيضًا أحمد (۲۷۰۱۲) وابن قانع في «المعجم» (۲/ )۳۹٤‏ 
وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» )0۸۸٤ )۳۹٤۸(‏ من حديث سارة بنت مقسم عن 
ميمونة بنت كردم آنا سمعت أباها يستفتي النبي بي في ذلك. وفي إسناده لين لجهالة 
حال سارة بنت مقسم الثقفية. 

(*) في الأصل: «إن تركتها». والمثبت من «سنن أبي داودا. 


oY ۰ 


فقال الأثرم'“: سألت أبا عبد الله عن الرجل تزوّج المرأة على أنه إن 
جاءها بالمهر إلى كذا وكذاء وإلا فلا نكاح بيننا. فقال: لا أدري» فقيل له: 
حديث ابن عباس: النكاح ثابتٌ والشرط فاسدٌ؟ قال: نعم. 

ونقل عنه ابن منصور7©: إذا قال: إن جئت بالمهر إلى كذا وكذاء وإلا 
فليس تا نكاح» فالتكاح والشرط جائزان. 

وهذا هو الذي تقتضيه أصوله وقواعد مذهبه» ومّن ضعّف هذه الرواية 
لم يضِعّفها بما يقتضي تضعيفها. وغاية ما قالوا: أن النكاح مما لا يدخله 
الخيار» فشرطه فيه يفسده كالصرف والسلم. 

فيقال: تَقَنَع منكم بسؤال المطالبة» وهو تأثير الوصف في الأصل وثبوته 
في الفرع» ثم نتبرع بالفرق بأن السلم والصرف يجب تسليم العوض فيه في 
مجلس العقد بخلاف النكاح. 

قالوا: الخيار ينفي الإباحة في وقتٍ يقتضي إطلاق العقد ثبوته» فصار 
كما لو تزوّجها شهرًا. 

وحقيقة هذا القياس التسوية بين العقد المطلق والمقيّدء وهذا منتقضٌ 
بسائر الشروط التي تثبت في العقد المقيّد دون المطلق. ثم يقال: كون العقد 
المطلق لا يقتضي ثبوتها لا يقتضي أن العقد المقيّد لا يقتضي ثبوتهاء بل 


)١(‏ لم أجد هذه الرواية في المصادر. 
(۲) أشار في «المغني» (9/ )٤۸۸‏ إلى هذه الرواية. 


o۱ 


مقتضوا العقد المقيّد ما قيّد به» فهذا إذن مقتضئ هذا العقدء وإن لم يكن 
مقتضئا العقد المطلق. 

قالوا : فقد قال أحمد في رواية حنبل!1©: المتعة حرامٌ وكل نكاح فيه 
وقتٌ آو شرط فهو فاسد. 

قيل: هذا لفظ عامٌ وما ذكرناه عنه فهو خاصٌ. وكلام «المغني» يقيّد 
مطلقه بمقيّده وخاصّه بعامّه» كيف وقد علم من مذهبه تخصيص هذا العام؟ 
فإنه يصحح النكاح بشرط(" أن لا يُخرجها من دارهاء وأن لا يتزوج ولا 
دى علا وموم عل ذلك فلا اتان وهذا نظي إن خاد بالمهر ا 

وقوله: "كل نكاح فيه وقتٌ أو شرطٌ فهو فاسدٌ». إنما أراد به شرط 
التحليل كما صرح به في غير موضع» ولهذا قرنّه بالمتعة» والجامع بينهما أن 

4 أو ي 2 

المستمتع والمحلّل لاغرضّ لهما في نكاح الرغبة. 

فإن قيل: قياس قواعده وأصوله بطلان هذا النكاح المشروط فيه الخيار؛ 
لأنه قد أبطل نكاح المحلل لما فيه من الشرط المانع من لزومه. 

قيل: هو لم يُبطل نكاح المحلّل لذلكء وإنما أبطله لأنه نكاحٌ محر 


)١(‏ كمافي «الهداية» للكلوذاني (ص‌۳۹۳). 

(؟) فيه (۹/ 1۸۳): «وإذا تزوّجها وشرَّط أن لا يُخرجها من دارها أو بلدها فلها 
شرطها...؛ وإن تزوّجها وشرط لها أن لا يتزوّج عليها فلها فراقه إذا تزرّج عليها». 

(۳) «بشرط» ساقطة من المطبوع. 


ملعونٌ فاعله» منهنٌ عنه. ولهذا لو قصد بقلبه التحليل ولم يشرطه» أو شرط 
أن يُحِلَها للأول فقط ولم يشرط طلاقها- كان نكاحًا باطلاء مع أنه لا شرط 
هناك يمنع لزومه. 

وأحمد عنه في هذه المسألة ثلاث رواياتٍ منصوصاتٍ(7١2:‏ صحة النكاح 
والشرط. وهي أنص الروايات عنه وأصرحهاء نقلها [ابن] منصور كما تقدم. 
وصحة النكاح وفساد الشرط» كما نقل الأثرم. وفساد الشرط والنكاح» وهي 
التي نقلها حنبلٌ باللفظ العام. 

والمقصود أن تعليق الاختيار علئ الإسلام يصح 

ويصح تعليق الفسخ أيضًا على الشرط» وهو أولئ بالصحة لأنه إزالة 
ملك فهو كتعليق الطلاق والعتاق. وقال أصحابنا: لا يصح. ولهم في صحة 
تعليق الطلاق هاهنا وجهان"': فإذا قال: كل من تمسّكتٌُ بدينها فهي طالقٌ» 
فهل يصح؟ على وجهين. ووجه البطلان أن الطلاق يتضمن الاختيار» وهو 
مما لا يصح تعليقه بالشرط» والمقدمتان ممنوعتان كما تقدم. 

فصل( 


ECR‏ لسن لأن 
الاختيار استدامة للنكاح وتعيين “للمتكوسحة وليس بابتداءٍ له 


.)٤۸۸ /9( انظر: «المغني»‎ )١( 
.)۲٠۰۲۰ /۱۰( انظر: «المغني»‎ )۲( 
.)۲١/٠١( انظر المصدر السابق‎ )۳( 


o 


وفيه وجة آخر: أنه ليس له الاختيارء وهو اختيار القاضي ومذهب 
الشافعي. والخلاف هاهنا كالخلاف في رجعة المحرم. 
والصحيح في الموضعين الجوازء لأنها إمساكٌ فلا ينافيها الإحرام. 
03 
وإذا أسلم الجميع معه ثم مِتَنَ قبل أن يختار فله أن يختار منهن أربعًاء 
فيكون له ميراثهن» ولا يرث من الباقيات لأنهن لسن بزوجات. وإن مات 
منهن أربع وبقي أربع فله اختيار الميتات فيرثهن» وتَبِينُ الحيات» وله اختيار 
الحيّات فيستمرٌ ببن» ولايرث الميتات» وله اختيار بعض هؤلاء وبعض 
هؤلاء. 
فصل(5) 
وإذا تزوج أختين ودخل بهماء ڈ نم اسل وأسلمتا معه. فاختار 
إحداهما= لم يطأها حتئ تنقضي عدة أختهاء لئلا يكون واطبًا لإحدئ 
الأختين في عدة الأخرئ. وكذلك إذا أسلم وتحته ثمانٍ قد دخل بهن» 
فأسلمن معه. فاختار أربعًا وفارق البواقي- لم يطأ واحدة من المختارات 
حت تنقضي عدة واحدةٍ من المفارقات» فإذا انقضت عدة واحدةٍ فله وطء 
أي المختارات شاءء فإن انقضت عدة اثنتين فله وطء اثنتين» وكذلك إلى 


.)75١/١٠١( انظر: «المغني»‎ )١( 
المصدر نفسه(۲۲/۱۰).‎ )۲( 
في الأصل: «أسلما». والمثبت من «المغني».‎ )*( 


كن 


تمام الأربع. فإن كنّ خمسًا ففارق إحداهن فله وطء ثلاثِ من المختارات 
دون الرابعة. وإن كن ستا ففارق اثتتين فله وطء اثنتين من المختارات. وإن 
كن سبعًا ففارق ثلائًا(١2‏ فله وطء واحدةٍ من المختارات» وكلما انقضت عدة 
واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات. 

وهذا مبنٌ على أن الرجل إذا طلَّق امرأته لم ينكح أخمّها ولا الخامسة في 
عدة المطلقة. E‏ أختين أو أكثرٌ من أربع . قال 
ذلك ااا قياكناعلية نص الحمد قيما [ذ| طلى جد الاين أو 
الخامسة» وذلك لحديث زُرارة بن أوف": ما أجمع أصحاب محمد على 
شيء ما أجمعوا على أن الأخت لا تنكح في عدة أختها. ولأنه بذلك يكون 
جامعًا ماءه في رحم أختين» فلا يجوز كجمع العقد وأولئ. 

وعندي أنه إذا اختار أربعًا جاز وطؤهن من غير انتظار لانقضاء عدة 
المفارقات» وهو قول الجمهورء لأن النبى له أمره أن يُمسِك أربعًا ويفارقٌ 
کار رارت ف او أن ينارق ا ان وهر ا ميدس 
ااا ول ار أن ينتظر بوطء من أمسك انقضاءَ عدة من فارق» ولا 
ذكر لها ل ر ا ر عن وفك اا 
والمفارقات قد بِنّ عنه وخرجن عن عصمته» وقد يسافرن إلى أهاليهن» وقد 


)١(‏ في الأصل: «ثلاثة». والمثبت من «المغني». 
(۲) لم أجده عن زرارة» وهو مرويٌ عن عبيدة السلماني كما في «المغني» (41/8/9) 
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يذهبن حيث شئن» فلا تعلم أحوالهن؛ فما يُدرِيه بانقضاء عدتهن؟ 

فإن قلتم: يتتظر علمه بذلك» أو حتئ يصرن إلى حد الإياس فيحسب 
ثلاثة أشهر - كان هذا في غاية البعد» ولا تأتي الشريعة به. 

وإن قلتم: يتنظر مقدار ثلاث حيض = فالحيضة قد يطول زمن مجيئهاء 
فلا يُعلم مت تجيء» فكيف تنقضي العدة بالشك؟ 


فإن قلتم: هذا بعينه واردٌ فيمن طلَّق إحدى الأختين أو واحدةً من أربع» 


فالجواب من وجهين: 
أحدهما: أن الحكم في صورة النقض لم يثبت بنصٌ يجب التسليم له 
ولا إجماع لا تجوز مخالفته. 


وأما ما ذكرتم من إجماع الصحابة فسألتٌ شيخنا عنه فقال لي: الظاهر 
أنه أراد عدة الرجعية» وهاهنا يتحقق الإجماع» وأما البائن فأين الإجماع 
فیها؟(). 

قال الشافع :)١‏ والحجة علل جواز ذلك انقطاع أحكام الزوجية 
بانقطاع أحكامها من الإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك. 

قال: وهو قول القاسم وسالم وعروة وأكثر أهل دار السنة وحرم الله. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ» (۳۲/ ۷۲» ۷۳). 
(۲) کما في «السنن الكبير» للبيهقي (۷/ .)١6٠‏ وانظر: «الأم» (5/ .)۳۸١ ١۳۸۰‏ 


o۲٦ 


وقال مالك في «الموطأ(١2:‏ عن ربيعة أن عروة والقاسم كانا يقولان في 
الرجل يكون عنده أربع فيطلّق إحداهن [البتة] : إنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر 
حتئ تمضي عدتها. 

وقال سعيد بن المسيب في رجل كانت تحته أربع نسوة [فطلّق واحدةً 
منهن]: إن شاء تزوج الخامسة في العدة» وكذلك قال في الأختين". 

قال البيهقي": ورويناه عن الحسن وعطاءٍ وبكر بن عبد الله 
وخلاس بن عمرو. 

الوجه الثاني: الفرق بين المسألة المذكورة وبين مسألة الطلاق بأن في 
مسألة الإسلام تيتا أن المفارقات لم يكن زوجاتٍ بين الإسلام والاختيار» 
وال ذلك لا نحكم عاب بحي يجري وطؤهن قبل الإسلام مجر 
وطء الشبهة ف الا فإنها كانت زوجه ظاهرًا وباطناء فالعدة في 
حقها أثرٌ من آثار نكاح صحيح لازم قابل للدوام؛ فلا يلحق به الوطء في نكاج 
لا يجيزه الإسلام» ولا نحكم له بالصحة. 


فصل (؟) 
نقرٌ أهل الذمة على الأنكحة الفاسدة بشرطين: 
)١(‏ برقم (//ا6١).‏ 
)۲( أخرجه البيهقي في «السنن» (۷/ .)١6١‏ ومنه الزيادة. 


(۳) في «السنن» .)٠١١/۷(‏ 
)٤(‏ انظر: «المغني» /٠١(‏ ۳۷). 


أحدهما: أن لا يتحاكموا فيها إليناء فإن تحاكموا فيها إلينا لم نُقَرّهم 
على ما لا مساعً له في الإسلام. 

الثاني: أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم» فإن كانوا يعتقدون تحريمه 
وبطلانه لم نُقَرّهم عليه» كما لا نُقِرّهم على الربا وقثّل بعضهم بعضًا وسرقة 
أموال بعضهم بعضًاء وقد رجم رسول الله يكل اليهوديين لما زنياء ولم يُقِرّهم 
علئ ذلك. 

ا ل ل اك 5 : 

فإن قيل: فهل تقِرون المجوس على نكاح ذوات محارمهم لاعتقادهم 
جوارٌ ذلك إذا لم يترافعوا إلينا؟ 

قيل: هذه المسألة فيها روايتان عن الإمام أحمد: 

إحداهما: أنهم يُقَرّون على ذلك» نص عليه في رواية مهنا (١2؛‏ وقد سأله 
عن المجوسي هل يُحال بينه وبين التزويج بمحرم؟ وذكر له حديث عمر: 
فرّقوا بين كل ذاتٍ مَحرم من المجوس". فقال: قال الحسن ‏ يعني 
البصري ‏ بعث النبي وَل العلاء بن الحضرمي إلى البحرين» فأقرّهم على 
ذلك ولم يَهجهه0". 

وقال في رواية أبي طالب): لا يُفرّق بين حريمه وبینه» إنما قال: «سَنُوا 


)0( «الجامع» للخلال (۱/ ۲۳۷). 

(۲) أخرجه البخاري (71657) 

إفرة قول الحسن أخرجه سعيد بن منصور (۲۱۸۳) والبيهقي في «السنن» (۸/ 18 7). 
0( «الجامع» للخلال (۲۳۸/۱). 


بهم سنة أهل الكتاب»» وليس هم أهل كتاب. 
فإن قيل: فهل تقِرّومهم على الزنا واللواط والرباء وهو دون نكاح الأم 


قيل: لا نُقِرُهم عليه» نص عليه أحمد في رواية إبراهيم بن بان( في 
مجوسي في زُقاقٍ ليس له منفذٌ» وطريق المسلمين عليه» وهو يزني" على 
الطريق» فقال: يُخْرّج ولا يُترك؛ لأن المسلمين يزنون معه. 

والفرق بين إقراره علئ نكاح محرمه وإقراره علئ الزنا والربا واللواط: 
أن ذلك يتعدّى ضرره إلى المسلمين» وأما نكاح محرمه فيختص ضرره به 
دون المسلمين. 

وعارض أحمد قول" عمر كته بإقرار النبي َكل فإن النبي ككل 
أخذ الجزية من المجوس ولم يشترط عليهم ترك أنكحتهم» ولم يفرّق بينهم 
وبين أزواجهم من ذوات المحارم مع علمه بما هم عليه. ومضئ على ذلك 
الصديق نة خلفه. وهم إنما بذلوا الجزية ليقَرُوا على كفرهم وشركهم 


)١(‏ المصدر السابق (۲/ .)57١‏ وفيه: «إبراهيم أن أباه» وهو تحريف» وهو إبراهيم بن 
أبان الموصليء له عن الإمام أحمد مسائل. انظر: «طبقات الحنابلة» /١(‏ ۹۳). 

)۲( كذا ني الأصل هنا وفيما بعد» والذي في «الجامع»: «يُربي» وايُربون» من الربا. وقد 
أشار محققه إلى أن في نسخة (ح) منه كما هنا. وعلئ مثل هذه النسخة يكون اعتمد 
ابن القيم. 


(۳) في الأصل: «بعد». والمثبت يقتضيه السياق. 


o۹ 


الذي هو أعظم من نكاح محارمهم» فإقرارهم كإقرار اليهود على نكاح بنات 
الإخوة والأخوات» وعلى سائر أنكحتهم الفاسدة. 

والثانية: لامرون فإن أحمد قال ف مجوسي تزوج نصرانيةٌ قال: يحال 
بينه وبينها. قيل: من يحول بينهما؟ قال: الإمام'. ذكره أبو بكر(" ثم قال: 
لأن علينا ضررًا في ذلك يعني بتحريم أولاد النصرانية علينا. قال: وهكذا 
يجيء علئ قوله في تزويج النصراني المجوسية. 

قال في «المغني»": ويجيء علئ هذا القول أن حال بينهم وبين نكاح 


محارمهم!؟) فإن عمر نة كتب أن فرّقوا بين كل ذي رحم من 
المجوس. وقال أحمد في مجوسي ملك أمة نصرانية: يحال بينه وبينهاء 
ويُجبّر على بيعها؛ لأن النصارئ لهم دينٌ. فإن ملك نصراني مجوسية فلا 
باس أن يطأهاء وقال أبو بكر: لا يجوز له وطؤها أيضّاء لما ذكرنا من الضرر. 

قلت: لم يمنع أحمد من تزوّج المجوسي بالنصرانية لما يلحقنا من 
الضرر بتحريم ابتتها عليناء ولا خطرٌ هذا التعليلٌ ببال أحمد! وأيّ ضرر علينا 
في ترك نكاح نسائهم بالكلية؟ ولو كان التسبّب إلى تحريم البنت ضررًا علينا 
لكان في تحريم نكاح نسائهم مطلقا ضررٌء ولا ضررٌ علينا بحمد الله من ذلك 


)١(‏ «الجامع» للخلال (۲/ 6/ا4). 

(۲( كما في «المغني» .)78/١٠١(‏ 

.(A/1۰) (۳) 

(5) في الأصل: «محارمهن». والمثبت من «المغني». 


of» 


بوجه من الوجوه. وإنما مأخذ أحمد أن دين أهل الكتاب خيرٌ من دين 
المجوسء فلا يجوز أن يُمكّن المجوسي والوثني أن يعلو امرأةً دينها خيرٌ 
منه» كما لا يُمكن الذمي من نكاح مسلمة» وعلئ هذا فلا يُمنع النصراني من 
تزويج المجوسية؛ لأنه أعلئ ديتا منهاء وإن حرم علينا نحن نكاحهاء ولا يلزم 
من تحريمها علينا تحريمُها على أهل الكتاب وأن لا ُمَرّهم على نكاحها كما 
رهم على أكل الخنزير وشرب الخمر. وإذا أقررنا المجوس على نكاح 
ذوات محارمهم فإقرار أهل الكتاب علئ مناكحتهم أولئ وأحرئ. 

ولايخرج من هذا النص عدمٌ إقرار المجوس على نكاح ذوات 
محارمهم لما ذكرنا من مأخذه. 

وكذلك نصّه على مجوسي ملك أمةً نصرانية يُحال بينهماء إنما ذلك 
لأن دينها أعلئ من دينه» وقد صرح بهذا التعليل بعينه» فقال: لأن النصارئ 
لهم دينٌ. فإن كان الأصحاب إنما أخذوا هذه الرواية من هذا النص فليست 
برواية» والمسألة رواية واحدةٌ. وقد تأملتٌ نصوصه في هذا الباب في 
«الجامع»؛ فلم أجد عنه نضا بأنهم لا يُهَرُونَ على نكاح ذوات المحارم. 

وأما تفريق عمر ووَزََةُعَنهُ بينهم وبين ذوات محارمهم فاجتهادٌ منه 
كنف وقد أقرّهم رسول الله اة وخليفته. وقد يقال: كانت شوكتهم قوية 
في زمن رسول الله ل" وزمن أبي بكر كتف فلما عر الإسلام وذلّ 
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٠.‏ سن کو < 0 ع 
المجوس في عهد عمر ركن وكانوا أذل ما كانوا= رأئ أن يُلزمهم بترك 


(1) «وخليفته... كه ساقطة من المطبوع. 


o1 


تعس ا 
لاسام الرنهم وما م عليه فا5 لوا وض درم لاه يلك 
فهذا له مساعٌ. 

إلا أنه قد يقال: فقد صالحهم رسول الله ية وضرب عليهم الجزية» 
ولم يشترط عليهم التفريق بينهم وبين ذوات محارمهم» وهو با لا يُّقِرٌ على 
ما لايَسُوعٌ الإقرار عليه 

وقد يُجاب عن ذلك: بأنه أقرّهم في ابتداء الأمر والملك فيهم والشوكة 
لهم وبلاد فارس وما والاها تحت قهرهم وملكهم» فلما صارت ممالكهم 
للمسلمين وصاروا أهلّ ذمة منعهم عمر ك هَن من ذلك وحال بينهم 
وبينه. وهذا من أحسن اجتهاده رَكَنَدعَنَةُ وآقواه» وأحبّه إلى الله ورسوله 
فإنه(١2‏ من أعظم القبائح التي يُبغضها الله ورسوله: نكاح الرجل أمّه وابنته 
وعمّته وخالته» ولا ريب أن إزالة هذا من الوجود أحبٌ إلى الله ورسوله من 
الإقرار عليه» ويكفينا في ذلك النقلٌ الصحيح عمن ضرب الله الحقّ على 
لسانه وقلبه» ومن كانت السكينة تنطق على لسانه» ومن وافق ربّه في غير 
حكم» ومن أمرنا نبينا يك باتباع سنته('2. وهو أحبٌ إلينا من النقل في ذلك 


(1) كذافي الأصلء وفي المطبوع: «فان». 
(۲) أشار المؤلف هنا إلى الأحاديث الواردة في فضائل عمر بن الخطاب ووَإَدُعَنْهُ. 
وحديث ضرب الله الحق على لسانه وقلبه أخرجه الترمذي (77587) عن ابن عمر 


0 


يي 


فصل 

0 ٤ 2 e ASS 

فإن قيل: فما تقولون في نصراني تزوج يهودية أو بالعكس» هل تقرونهم 
علئ ذلك أم لا؟ وإذا فعلوه فما حكم هذا الولد؟ 

كل ر إنا ان وا عل ذلك أو تر كان مهدو عله عاذ 
ذلك ولم يُعرض لهم فيه. وإن اعتقدوا تحريمه لم نُقَرّهم عليه. فإنا لا 
نقِرّهم علئ نكاح يعتقدون بطلانه وأنه زنًا. 

وقد نص أحمد(' أنه إذا تزوّج المجوسي كتابية يُمرَّق بينهماء وأطلق 
الجواب» وظاهره التفريقٌ وإن لم يترافعوا إلينا. 
وجهان(): 

أحدهما: يُقرّ؛ِ لأنه أعلى ديئًا منهاء فيقر على نكاحها كما يُقَرٌ المسلم 


يََلََةَعَنْهاء وني الباب عن غيره. ونطق السكينة على لسان عمر أخرجه أحمد (5 87) 
من قول علي بن أبي طالب هَن فيه. وحديث موافقته ربّه أخرجه البخاري 
(00؟) ومسلم (۲۳۹۹) من حديث أنس بن مالك وَزيَدُعَنهُ. والأمر باتباع سنته 
أخرجه أحمد )١17١560(‏ وأبو داود(/55017) وغيرهما من حديث العرباض بن 
سارية ريغن بلفظ: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين...٠.‏ 

.)۳ /٠١( تقدم قريبًا. وانظر: «المغني»‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» .)077/1١١(‏ 


o۳ 


علئ نكاح الكتابية. 

والثاني: لا يقر لأا لا يقر المسلم على نكاحهاء فلا يقر الذمي عليه. 

و 

وعندي أنه إن اعتقد جواز هذا النكاح أَقِرّ عليه» وإن اعتقد تحريمه لم 
5 

فإن قيل: فإن أسلموا علئ ذلك فهل يحتاج إلى تجديد النكاح أم 
يستمرٌون علية؟ 

قيل: يحتمل أن يقال: لا بدَّ من تجديد النكاح؛ لأن الأول لم يكن نكاحًا 
يعتقدون صحته. ويحتمل أن يقال وهو أصح -: لا يحتاج إلى تجديد 
نكاح» والإسلام صحّح ذلك النكاح كما يصحّح الأنكحة الفاسدة في حال 
الكفر إذا لم يكن المفسد قائمًا. 

وأما حكم الولد هل يتبع أباه أو أمه» فالولد يتبع خيرٌ أبويه ديناء فإن نكح 
كتابى أيضّاء وإن كان أحدهما يهوديًا والآخر نصرانيًاء فالظاهر أن الولد 
يكون نصرانيّاه وصرّح به أصحاب أبي حنيفة» فإن النصارئ تؤمن بموسئ 
والمسيح» واليهود تكمّر بالمسيح» فالنصارئ أقرب إلى المسلمين» واليهود 
خيرٌ من منكري النبوات» وكلما كان إيمان الرجل بالنبوات أكثر كان خيرًا 

وأيضًا فإن اليهود بعد مبعث عيسئ خرجوا عن شريعة موسئ وعيسئ 
جميعًاء فإن شريعة موسئ موقتةٌ بمجيء المسيح» فكان يجب عليهم اتباعه؛ 


03 


ولهذا قال تعالئ: جد َجدَنَّ اد الاس عدار 5َلِلَذِينَ ءَامَمُوا ليه ود واد 
كرأ وَلَحَحِدَنَّ رهم وة للَذِينَ ءَامَُو أَلّذِينَ فَالوَا إِنّا رئ( [المائدة: 
]٤‏ ولذلك أبة قن اللامتتحانة للتار مملكة في الال ولت البهنود 
مُلكَهم وعرّهم بالكلية إلى قيام الساعة(. 
فصول في أحكام مهورهم 

قال إسحاق بن منصور': قلت لأبي عبد الله: نصراني تزوج نصرانية 
علئ َو من خمرء ثم أسلما. قال: إن دخل بها فهو جائرٌ وإن لم يكن 
دخل بها فلها صداق مثلها. 

وقال مهنا(؟»: سألت أبا عبد الله عن نصراني تزوج نصرانية على خنزير 


اوغ دن( مر خمر» د ثم أسلموا0", فحدثني عن يحيئ بن سعيد عن ابن 

جريج أنه قال لعطاء 1003 ر أهلّ الجاهلية على ما 

(۱) وما نرئ اليوم من شوكتهم ودولتهم فهو كما قال تعالئ: رت نھ الاه أنه 

مَاْقِمْواإِلَإبِحَبلِمْنَ أ وَحبلونَا الاس [آل عمران: 7. والواقع أكبر شاه 

على ذلك. 

(؟) كما في «الجامع» للخلال (۱/ 2774 110). وهو في «مسائله» (۱/ .)٤۲۸‏ 

(۳) هى الجرّة الكبيرة من الفخار وغيره. 

.)۲۳١ /۱( «الجامع؟‎ (€) 

(0) الوعاء الكبير للخمر ونحوهاء يكون مدبب القعر لا يثبت على الأرض إلا أن يُحفر 
له. 

(5) كذاني الأصل و«الجامع». وغيره في المطبوع إلى «أسلما». 


واه 


أسلموا عليه من نكاح أو طلاق؟ فقال: ما بلغنا إلا ذلك. فسألته: ما قوله؟ 
نكاحٌ أو طلاقٌ؟ قال: يُقَرُونَ على نكاحهم» وجوّز طلاقهم في الجاهلية. 

وقال الخرقي7): وما سمي لها وهما كافران» فقبضته» ثم أسلماء وإن 
كانت حرامًا فليس لها غيره. ولو لم تقبضه وهو حرام فلها عليه مهو مثلها أو 
نصفه حيث وجب ذلك. 

وهذا الذي ذكره هو الذي دل عليه الكتاب وسيرة رسول الله كلا 
وأصحابه في الكفار في هذاء وفيما هو أعمٌ منه من عقودهم ومعاملاتهم. 

قال الله تعالئ: «يَكأَيهَا ألَّذِينَ عَامَئوا اقرا أللّة ودروا ما بقن من الَا 
إن كنحم مُؤْمِنِينَ4 [البقرة: ۲۷۷] فأمر تعالى بترك ما بقي دون ما قُبض. 

وقال تعالى: فمن جَءَمُد مَوْعِظَة من ربو قانتقئ فَلَهُه مَاسَلَفَ 
ا لله 4 [البقرة : ] وقد أسلم الخلق العظيم على عهد رسول الله 
ية وخلفائه وأصحابه» فلم يتعرض لأحدٍ منهم في صداقٍ أَصدَقه في حال 
الكفرء إلا أن يكون المفسد مقارتًا للإسلام» كنكاح أكثر من أربع ونكاح 
الأختين» وكذلك ما مضئ من بياعاتهم وسائر عقودهم ومواريثهم» وهذا 
معلومٌ بالاضطرار من دينه وسيرته. 

فإن لم يتقابضا ثم أسلماء أو ترافعا إليناء فإن كان المسمئ صحيحًا 


.)۱۹٤۳٩٩( وابن أبي شيبة‎ )١15777( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 
.077 /١١( انظر: «مختصر الخرقي مع شرحه المغني»‎ )( 


o۳٦ 


حكمنا لها به أو بنصفه حيث يتنصفء وإن كان حرامًا كالخمر والخنزير بطل 
تسمیته» ولم نحكم به. 

ثم اختلف الفقهاء: بماذا نحكم لها به؟200©. 

فقال الشافعى وأحمد وأصحابهما: لها مهر المثل أو نصفه؛ لأن التسمية 
بطلت بالإسلام» فصارت كأن لم تكن. فتعيّن المصير إلى مهر المثل 
كالتعويض("). 

007" لإا ماتيا عدر SS E‏ 
ا ا ا ال أله 
وهو التصرف -ثابت أيضًاء والمتخلف بالإسلام صورة اليدء والمسلم غير 
ممنوع من إثبات اليد صورةء والذي يمتنع بالإسلام إثبات الملك على ذلك 
أو ما هو بمعناه من إثبات اليد المعنوية» ولا يمتنع إثبات اليد الصورية. 

0 000 - م و ًِ 
وأيضًا فإذا عيّنا خمرًا أو خنزيرًا أجري تعيينه مُجرئ قبضه. لتمكنها 
بالمطالبة مت شاءت» ولإقرارنا لهم عل تعيينه والتعاقد عليه. 

وسرٌ المسألة: أن لها حقٌّ القبض في العين» وأما إذا لم تعيّن فليس لها 

حق القبض. 
)١(‏ انظر: «المغني» .)٤ /٠١(‏ 


(۲) في الأصل: «كالتفويض» تصحيف. 


ov 


ثم اختلف أبو حنيفة وأصحابه(١2,‏ فقال أبو حنيفة: يجب في الخمر 
القيمة» وفي الخنزير مهر المثل. وقال أبو يوسف: لها مهر المثل فيهماء وقال 
محمد: لها القيمة فيهما. 
ووجه قول محمد: أن التسمية صحت في العقد» وصحة التسمية تمنع 
: : 
المصير إلى مهر المثل» لكن تعذر القبض بالإسلام» فصار كما لو تعذّر 
بالهلاك» فوجبت القيمة. 
واو وسقت يقول؟ لما هدر القبقى كان الفشادن حى الفنقن م 
الفساد في حق العقدء فوجب مهر المثل. 
وأبو حنيفة يقول: الأصل صحة التسمية» وهي تمنع المصير إلى مهر 
المشل» إلا آنا استقبحنا في الخنزير إيجاب قيمته» فأوجبنا مهر المثل؛ لأن 
القيمة كانت واجبة قبل الإسلام أصلًا في حق التسليم لا خلمًاء فإن القدرة 
على الأصل تمنع المصير إلى الخلف» ولو جاءها بالقيمة هاهنا أجيرت على 
القبول مع القدرة علئ الخنزير» فدلٌ على آنا وجبت أصلاء فلا يمكن 
إيجابها بعد الإسلام خلفًاء ولا يمكن الإيجاب على ما كان قبل الإسلام؛ 
لآنه إنما وجب قبله ضمتا لوجوب تسليم الخنزير» وقد سقط وجوب 


التسليم بالإسلام. 


»47/0( و«المبسوط» للسرخسي‎ »)١١١ /۳( انظر: «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 
(€۳ 


oA 


ومن أوجب مهر المثل في هذه المقدمات أو في بعضها يقول': الخمر 
لا قيمة له في الإسلام» فهو كالخنزير» فصار وجود تسميته كعدمهاء فقد خلا 
النكاح من التسمية المعتبرة شرعاء فيجب مهر المثل. 

قالوا: وليس في شريعة الإسلام للخمر قيمةٌ حتئ نعتبرها هاهناء وإنما 
يقوّمه الكفارء ونحن لا نعتبر قيمته عندهم» وليس له عندنا قيمة البتة. 

ويُقرّي قولّ محمد أنها قد رضيت بإخراج بُضْعها على هذا المسمئ؛ 
والزوج إنما دخل على ذلك فلا يلزمه أكثر منه» ولِمّ يلرّمه ولا ألزمه به 
الشارع» وكون الخمر والخنزير لا قيمة له عندنا لا يمنع من اعتبار قيمته 
وقتّ العقد. فإنها رضيت بماليته» وانحصار المالية في هذا الجنس» فإذا فات 
ما انحصرت فيه المالية بالإسلام صرنا إلى قيمته وقتَ العقد كمالو عدم 
ذلك الجنس» ولا محذورٌ في تقويم ذلك لتعيين مقدار الواجب للضرورة 
كما يقوّم الحر عبدًا في باب الْأَرْش(') لتعيين مقدار الواجب. 

يوضحه أن المسمّئ حال العقد كان مالا بالنسبة إليهم» فكان متقومًا 
بالنسبة إلى هذا العقد والمتعاقدين» وبالإسلام فاتت ماليته» فتعينت قيمته 
حينَ العقد. وهذا القول هو الذي نختاره. والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل: «ويقول». 
(۲( أي الدية. 


o۳۹ 


فصل )١(‏ 
٠‏ ءا هس 2 -ه و 
فإن قبضت من المهر بعضه وبقي بعضه سقط منه بقدر ما قبضء» 
ووجب بحصة ما بقي من مهر المثل أو من القيمة على الخلاف» فإن 
أصدقّها عشرة زقاق" خمر متساويةء فقبضْتْ خمسة» وجب نصف مهر 
المثل أو قيمة الخمسة»ء على ما تقدم. 
فإن كان بعضها أكبر من بعض ففيه وجهان للقائلين بمهر المثل: 
أحدهما: يعتبر المقبوض» والباقي بالكيل. 
والثاني: يعتبر العدد لأنه لا قيمة لها فاستوى كبرها وصغرها(). 
ا 5 
وهذا فاس فإنه إذا أصدقها زقا كبيرًا وآخرٌ صغيرٌاء فقبضت الكبيرء 
e 01 ٤‏ 
لم يكن الصغير نصف المهرء كما لو أصدقها زقا فقبضت أربعة أخماسه 
و 
وبقي خمسه. 
لاك 0)۰( 4 2٠ 7 ECE 2 ٢‏ 
وكذلك الوجهان: فيما لو أصدقها عشرة خنازير بعضها شو من 
عقن يفيت ما دونه واک قف 


.)75/١١( انظر: «المغني»‎ )١( 

(؟) جمع زق وعاء من جلد يُُجَزّ شعره للشراب وغيره. 
(۳) في «المغني»: «صغيرها وكبيرها». 

)٤(‏ هذا تعليق المؤلف على الكلام السابق. 

.)٤ /٠١( انظر: «المغني»‎ )5( 


0:٠ 


فإن أصدّقها كلبّا وخنزيرين وثلائة زقاقٍِ خمرء ففيه ثلاثة أوج؛!(١)‏ 
لأصحاب أحمد والشافعى: 

أحدها: يُقسَّم على قدر قيمتها عندهم. 

والثاني: يسم على عدد الأجناس» فيجعل لكل جنس ثلث المهرء 
فللكلب ثلثه» وللخنزيرين ثلثه"» وللخمر ثلثه. 

والثالث: يُقَسّم على العدد كله. فللكلب سدس المهرء وللخنزيرين 
ثلثه» وللخمر نصفه0©. 

فصل (؟) 

فإن نكحها نكاحًا لا يُقَرّونَ عليه إذا أسلمواء كنكاح ذوات المحارم» 
فأسلما قبل الدخولء وترافعوا(*) إلينات فُرّق بينهما ولا مهرّ لها. وإن دخل 
بها فهل يُقضئ لها بالمهر؟ فهو على الخلاف فيمن وطئ ذات محرمة بشبهةء 
وفيه عن أحمد ثلاث روايات(2: 

إحداهن: لها مهر المثل؛ لأنه استوف منها ما يقابله. 
)١(‏ المصدر نفسه 205/١١١‏ 7"0). 
(۲) «وللخنزير ثلثه» ساقطة من المطبوع. 
(۳) الذي في «المغني»: «ولكل واحدٍ من الخنزيرين والزقاق سدسه». وهو مخالف لما هنا. 
() انظر: «المغني» .)70/٠١(‏ 


2( كذا في الأصل و«المغني». وجعله في المطبوع: «وترافعا». 
() انظر: «المغني» (9/ ۰۱۷۰ .)۴١ /٠١‏ 


6:١ 


والثانية: لا مهر لها؛ لأن تحريمها تحريمٌ أصلي لا يزول بحال» فلم 
يوجب وطؤها مهرًاء كاللواط. 
ابنتها كالأم والأحت» لغلظ التحريم في هذه وخفته في تلك. 

وقد نص أحمد' في رواية أبي بكر بن صدقةء في المجوسية تكون 
تحت أخيها أو أبيهاء فيطلّقها أو يموت عنهاء فترتفع 7" إلى المسلمين تطلب 
مهرها: أنه لا مهرّ لها. ولم يفرّق بين ما قبل الدخول وبعده» بل صرّح 
بسقوط المهر في الحالة التي يكمل بها وهي الموت. 
أخيها أو أبيهاء فيموت أو يطلّقهاء فلا صداق لها. 

فصل( 

فإن تزوج ذميٌ ذمية علئ أن لا صداق لهاء أو سكت عن ذكره» فلها 
المطالبة بعوضه27 إن كان قبل الدخول, وإن كان بعده فلها مهر المثل كما 
في نكاح المسلمين. هذا قول الجمهور. 


)١(‏ كمافي «الجامع» للخلال (۲/ 51/7). وليس فيه ذكر أبي بكر بن صدقة. 
(۲) كذافي الأصل. وفي «الجامع»: «فترجع». 

(۳) كما في «الجامع» (۲/ .)٤۷۳‏ ولیس فيه ذكر أحمد بن هشام. 

.)١ /٠١( انظر: «المغني»‎ )5( 

(5) كذافي الأصلء وني «المغني»: ابفرضه». 


o۲ 


عن ذكره فعنه روايتان» إحداهما: لا مهر لها. والأخرئ: لها مهر المثل. 
قال من رجح هذا القول: المهر وجب في النكاح لحق الله ولهذا لو 
أسقطاه وتعاقدا على أن لا مهر لها لم يسقطء والذمي لا يُطالّب بحقوق الله 
من زكاةٍ ولا حج ولا غير ذلك. 
وأيضًا فنحن ُقَرّهم على أنكحتهم ما لم يكن المفسد مقارتًا للإسلام في 
حالة(١2‏ الترافع إليناء وعدم ثبوت المهر في هذه الحالة لا يقتضي فرضه فيهاء 
وما قبل ذلك لا يتعرض لهم فيه» وهذا قول قوي جدًا. 
فصل( 
K 2 +‏ 2 
في ضابط ما يصح من أنكحتهم وما لا يصح 
إذا ارتفسوا إلئ الاك في ابعداء العقذ لم يروجهع إلا بشروط تكاج 
الإسلام لقوله غر وجل وان ِن حَكْنْتَ فاخ ڪُم بَيْنَهُم دنھ قط4 [المائدة: 
E‏ وران خط يتنهم يما أنرَل أللَهُ ولا تيع أَهْوَآءَهُمْ وَأحَدَرَهُمَ 
صل 
أن يَفْعَدُ هنوك عَنْ بّعْضِ مَآ اَنَل أده لَه إَِيكَ € [المائدة: .]0١‏ 
وإن أسلموا أو ترافعوا إلينا بعد العقد لم ننظر إلى الحال التي وقع العقد 
عليها ولم نسألهم عنهاء ونظرنا إلى الحال التي أسلموا أو ترافعوا فيهاء فإن 


)١(‏ في الأصل: «وحالة». 
(۲) انظر: «المغني» .)١١ /٠١(‏ 


o 


كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها الآن أقررناهماء وإن كانت ممن لا 
يجوز ابتداء نكاحها فرّق بينهما. 

و اعد نا يدل ع فرق اة فزن كان عوك دييكا 
علئ تحريمه لم تُقِرّهم وإن لم يكن مؤبّدًا ولا مجمعًا علئ تحريمه 
أقررناهم, فإذا أسلماء والمرأة بنته من رضاع أو زاء أو هي في عدةٍ من مسلم 
متقدمة على العقد- فرّق بينهما؛ لأن تحريم الرضاع ملد مجم عليه 
وتحريمٌ ابنته من الزنا وإن لم يكن مجمعًا عليه فهو مؤبّدٌ والمعتدّة من مسلم 
تحريمُها وإن لم يكن موَيّدًا فهو مجمعٌ عليه. 

وإن كانت العدة من كافر فروايتان منصوصتان عن أحمد» مأخدٌ الإقرار 
أن المفسد غير مؤيّدٍ ولا مُجمع عليه فإن من لا يرئ صحة نكاح الكفار لا 
يُوجب على من توفي زوجها الكافر عدة الوفاة. 

وإن كانت الزوجة حبلى قبل العقد» أو قد شرط فيه الخيار مطلقًا أو إلى 
مدة هما فيهاء فوجهان: 

أحدهما: لا يُقرٌ عليهء لقيام المفسد له. 

والثاني: يُقر؛ لأن المفسد غير مجمع عليه فمن الناس من يرئ جواز 
نكاح الحبلئ من الزناء ومنهم من يرئ صحة النكاح المشروط فيه الخيارء 
كما هي إحدئ الروايات عن أحمد بل أنصّها كما تقدم. 

وإن أسلما وكان العقد بلا ولي أو بلا شهودء أو في عدةٍ قد انقضت» أو 
على أختٍ وقد ماتت- أقِرّا عليه لعدم مقارنة المفسد للإسلا» وحكم حالة 
الترافع إلئ الحاكم حكم حالة الإسلام في ذلك كله. 

o٤ 


قال مهنا(١2:‏ سألت أحمد عن يهودي أو نصراني أو مجوسي تزوّج بغير 
شهود؟ قال: هو كذلك. يُقَرُّون على ما أسلموا عليه. 

قلت: فان" تزوج امرأةً في عدتبا ثم أسلماء يران" على ذلك؟ قال: 
نعم» يقران على ذلك» اليهودي والنصراني إذا تزوج امرأةً في عدتها ثم أسلما 
جميعًا يقران علئ نكاحهما. 

قلت لأحمد: بلغك في هذا شيء؟ قال: نعم» حدثني يحي بن سعيد عن 
ابن جريج قال: قلت لعطاءٍ: بلغك أن رسول الله ية أقرّ آهل الجاهلية على 
ما أسلموا عليه؟ قال ما بلغنا إلا ذلك0؟). 


قال مهنا(*2: وسألت أحمد عن حربي تزوج حربية بغير شهوو ثم 
أسلما؟ قال: نعم يران علئ ما أسلما علیه» من أسلم علئ شيء أُقِرٌّ عليه. 
قلت لأحمد: حربي تزوّج حربية في عدتها من طلاقٍ أو وفاةٍ بغير شهود. ثم 
أسلما؟ قال: هما على نكاحهماء من أسلم على شيء فهو عليه. 


قال الخلال: أخبرنا يحيئ بن جعفرء حدثنا عبد الوهاب» حدثنا ابن 


000( «الجامع» للخلال /١(‏ 7170). 

(۲) في الأصل: «فإنه». والمثبت من «الجامع». 

(*) في الأصل: «يقرا» هنا وفيما يأتي بحذف النون. والمثبت من «الجامع». 
)٤(‏ تقدم (ص 070). 

.)7757/١( «الجامع»‎ 2) 

(5) «الجامع» (۲۳۸/۱). وهو مرسل. 
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اله ل فذكرتث 
ذلك لعطاءء فقال: ما بلغا إلا ذلك. 
فصل 
في الكافر يكون وليّا لوليته الكافرة دون المسلمة 

قال تعالىا: وَالْمُؤِْئُونَ َالْمُؤيكث بَعْضُهُم أ وَلِيَآءُ بَعْضَ» [التوبة: 
[YY‏ وقال: «وَالَذِينَ ل دش بَعْضُهُمْ أَوْلِيَآءُ بَعْضٍِ € [الأنفال: 5ن/ ا]. 

قال حنبل: سمعت أبا عبد الله يقول: لا يزوّج النصراني ولا اليهودي» 
ولا يكون النصراني واليهودي ولًا. 

قال: وسمعت أبا عبد الله قال: لا يعد نصراني ولا يهودي عقدةً نكاج 
لمسلم ولا مسلمټ» ولا يكونان وليين» لا یکون إلا مسلمًا. 

وقال في رواية الميموني"» وقد سأله رجل عن النصراني يكون وليًا إذا 

وقال مهنا" : سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته 
أيزوّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوّجها إذا كان نصرانيًا أو 


.)771/١(هسفن المصدر‎ )١( 
.)7780/١(هسفن المصدر‎ )۲( 
.)771/١(هسفن المصدر‎ )۳( 


يهوديّاء فقلت له: فإن زوّجها؟ قال: لا يجوز النكاح» يعني يرد التكاح. قلت 
فعلّء وأذنت الابنة؟ قال: يعيد النكاح. قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر 

قال الخلال(١2:‏ وقال في موضع آخر: قلت لا يسافر معها؟ قال: نعم. 

قال أبو بكر ("): وهو الصوابء وبيّنها مهنا مرةً في قوله: لا. قلت: فكيف 
يسافر معها وتقول0©: يعيد النكاح إذا أنكحها بأمرها؟ قال: نعم» هو يعيد 
نكاحها إذا أنتكحها. قلت OT‏ إن وض 
محتاجة ر يُجبّر أبوها على النفقة عليها؟ قال: لم أسمع في هذا شيئًا. قلت له: 
yT‏ يُجبّر على النفقة عليهاء فكيف تقول أنت ت؟ قال: يعجبني 
أن ينفق عليهاء فقلت له: يُجبّر؟ فقال: يُعجبني» ولم يقل: يجبّر. 

أحدها: أن الكافر لا يصح أن يزوّج وليته المسلمة. 

والثاني: أنه لا يكون مَحرمًا. 


والثالث: أنه لا يُجبر على النفقة مع اختلاف الدين» وسنذكر الكلام في 


(1) في المصدر نفسه عقب الرواية المذكورة. 

(۲) المصدر نفسه. 

(۳) في المطبوع: «يقول» خطأ. وضمير الخطاب لأحمد كما في «الجامع». 
)٤(‏ كذافي الأصل و«الجامع» بالألف واللام» وحذفهما في المطبوع. 
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هاتين المسألتين عن قرب. إن شاء الله تعالئ. 

قال حزيلٌ :)١(‏ حدثنا شُريح بن النعمان» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
جعفر بن أبي وحشية أن هانئ بن قبيصة زوج ابتته من عروة البارقي على 
أربعين ألفاء وهو نصراني» فأتاها القعقاع بن شور فقال: إن آباك زوّجكِ 
وهو نصراني لا يجوز نكاحه» زوّجيني نفسَكِء فتزوّجها على ثمانين ألفاء 
فأتئ عروة علي بن أبي طالب وين فقال: إن القعقاع تزوّج بامرأتي» 

م 2 ت ت عِِ 

فقال: لئن كنت تزوّجت امرأته لأرجمّنك. فقال: يا أمير المؤمنين إن أباها 
زوّجها وهو نصراني لا يجوز نكاحه. قال: فمن زوّجك؟ قال: هي زوّجتني 
نفسّهاء فأجاز نكاحها وأبطلّ نكاح الأب» وقال لعروة: خذ صداقك من 
أبيها. 

قال حنبلٌ(1): قال أبو عبد الله: إنما جعل الأمر إليها لأن الأب نصراني 
لا يجوز حكمه فيهاء فردّ الأمر إليهاء ولا بدٌ أن يجدّد هذا النكاح الآخر إذا 
رضيت» وإنما صيّر لها الأمر بالرضاء ولا يجوز أن تزوّج نفسها إلا بولي. 
وعليٌ حينئذٍ السلطان» فأجاز ذلك وليهاء وقال: خذ مهرك من أبيها؛ لأنه لم 
يكن دخل بہاء ولو كان دخل بها لكان المهر لها والعدة عليها. 


وقال حر ب : قلت لأحمد: امرأةٌ أبوها نصراني وأخوها مسلمء من 
(۱) كمافي «الجامم» (۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 


)۳( «الجامع» للخلال (۱/ ۲۳۳). 
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يزوّجها؟ قال: الأخ. قلت: فهل للمشركين من الولاية شيء؟ قال: لا. 

وقال صالحٌ(): قال أبي في امرأةٍ لها أب ذمي ولهاأغٌ مسلم قال: لا 
يكون الذمي وليا. 

فصل 

فإن تزوّج المسلم ذمية بولاية أبيها الذمي» فهل ينعقد النكاح؟ 

فقال القاضي في «الجامع»": لا يجوز النكاح على ظاهر كلام أحمد 
في رواية حنبل7": لايعقديهودي ولا نصراني عقد نكاح لمسلم ولا 
لمسلمةء خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما: ايوز 

والدلالة عليه: أن كل عقدٍ افتقرت صحته إلى شهادة مسلمين لا يصح 
بولاية كتابي» كما لو تزوج مسلمة. 

قال: وعلئ هذا القياس لا يلي في مالها كما لا يلي في نكاحها. 

وخالف القاضي أبو الخطابء فقال!؟2: يجوز أن يزوج الكافر وليته 
الكافرة(*» من مسلم» قال: لأنه وليهاء فصح تزويجه لها كما لو زوّجها من 


.)77/١(هسفن المصدر‎ )١( 

)۲( لعله «الجامع الكبيرا» فليس النص في «الجامع الصغير) له. 
(۳) انظر: «المغني» (۹/ ۳۷۸). 

.)۳۷۸ /۹٩( كمافي «المغني»‎ )٤( 

() في الأصل: «المسلمة». والتصويب من هامشه. 
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كافر» قال: ولأنها امرأةٌ لها وليٌّ مناسبٌ» فلم يجز أن يليها غيره» كما لو 
تزوجها ذمي. 

قال الشيخ في «المغني»: وهو أصح. 

قلت: هو مخالفٌ لنص أحمد» كما تقدم لفظه. 

فصل 

ولا يلي المسلم نكاحّ الكافرة» لما تقدّم من قطع الموالاة بين المسلمين 
والكفارء إلا أن يكون سلطانًا أو سيدًا لأمة. فإن ولاية السلطان عامة. وأما 
سيد الأمة فإن له أن يزوّجها من كافرء وإن لم يملك تزويج ابتته الكافرة من 
کافر 0 

والفرق بينهما أنه يزوّجها بحكم الملك» فجاز ذلك كما لو باعها من 
كافرء بخلاف ابنته» فإنه يزوّجها بحكم الولاية» وقد انقطعت باختلاف الدين 
كما انقطع التوارث والإنفاق. 

فإن قيل: فما تقولون في آم ولد الذمي إذا أسلمت» هل يلي نكاحها؟ 

قيل: فيه وجهان لأصحاينا9©: 

أحدهما: يليه» لأنها مملوكته» فيلي نكاحها كالمسلم» ولأنه عقد على 
.(۷A 7/4) )١(‏ 


(۲) انظر: «المغني» (۹/ ۳۷۷). 
(*) «المغني» /۹٩(‏ ۳۷۷). 
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منافعهاء فيليه كما يلي إجارتها. 

والثاني: لا يليه لقوله تعالئ: لوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤِْئََتُ بَعْصُهُمْ أَوْلِيَآءٌ 
بَعْضٍ4 [التوبة: ”97]» ولأنها مسلمةٌ فلا يلي نكاحها كابنته. 

قال الشيخ في «المغني»': وهذا أولئ لما ذكرنا من الإجماع. يعني 
قول ابن المنذر: أجمع كل من تحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر لا 
ولاية له عل مسلم بحال. 

وقد قال في «المحرر)9): ولايلي مسلمٌ نكاح كافرةٍ إلا بالملك أو 
a‏ كان ركام لح إل ولاك ع لعلبياء ككن a‏ 
ولده أو مكاتبته أو مدبّرته في وجه. ويلي الكافر نكا موليته الكافرة من كافر 
ومسلم. وهل يباشر تزويجَ المسلم في المسألتين» أو بشرط أن يباشره بإذنه 

قلت: في المسألة الأولئ الزوجة هي المسلمة والولي كافرٌ وني المسألة 
الثانية المولية كافرةٌ والزوج مسلم. وقد حكئ!؟) الأوجه الثلاثة في 
المسألتين» فالصواب أن يقرأ: «وهل يباشر تزويج المسلم في المسألتين» 
ليعمّ الصورتين» آي الشخص المسلم. وأما على ما رأيته في النسخ: «وهل 


.)۳۷۷/٩( )( 
.)۲۹۲ /۸( «الأوسط»‎ )۲( 
.(1Y 471/7 5 


)٤(‏ في المطبوع: «وقلت علئ» بدل «وقد حكئ». 
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يباشر تزويج المسلمة؟» فإنه يختص بالمسألة الأولئء إلا أن يقال: أراد 
النفئن المسلمة. 
الملك في المسألة الأولئ» ويزوّج الكافرة بحكم الولاية في المسألة الثانية» 
وهي ولايةٌ على كافرة» ولا ولاية له على الزوج» فلا يمتنع تزويج الكافرة له. 

ومن قال: يعقده الحاكم خاصةء فحجته انقطاع الولاية بين الكافر 
والمسلم» فهذه المرأة في حكم من لا ولي لها ني الصورة الأولئ. وأما في 
الثانية فلما كان الزوج مسلمًا وللولي عليه ولاية ما فإنه هو الذي يوجب له 
عقدَ النكاح» والكافر ليس أهلا(١2‏ لذلك» فكانت الولاية للحاكم. 
هذا العقد بمسلم يمنع من مباشرة الكافر له» فيباشره مسلم بإذن الوليّ جمعًا 
بين الحقين: حق الولي وحق المسلم. 

فصل 

فإن تزوّج المسلم ذمية بشهادة ذميين» فنص أحمد على أنه لا يصح. 

قال مهنا": سألت أحمد عن رجل مسلم تزوج يهودية بشهادة 
نصرانيين أو مجوسيين» قال: لا يصلح إلا عدولٌ. وهذا قول الشافعي. 


)١(‏ في الأصل: «أهل». 
(؟) كمافي «الجامع» للخلال (۲۲۸/۱). 
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وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يصح النكاح. وخرّجه الأصحاب”") 
وجهًا في المذهب بناءً على قبول شهادة بعضهم على بعض. 

وحجة من أبطله قوله: «لا نكاح إلا بولي وشاهدَّيْ عدل»"» وأن 
الشهادة إنما شرطت لإثبات الفراش عند التجاحدء ولا يمكن إثباته بشهادة 
الكفارء وبأن شهادتهم كلا شهادةء فقد خلا النكاح عن الشهادة» وبأن النكاح 
لو انعقد بشهادتهما لسمعت شهادتهما على المسلم فيما يرجع إلى حقوق 
التكاح من وجوب المهر والنفقة والسكنى» وهذا ممتنع. 

قال المجوزون: الشهادة في الحقيقة للمسلم على الكافرة» لأنهما 
يشهدان عليها بإثبات ملْكِ بُضعها له أصلاء فهي في الحقيقة شهادة كافر على 
كافر» ونحن نقبلهاء فنصحح العقد بها. وأما حقوق النكاح فإنما تلبت ضمتا 
وتبعاء ويثبت في التبع ما لا يثبت في المتبوع» ونظائره كثيرةٌ جدًا. 

فصل 
ولا يكون الكافر مَحْرمًا للمسلمة. نص عليه أحمدء فقال أبو الحارث47): 


.)۸٤ /۳( انظر: «الاختيار لتعليل المختار»‎ )١( 

.)١٤۹ /٩( انظر: «المغني»‎ )۲( 

(۳) أخرجه ابن حبان )5٠07/5(‏ من حديث عائشة بزيادة «(وشاهدي عدل)» وقال: ولا 
يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر. وإسناده حسن. وراجع كلام الدارقطني 
)۲٢٢ -۲۰۰ /(‏ والبيهقي (۷/ )٠۲١ -١۲ ٤‏ على هذه الزيادة ومن رواها. 

)£( «الجامع» للخلال (۱/ ۲۲۹). 
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قيل لأبي عبد الله: المجوسي مَحْرمٌ لأمه وهي مسلمة؟ قال: لا. 

وقال أبو الحارث أيضًا(١»2:‏ سئل أبو عبد الله عن امرأة مسلمة لها ابن 
مجوسي وهي تريد سفرّاء يكون لها مَحَرمًا يسافر بها؟ قال: لاء هذا يرئ 
نکاخ آم فكينت يكون لها رما وهو لا تومن غَليه؟! 

وقال مهنا("2: سألت أحمد عن مجوسي تيلم ابنته وهو مجوسي يُفرّق 
بينه وبينها؟ قال: نعم» إن كان يتقئ منه. فقلت له: وأي شيء يتقئ منه؟ فقال: 

وقال أبو داود": سئل أبو عبد الله عن المجوسي تسلم أخته يُحال 
بينهما؟ قال: نعم» إذا خافوا أن يأتيها. 

قال(؟»: وسمعت أبا عبد الله يُسأل عن المجوسي يسافر بابنته أو 
يزوٌجهاء قال: ليس هو لها بولي. 


مَحرمًا؟ قال: هما لا يزؤجان. فكيف يكونان مَحرمًا؟ 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(۲) المصدر نفسه .)77٠١/١(‏ 
(۳) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه. 
(5) المصدر نفسه (۱/ .)۲۳١‏ 
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وقال مهن(١2:‏ سألت أبا عبد الله عن نصراني أو يهودي أسلمت ابنته» 
أيزوّجها أبوها وهو نصراني أو يهودي؟ قال: لا يزوّجها. فقلت له: فإن 
زوّجهاء قال لا يجوز النكاح. قلت: فعلّ وأذنت الابنة. قال: يعيد النكاح. 
قلت: يسافر معها؟ قال: لا يسافر معهاء ثم قال لي: ليس هو يمَحرم. 

فقد نص على أن مَحُرم المسلمة لا يكون كافرًا. 

فإن قيل: فأنتم لا تمنعون من النظر إليهاء والخلوة بباء وكونهما في بيت 
واحد. 

قيل: بل نمنعه إذا كان مجوسيًاء كما نص عليه أحمد. وأما اليهودي 
والنصراني فلا يؤمن عليها في السفر أن يبيعها أو يقتلها بسبب عداوة الدين» 
وهذا منتفي في خلوته بهاء ونظره إليها في الحضرء فافترقا. والمقصود من 
المَحُرم كمال الحفظ والشفقة» وعداوة الدين قد تمنع كمال ذلك. 

فصل 

فإن قيل: فما تقولون في وجوب الإنفاق على الأقارب مع اختلاف 
الدين؟ لقوله تبارك وتعالئ: #وَعَلَ ألوَّارث هفل ذَلِكَ4 [البقرة: 51]» 
واختلاف الدين يمنع الميراث. 1 


[قيل: إن كانوا من غير عمودي النسب لم تجب نفقتهم مع اختلاف الدين]" 


.)۲۳۱/۱( المصدر نفسه‎ )١( 
.)٠١١ /5( زيد ما بين المعكوفتين ليستقيم السياق. وانظر: «زاد المعاده‎ )۲( 
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وأما عمود النسب ففيهم روايتان0©: 


إحداهما: لا تجب نفقتهم لذلك. 
والثانية: تجب لتأكد قرابتهم بالعصبة. 


وحكئ بعض الأصحاب في وجوب نفقة الأقارب مطلقًا مع اختلاف 
الدين وجهينء وهذه الطريقة أفقه فإن اختلاف الدين" إن منع وجوب 
الإنفاق منع في سائر الأقارب» وإن لم يكن مانعًا لم يمنع في حق 
قرابة الكلالة» كالرقٌ والغنئل. فأما أن يكون مانعًا في قرابة دون قرابة فلا وجه 
له» ولا يصح التعليل بتأكد القرابة؛ لأن الأخ والأخت أقرب من أولاد 
البنات. 

ا ب لو ا ا 
0 لوَوَصَّيْئا ألْإفْسَنَ وليه حُسْنَا € [العنكبوت ۷ء ران جَنِهَدَاكَ ع 

أن شر ف عا كنس لك به ولع ا و 
مروا © [لقمان 0 ولس من الإحسان ولام المعروف ترك ةرات 
في غاية الضرورة والفاقة» وهو في غاية الغنئ. وقد ذمٌ الله تبارك وتعالئ 
قاطعي الرحم» وعظَّم قطيعتهاء وأوجب حقها وإن كانت كافرةٌ» قال تعالى: 


.)37175 710/0 /۱۱( انظر: «المغني»‎ )١( 
في الأصل: «بالبعضية». والتصويب من هامشه.‎ )۲( 
الوجهين... الدين» ساقطة من المطبوع.‎ (۳) 
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ووَائقُوا أللّه لدی مَسَآءَلُونَ بي وَالأنكاء» [النساء: »]١‏ وقال تعالئ: 
وَالدِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ أله من بَعْدِ ميكقِه- وَيَفْطعُونَ مآ أَمَرَألَهُ بيد أن 
يُوَصَلٌ 4 [الرعد: ١‏ وني الحديث: «لا يدخل الجنة قاطع رج 
و«الرّحِم معلّقةٌ بساق العرش تقول: يارب صِلْ من وصلني» واقطّعْ من 
قطعني0 217 وليس من صلة [الرحم]" ترك القرابة تَهِلِك جوعًا وعطمًا 
وعَريًاء وقريبه من أعظم الناس مالًا. وصلة الرحم واجبةٌ وإن كانت لكافرء 
فله دينه وللواصل دينه. 

وقياس النفقة على الميراث قياس فاسدٌ فإن الميراث مبناه على النصرة 
والموالاة» بخلاف النفقة فإنها صلةٌ ومواساةٌ من حقوق القرابة» وقد جعل 
اله للقرابة حقّا وإن كانت كافرةٌ» فالكفر لا يُسقط حقوقها في الدنياء قال الله 
تعالئ: لوَاعْبُدُوأ أللّة ولا مُشْرِكوأ بد هَمْقَا وَوالْوَلِدَيْنِ إخستا وَبِذِى 
لمرن اليس وَالْمَسَكِينٍ وَآلْجَارٍ ذى ابر وا جار أب وَالصاڃب 
الخجَفْبٍ و بن ألسَّبِيلٍ وَمَا مَلَّگٿ أ بے مذ € [النساء: I"‏ 

رکا مود ورهن الك تراس وو كا كانه ف لى 
القربئن وحده يخرج من جملة من وصّئ الله بالإحسان إليه؟ ورأس الإحسان 


)١(‏ أخرجه البخاري (2985) ومسلم )١067(‏ من حديث جبير بن مطعم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة )١1540١(‏ والبيهقي في اشعب الإيمان» (5070!) من حديث 
عبد الله بن عمرو بنحوه. وأخرجه مسلم )١555(‏ من حديث عائشة بلفظ: «الرحم 
معلقة بالعرش تقول: : من وصلني وصله الله» ومن قطعني قطعه الله». 

(۳) ليست في الأصل. 


oo0V 


الذي لا يجوز إخراجه من الآية هو الإنفاق عليه عند ضرورته وحاجته» وإلا 
فكيف يوصل بالإحسان إليه في الحالة التي لا يحتاج إلى الإحسان. ولا 
يجب له الإحسان أحوجٌ ما كان إليه؟ والله سبحانه وتعالئ حرم قطيعة الرحم 
وإن كانت كافرةٌ» وترك رحوه يموت جوعًا وعطشًا وهو من أغنئ الناس 
وأقدرهم على دفع ضرورته- أعظم قطيعة. 

فإن قيل: فهل تقولون بدفع الزكوات والكفارات إليه؟ 

قيل: إن كان في المسألة إجماعٌ معلومٌ لم يجز مخالفتهم» وإن لم يكن 
فيها إجماعٌ احتاج القول بعدم الجواز إلئ دليل. 

والفرق بين الزكاة والتفقة أن الزكاة حقٌّ الله فرضّها علي الأغنياء 
تصرف في جهات معينةء وهي عبادةٌ ب يشترط لها النية» ولا تؤدئ بفعل الغير» 
ولا تسقط بمضى الزمان» ولا تجوز على رقيقه وبهائمه. والنفقة بخلاف 
ذلك قات أحد الان على الآخر قياس فاسد. 

ثم يقال: إن لم يكن بينهما فرق ولا إجماعٌ فالحق التسوية» وإن كان 
بينهما فرقٌ امتنع الإلحاق. 

فصل 

وجرن طاح الا س الفران: فال الى «وَالْمُخْصَئَتُ مِنّ 
َلْمْؤْوِئَتِ وَالْمُحْصَئَدتُ مِنَ الذية اوتوأ ألْكِتَدبَ مِن فَبْلِكُمْ4 [المائدة: ؟]. 
والمحصنات هنا هن العفائف» وأما المحصنات المحرّمات في سورة النساء 
فهن المزوّجات. 
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وقيل: المحصنات اللاي أبحن هن الحرائر» ولهذا لم تحلّ إماء آهل 
الكتاب. 

والصحيح الأول» لوجوه: 

أحدها: أن الحرية ليست شرطًا في نكاح المسلمة. 

الثاني: أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة» 
فقال: دا دَاتَيْتُمُوهْنَّ أ رَهْنَّ حصني( [المائدة: 7]» وهذا إحصان عفةٍ بلا 
شك» فكذلك الإحصان المذكور في جانب المرأة. 

الثالث: أنه سبحانه اذك الان اا 9 إطبات من ا 
فقال تعالئ: اليم أل م الطيبدث رمام لين أ ووأ الكتدبَ جل 
لڪ وَطَعَامُكُحَ مڪ جل له وَالْبُحْضَئَنتٌ من لمشت والْمخضكدك مه 
الد أو م مِن قَبْلِكُمْ) [المائدة: 5]. 

والزانية خبيشة بنص القرآن. والله سبحانه وتعالئ حرّم على عباده 
يتبين بطلان قول من أباح تزويج الزواني» وقد بينا بطلان هذا القول من أكثر 
من عشرين وجهًا في غير هذا الكتاب. 


ء٠٠١١‎ /5( أشار إلى ذلك في «أعلام الموقعين» (6/ 417 7). وانظر: «زاد المعاد»‎ )١( 
فق د ذكر فيهما بعض الوجوه.‎ »)٠ -١١8/١(»نافهللا و«إغاثة‎ )») 05١ 
.)17"5-١1١9 /۳۲( وللتفصيل راجع: «مجموع الفتاوئ»‎ 
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والمقصود أن الله سبحانه أباح لنا المحصنات من أهل الكتاب» وفعله 


9 0 Lk 
نصرانية» وتزوج حذيفة يهودية.‎ 


غ E:‏ 
اليهودية؟ فقال: ما أحجب أن يفعل ذلك» فإن فعل فقد فعل ذلك بعض 
أصحاب النبي عَلِِ. 


وقال صالح بن أحمد2'؟: حدثني أبي» ثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
سعيد» عن قتادة: أن حذيفة بن اليمان وطلحة بن عبيد الله والجارود بن 
0 8 
المعلئ ‏ وذكر آخر تزوّجوا نساءً من أهل الكتاب» فقال لهم عمر: 
ت 3 
طلقوهن» فطلّقوا إلا حذيفة. فقال عمر: طلَّفّها. فقال: تشهد أنها حرامٌ؟ قال: 
o2 + 11 4 5 o‏ د 5 
هي جَمْرة2"7: طلقها. فقال: تشهد أنها حرامٌ؟ فقال: هي جَمْرةً! قال حذيفة: 
ع 0 ع اع - 7 
قدعلمتٌ آنا جَمْرةء ولكنها لى حلال. فأبئ أن يطلقها. فلمًا كان بعد 
1 ر 5 03 0 
طلقهاء فقيل له: ألا طلقتها حين أمرك عمر؟ فقال: كرهت أن يظن الناس أني 
ركبث أمرًا لا ينبغى. 


)١(‏ «الجامع» للخلال »)3514٠ /١(‏ وفيه أنها رواية حنبل عن أحمد. 

(۲) «الجامع» /١(‏ 57 7)» وهو في «مسائله» (۲/ ۳۲۰). وأخرجه عبد الرزاق )٠٠١51(‏ 
عن معمر عن قتادة مختصرًا. وهو مرسلء قتادة لم درك عمر يكن 

(*) في «الجامع»: #خمرة» تصحيف. 
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وقد تأوّلت الشيعة الآية على غير تأويلهاء فقالوا: «المحصنات من 
المؤمنات» من كانت مسلمة في الأصل» «والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم» من كانت كتابية ثم أسلمت. 

قالوا: وحمَلّنا علئ هذا التأويل قوله تعالى: ولا تَدكِحُوأ المشْركَت 
حول د مُؤْمِنَ4 [البقرة:11]» اي الله ثالث ثلاثة؟! 
وقوله تعالى: ولا ُمَسَكُوأ بوصم اَلْكُوَافِرٍ4 [الممتحنة: ٠‏ 

وأجاب الجمهور بجوابين': 

أحدهما: أن المراد بالمشركات الوثنيات. 

لج ا ديه عدر مودي 
قال تعالئ: للم ين دين مواق أفل الكتدب وَالْمُشْرِكِينَ 
ار ا زر عقوا ناد ذِينَهَادُواً 
وَلصَيعِينَ صر وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ هركأ [الحج: .]١١‏ 

وكذلك الكوافر المنهيّ عن التمسك بعصمتهن إنما هن" المشركات» 
فإن الآية نزلت في قصة الحديبية» ولم يكن للمسلمين زوجاتٌ من آهل 
الكتاب إذ ذاك» وغاية ما في ذاك التخصيص؛ ولا محذورٌ فيه إذا دل عليه 
دليلٌ. 


.)0 558955 /9( انظر: «المغني»‎ )١( 
في الأصل: «هي».‎ )۲( 
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الجواب الثاني: جواب الإمام أحمدء قال في رواية ابنه صالح: قال الله 
تعالیٰ: رلا تنكځُوأ المْفْرِكَتٍ حب ون4 وقال في سورة المائدة 
وهي آخر ما نزل من القرآن: «والشخصتدث من الذي أوكوأ الْكتبَ يِن 
َبْلِكُمْ4. 

فصل 

فإن قيل: فإذا كان قوله: لوَالْمُحَصَئَدتُ مِنَ ألَّذِينَ أوتُوأ الْكِتَنبَ من 
قَبَِكمَ4 المراد به إحصان العفة لا إحصان الحرية» فمن أين حرمتم نكاح 
الأمة الكتابية؟ 

قيل: الجواب من وجهين"ء أحدهما: أن تحريم الأمة الكتابية لم 
ينعقد عليه اللإجماع» فأبو حنيفة يجوزه". وقد قال أحمد في رواية ابن 
القاسم“: الكراهة في إماء أهل الكتاب ليست بالقوية» إنما هو شيء تأوله 
الحسن ومجاهد. هذا نصه. 

وهذا من نضّه كالصريح بأنه ليس بمحرم» وأقلُ ما في ذلك توقّفه عن 
التحريم» لكن قال الخلال(5) :توفت احمد في رواية ابن الفاس لابرد قول 


.)۲۲۳ /۲( ؟). وهي في «مسائله»‎ 46 /١( «الجامع» للخلال‎ )١( 

(۲) انظر: «المغني» (9/ 004). 

(۳) انظر: «الاختيار لتعليل المختار» (۳/ ۸۸). 

ع «الجامع» للخلال (۱/ ۲۷۹). 

(6) الذي في «الجامع» له :)۲۸١ /١(‏ لم ينفذ لأبي عبد الله قول يعمل عليه في هذاء وإنما 
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من قطع. وقد روئ عنه هذه المسألة أكثرٌ من عشرين نفسًا أنه لا يجوز. 

فالمسألة إذن مسألة نزاع» والحجة تفصل بين المتنازعين17) 

قال المبيحون: قال الله تعال: قان ڪځوا ما طابَ لَكُم من أليِّسَآءِ4 
[النساء: ۳]ء فإذا طابت له الأمة الكتابية فقد أذن له في نكاحها. وقال تعالئ: 
«وَأحَلٌ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُمْ» [النساء: 4 ؟]» ولم يذكر في المحرمات الأمة 
الكتابية. وقال تعالى: راځ و لأ نط وَالضَّلِحِينَ ِن 

م و امآ [النور: ۳۲]ء والمراد بالصالحين من صلّح للنكاح» 
هذا أصحّ التفسيرين. وذهبت طائفة إلى أنه الإيمان". والأول أصح» فإن 
اله سبحانه لم يأمرهم بإنكاح أهل الصلاح والدين خاصة من عبيدهم 
وإمائهم؛ كما لم يخصّهم بوجوب الإنفاق عليهم» بل يجب على السيد 
إعفافٌ عبده وأمته كما يجب عليه الإنفاق عليه» فإن ذلك من تمام مصالحه 
وحقوقه علئ سیده» فقد أطلق الأمر بتزويج الإماء مسلماتٍ كن أو كافراتِ» 
ولم يمنع من تزويج الأمة الكافرة بمسلم. 


حك قلة تقوية ذلك عنده. والعمل على ما روئ عنه الجماعة من كراهية ذلك. 
وانظر: «المغني» (9/ 5 00). 

)1( انظر الكلام عليه في «(مجموع الفتاوئئ»(57/ -1۸١‏ 110). و«زاد المعاد) 
(5/ ۱۷۸۱۷۷( و«المغني»204/9(2). و«الاسستاذكار» )۲٣٤ ۰۲۲۳ /١5(‏ 
و«الحجة على آهل المدينة» (۳/ .)0"5٠ ٥۹‏ 

(۲) انظر: «زاد المسير» .)١١/١(‏ 


۳ 


چ سم و قفي 


قالوا: وقد قال: ولام مُؤْهئَةٌ خَيْرٌ من مُشْرِكَةِ وَلَّوْ لوْأَعْجَبَئَكْ»4 
[البقرة: ۲۱۹]» فدلٌ على جواز نكاح النوعين» وأن هذا خيرٌ من هذا. 

قالوا: وقد أباح الله سبحانه وطأهن بملك اليمين» فكذلك يجب أن يباح 

قالوا: ولأنه يجوز نكاحها بعد عتقهاء فيجوز نكاحها قبله كالأمة 
المسلمة. 

قالوا: ولأها يجوز للذمي نكاحهاء فجاز للمسلم نكاحها كالحرة 
الكتابية» وعكسه الوثنية. 

قالوا: ولأنه تباح ذبيحتهاء فأبيح نكاحها كالحرة. 

قال المحرّمون: قال الله تعالى: اومن لَّمْ يَسْعَطِعْ ِنَم طلا أن 


كع ألْمُحْصَكتٍ اميت فين ما مَلَكُتْ أَيْتنُكُم من فيڪ 
اَلْمْؤْمِئَنتْ» [النساء: 5 1]» فأباح تعالئ نكاح الأمة بثلاثة شروط: 


أحدها: عدم العلول لنكاح الحرة. 

والثاني: إيمان الأمة المنكوحة. 

والثالث: خشية العتّت. 

فلا تتحقق الإباحة بدون هذه الأمور الثلاثة؛ لأن الفرج كان حرامًا قبل 
ذلك وإنما أبيح على هذا الوجه وببذا الشرطء فإذا انتفئ ذلك بقي على 
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أصل التحريم. 

قال المبيحون: غاية هذا أنه مفهومٌ شرطء والمفهوم عندنا ليس بحجة. 

قال المحرّمون: نحن نساعدكم على أن المفهوم ليس بحجة» ولكن 
الأصل في الفروج التحريم» ولا يباح منها إلا ما أباحه الله ورسوله» والله 
سبحانه إنما أباح نكاح الأمة المؤمنة» فيبقئ RN EEE‏ 
علئ أن الإيمان لو لم يكن شرطًا في الحلّ لم يكن في ذكره فائدة» بل كان 
زيادةً في اللفظ ونقصانًا من المعنول» وتوهُّمًا لاختصاص الحل ببعض محال 
وكلام العقلاء فضلا عن كلام رب الأرض والسماء يُصان عن ذلك. 

يوضحه أن صفة الإيمان صفة مقصودةٌ فتعليق الحكم بها يدل على أنها 
هي العلة في ثبوته» ولو ألغيت الأوصاف التي علقت بها الأحكام لفسدت 
اله قول و واا صيزن ال ك ار اوق 
«وَالْمُحْصَئَتُ مِنَ ألِيّسَآ4 [النساء: »]۲٤‏ ونظائره أكثر من أن تحصر. 

قال المبيحون: لا يمكنكم الاستدلال بالآية؛ لأن الله سبحانه قال: 
رن ل يَسْتَطِعٌ منكم كُمّ طول أن ينح أله حص تت ت لموم 5 ت فن ما 

مَلَكْتٌ مَلَكْتْ اينڪ م ٥ a‏ فلم يبح نكاح 
الأمة إلا عند عدم الطول لتكاح الحرة المؤمنة. 

وقلتم: لا يباح له نكاح الأمة إذا قَدّر على حرة كتابية» فألغيتم وصف 
الإيمان في الأصل» فكيف تنكرون على من ألغاه في البدل؟ 

قال المحرمون ‏ واللفظ لأبي يعلى -: لو خلينا والظاهر لقلنا: إيمان 
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المحصنات شرطٌ لكن قام دليل الإجماع على تركه» ولم يقم دليل على ترك 
شرطه في الفتيات. 

قلت: لم تجوع الأمّة م١2‏ علئ أن إيمان المحصنات ليس شرطاء بل أحد 
الوجهين للشافعية: أنه | إذا قدر على نكاح حرة كتابية» ولم يقدر على نكاح 
حرةٍ مسلمةء ال إلى ا وهذا قول قوي» وظاهر القرآن يقتضيه. وقد 
يقال: إن آية النساء متقدمة عل آية المائدة التي فيها! إباحة المحصنات من 
أهل الكتاب» قال تعالى: الیرم ا غم الطيلت ونا وَطْءَ ام ان اوتا 
الكت ل طخ طامط جل أ صقت می زيت 
وَالْمُحْصَئَدتٌ مِنَ ألّذِينَ أوثوأ لكب مِن فَبْلِكُمْ4 [المائدة:1]» فحينئذ 
أبيح نكاح الكتابيات. 


و 


قال المحرمون: قال الله تعالوا: #وَالْمُحْصَئَدتُ مِن ألَذِينَ اوتوأ ألْكِتدبَ 
من قَبْلِكُمَ4: والإحصان هاهنا هو إحصان الحرية. 

قال القاضي إسماعيل في «أحكام القرآن»": يقع الإحصان على العفة 
ويقع على الحرية» وإنما أريد بهذا الموضع الحرية؛ لأنه لو أريد به العفة لما 
TT‏ يثبت عفتهاء ولما جاز له 
أيضًا أن يتزوج بهذه الآية ‏ مسلمة حتئ يثبت عفتها؛ لأن اللفظ جاء في 


)١(‏ في الأصل: «لم يجمع على الأمة». 
(؟) طبع منه قطعة ليس فيها هذا النص. وانظر مختصره المطبوع حديثًا (۲/ .)٠١١‏ وانظر 
كلام شيخ الإسلام في معن الإحصان في (مجموع الفتاوئ» (۳۲/ 111-"1717). 
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الموضعين على شيء واحدء فلم أبن الحرائر المؤمنات والحرائر 
أهل الكتاب» لأن الله تعالى قال: و ا ا 
لْمُحْصَئَتٍ الْمُؤْيِئتِ فين ما مَلَكْتْ أَيْمَنُكُم مِّن فَعَيتِكُمْ الْمُؤْمِئتْ4 
[النساء: 6؟7]. 

وقد حدثنا علي بن عبد الله» ثنا سفيان» أخيرنا ابن أبي تُجيح» عن 
مجاهد: لا يحل نكاح إماء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالئ قال: لين فُتَيَْتِكُمْ 
لْمُؤْمِئَتِ06"©. 

حدثنا علي» حدثنا يزيد بن زُريع» ثنا يونس: كان الحسن یکره أن يتزوج 
الأمة اليهودية والنتضرانية» وقال؛ نما رتحضن الله في الأمة المسلمة: قال 
تعالئ: من فَعَيلِتِكُمُ الْمُؤْمِئت204©. 

ثم ذكر المنع من نكاح الأمة الكتابية عن إبراهيم ومكحول وقتادة 
ويحي بن سعيد» وعن الفقهاء السبعة. وأرفع ما روئ فيه عن جابر بن 
عبد اللّه. 


)١(‏ في الأصل: «هن). والمثبت يقتضيه السياق. 

(۲) أخرجه سعيد بن منصور 5١19(‏ - تفسير) وابن أبي شيبة )١178478(‏ والطبري 
(2044/7) من طرق عن سفيان به. ولفظه في أكثر الطرق: «لا ينبغي»» وعند سعيد: 
«لا يصلح». 

(۳) أخرجه ابن المنذر في «تفسیره» (7/ 55494) من طريق آخر عن يزيد بن زريع به. 
وأخرج ابن أبي شيبة )١71477(‏ من طريق آخر عن الحسن بنحو معناه. 
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2 

قال القاض (): حدقا ابن أب اور حدثنا ابن أبعي الزناد» عن 
وأمة نضرانية أيتكيحها [ياءة غال: 9 : 

قال المبيحون: لم يُجمِع الناس على أن الإحصان هاهنا إحصان 
الحرية. 
٠‏ قال سفيان بن عيينة» عن مطرفيء عن عامر: لوَالْمُحْصَكَتُ م ألّذِينَ 
أوثنوا الككية من فَبْلِكُمْ4 قال: إذا أحصنت فرجهاء واغتسلت من 
الجنابة". 

وصح عن مجاهي: «وَالْمُْحْصَىث مِنَ الذي أوثُوا ألْكِكبَ يِن 
قَبْلِكُمْ4 قال: هن العفائف7؟). 

قالوا: ولو طولبتم بموضع واحدٍ من القرآن أريد بالإحصان فيه الحرية 
لا يصلح لغيرها لم تجدوا إليه سبيلاء والذي اطرد مجيء القرآن به في هذه 
اللفظة شيئان: العفة والتزويج» وأما الإسلام والحرية فلم يتعين إرادة واحدٍ 
منهما باللفظ. 

وقولكم: إنه لو أريد به العفة لما جاز التزوج بالكتابية ولا بالمسلمة إلا 
)١(‏ هو القاضي إسماعيل كما تقدم. 
(۲) لم أجده في المصادر الأخرئء وإسناده لا بأس به. 


(۳) أسنده عبد الرزاق )٠١١57(‏ عن ابن عيينة به. 
(5) أسنده ابن أبي شيبة )١7/7945(‏ والطبري (5/ .)01١‏ 
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بعد ثبوت عفتهاء فهذا هو الذي دلّ عليه الكتاب والسنة في غير موضع. 

ومن محاسن الشريعة تحريم نكاح البغاياء فإنه من قبح الأمورء والناس 
إذا اجتهدوا في تعيير الرجل قالوا: زوج بَغِيّْء ومشل هذا فطرةٌ فطر الله عليها 
الخلقء فلا تأتي شريعة بإباحته. 

والبغيٌ خبيثةٌ والله سبحانه حرَّم الخبائث من المناكح كما حرّمها من 
المطاعم؛ ولم يبح نكاح المرأة إلا بشرط إحصانهاء وقال في نكاح الزواني: 
ورم َلِكَ عل الْمَؤْمِنِيتَ 4 [النور: *]» ولم ينسخ هذه الآية شيء. ويكفي 
ف نکاج الحرة عدم اشتهار زناهاء فإن الأصل عفتهاء فعفتها ثابتة بالأصل» 
فلا يشقٌّ اشتراطهاء فإذا اذ شتهر زناها حرم نكاحهاء فإذا تابت فالتائب من 
الذنب كمن لا ذنب له. 


سس ا و سر 


وأما ما ذكرتم عن جابر رنه والتابعين من التحريم فقد عارضهم 
1 حدثنا جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة» عن أبى 


ميسرة قال: إماء أهل الكتاب بمنزلة حرائرهم. 


)١(‏ في «المصنف» .)١٠٤١١(‏ وأسنده الخلال في «أحكام آهل الذمة» )78٠١ /١(‏ من 
طريق الأثرم عن الإمام أحمدء والطبري في اتفسيره» (5/ )٠٠١‏ عن ابن حميد» 
كلاهما عن جرير به. قال الأثرم لأحمد: مغيرة عن أبي ميسرة مرسل هكذا؟ قال: 
انعم هو مرسل». أي: لأن مغيرة بن مقسم الضبي لم يدرك أبا ميسرة عمرو بن 
شرحبيل الهمداني» فإنه من كبار التابعين توفي سنة 1۳ . 
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قال المحرّمون: وأما قياسكم التزوج بالأمة الكتابية على وطئها فقياسٌ 
فاسند جدا فإن وأطرح الأمة تملك المين يفك ولد حرا مسلا قلا يقد 
وطء الأمة الكافرة بملك اليمين. وأما واطئ الأمة بعقد النكاح فإن ولده 
ينعقد رقيقًا لمالك الأمة» وني ذلك التسببٌ إلى إثبات ملك الكافر على 
المسلم فافترقا. 

ولهذا يجوز وطء الأمة المسلمة بملك اليمين» ولا يجوز وطؤها بعقد 
عع اد عد الشرورا بوجو لتر اونا تا اضرو ةر تلوف 
ولم يجز أن يتعدّى» والضرورة تزول بنكاح الأمة المسلمةء فيقتصّر عليها 
كما ترف وار أكل ال ولح العم عن قدر اشر 

قال المبيحون: هذا ينتقض عليكم بما لو كانت الأمة الكافرة كبيرةً لا 
يَحبَلُ مثلهاء أو كانت لمسلم» فإن الولد لا يثبت عليه ملك كافر. 

قال المحرّمون: أليس الجواز يفضي إلى هذا فيما إذا كانت الأمة لكافرء 
وهي ممن تحبل؟ ولم يفرٌ فرق أحدٌ. بل القائل قائلان: قائل بالجواز مطلمّاء 
وقائل بالمنع مطلقاء والشارع إذا منع من الشيء ء لمفسدةٍ تتوقع منه سد باب 
تلك المفسدة بالكلية. ولهذا لما حرم نكاح الأمة إلا عند عدم الطول وخوف 
العَنّت خشية إرقاقٍ الولد- لم يبح نكاح العاقر التي لا تخبّل ولا تلد بدون 
الشرطين. 

قالوا: وأما قولكم: إنه يجوز" نكاحها بعد العتق فجاز قبله- فحاصله 


(۱( في المطبوع: «لا يجوز»» وهو يقلب المعنئ؛ ويخالف الأصلّ وما تقدم ذكره (ص555). 


عزوم 


قياس الأمة الكتابية على الحرة» وهو قياس باطلٌ لما عل من الفرق. 

وأما قولكم: إنه يجوز للكافر نكاحهاء فجاز للمسلم- فمن أبطل 
القياس» فإن المجوسية يجوز للمجوسي نكاحهاء ولا يجوز للمسلم» 
والخمر والخنزير مال عندهم دون المسلمين. 

وأما قياسكم حل النكاح على حل الذبيحة فقياسٌٌ فاسدٌّء فإن الرق لا 
تأثير له في الذبائح» وله تأثيرٌ في التكاح. 

قالوا: وأما قوله تعالی: #فَانححُوا مَاطَابَ لخم من أليِْسَآءٍِ» 
[النساء: ۳ء فالمراد به ما حل وأَذِنَ فيه» وهو سبحانه لم يأذن إلا في ثلاثة 
أصنافي من النساء: الحرائر من المسلمات» والحرائر من الكتابيات» والإماء 
من المسلمات» فبقي الإماء الكتابيات لم يأذن فيهن» فبقين على أصل 
التحريم. ولمّا أذن في وطئهن بملك اليمين قلنا بإباحته. 

وأما قوله تعالئ: 9وَأَحَلَّ أ كم ما وَرَآءَ لُ4 [النساء: »]۲١‏ ففي 
الآية ما يدل على التحريم» وهو قوله: لتُخْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ4: أي غير 
زناة. والتزوّج بمن لم يبح الله التزوّج بها حرام باطلٌ» فيكون زئًا. علئ أنه عام 
مخصوصٌ بالإجماع» والعامٌ إذا خص فمن الناس من لايحتجٌ به 
والأكثرون على الاحتجاج به» لكنه إذا تطرق إليه التخصيص ضعف أمره. 
وقيل: التخصيص بالمفهوم والقياس وقول الصحابي وغير ذلك. 

وأما قوله تعالی: #وَلَأَمَةٌ مُؤْمِئَةٌ حير يّن مُشْركَةِ4 [البقرة: ۲۱۹]» فمن 
استدلٌ به فقد أبعد النجعة جدَّاء وهو إلى أن كر يعبت ای 
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قالوا: وحكمة الشريعة تقتضي تحريمهاء لاجتماع النقصين(١)‏ فيهاء 
وهما نقص الدين ونقص الرق» بخلاف الحرة الكتابية والأمة المسلمة» فإن 
أحد النقصين جیر ۳ بعدم الآخر. 

قالوا: وقد كانت قضية المساواة في الكفاءة تقتضى كون المرأة كفوًا 
للرجل كما يكون الرجل كفوًا لهاء ولكن لما كان الرجال قوّامين على 
النساءء والنساء عَوانٍ عندهم» لم يشترط مكافأتهن للرجال» وجاز للرجل أن 
يتزوّج من لا تكافئه لحاجته إلى ذلك. فإذا فقدت صفات الكفاءة جملة 
بحيث لم يوجد منها صفةٌ واحدةٌ في دينِ ولا حرية ولا عفةٍ اقتضت محاسن 
الشريعة صيانته عنها بتحريمها عليه. 

فهذا غاية ما يقال في هذه المسألة» والله أعلم. 

فصل 

قال القاضي: يكره نكاح الكتابية» فإن فعل عَرَلّ عنها. نص عليه في رواية 
ابن هانى. 

قلت: هذا وهم من القاضيء وإنما الذي نص عليه أحمد ما رواه عنه ابنه 
عبد الله" ء قال: أكره أن يتزوج الرجل في دار الحربء أو يتسرئ من أجل 
ولده. 


)١(‏ في الأصل: «النقيضين» هنا وفيما يأتي. وهو تحريف. 
(۲) في الأصل: «أجبر». والفعل بهذا المعنئ ثلاثي. 
(*) في «مسائل الإمام أحمد» بروايته .)١771(‏ 


"لاه 


5 لا يتزوج ولايتسرئ الأسير في 


وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم 
دار الحرب» وإن خاف على نفسه لا يتزوج. 

وقال في رواية حنبل7): ولا يتزوج الأسيرء ولا يتسرى بمسلمةء إلا أن 
يخاف على نفسه» فإذا خاف على نفسه لا يطلب الولد. 

ولم يقل أحمد: إنه إذا تزوج الكتابية في دار الإسلام يعزل عنها. ولا 
وجه لذلك البتة. 

فصل 

ويجوز نكاح السامرة» فإنهم صنفٌ من اليهود» وإن كانوا فيهم بمنزلة 
أهل البدع في المسلمين» فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراة» ويَسُبتون مع اليهود. 

وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم؟ قال القاضي: ظاهر كلام أحمد 
يقتضي روايتين: 

إحداهما: أنهم صنفٌ من اليهودء قال في رواية محمد بن موسئ”" في 
الصابئين: بلغني أنهم يسبتون» فهؤلاء إذا أسُبتوا(؟ يُشيهون اليهود. 


.)۱۲۲ /۲( «مسائله»‎ )١( 

(۲) انظر: «المبدع» (۷/ 0). 

(۳) «الجامع» للخلال (۲/ »)٤۳۹ ۰٤۳۸‏ و«المغني» (87//9 0). 

)٤(‏ كذا في الأصل و«الجامع٠»‏ وغيّره في المطبوع إلى «سبتوا». وقد ورد الفعل ثلاثيًا 
ورباعيًا في اللغة. 
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والثانية: أهم صنفٌ من النصارئء قال في رواية حنبل(: الصابئون 
جنس من النصارئ» إذا كان لهم كتابٌ أكل من طعامهم. 

قال القاضي: فينظر في حالهم» فإن وافقوا اليهود والنصارئ في أصل 
دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم؛ وإن خالفوهم في أصل دينهم 
لم تجز مناكحتهم» وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أول الكتاب'. 

فصل 

قال القاضي: ومن كان متمسكًا بغير التوراة والإنجيل كزبور داود 
وصحف شیث وإبراهيم؛ هل يُقَرُونَ على ذلك؟ وهل تحلّ مناكحتهم 
وذبائحهم؟ علئ وجهین(: 

أحدهما: يه يُقَرٌّون ويناكحون» على ظاهر كلام أحمد في رواية ابن 
منصور(؟» وقد سئل عن نكاح المجوس» فقال: لا يعجبني إلا من آهل 
الكتاب. فأطلق القول في آهل الكتاب» ولم يخص أهل الكتابين. 

وقال في رواية حنیل(: قال تعالى: ولا mT‏ خی 


يو4 [البقرة: 719]» مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام. ففسّر الآية 


)1( «الجامع» (۲/ .)٤۳۸‏ 
(۲) انظر: ( ص۱۲۹ وما بعدها). 
(۳) انظر: «المغني» .)١ ٤۷ /٩(‏ 

.)5144/١( «الجامع»‎ )5( 

(6) المصدر نفسه /١(‏ 556؟). 


:لاه 


على عبدة الأصنام. وظاهر هذا أن ما عدا عبدة الأوثان غير منهي عن 


والوجه الثاني: لا تجوز مناكحتهم ولايُقَرُون. وهو قول أصحاب 
الشافعى. 


وجه الأول قوله: #وَالْمُخْصَئَدتُ مِنَّ َلَّذِينَ أوثوأ الْكتبَ4. وهذا عامٌ 
في كل كتابء ولأنه متمسكٌ بكتاب من كتب الله أشبة أهلّ التوراة والإنجيل. 

ووجه الثاني تعليلان: 

أحدهما: أن الكتاب ما كان منزلا كالتوراة والإنجيل والقرآن» فأما ما لم 
يكن كذلك فليس بكتاب» بل يكون وحيًا وإلهامًاء كما قال النبي 4 «أتاني 
آتِ من ربي» فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمرةٌ في حجة»(, 
وقال: «وأمرني أن آمر أصحابي بالتلبية»"» ولم يكن ذلك قرآناء وإنما كان 
وحيًا. ولأن هذه الكتب وإن كانت منزلة ولكنها اشتملت على مواعظ» ولم 
تشتمل علئ أحكام» وهي الأمر والنهي» فضعفت في بابها. 

قلت: ليس في الدنيا من يتمسّك بهذه الكتب ويكمّر بالتوراة والإنجيل 
البتدّه فهذا القسم مقدَّرٌ لا وجود له» بل كل من صِدَّق بهذه الكتب وتمسَّك 
بها فهو مصدّقٌ بالكتابين أو أحدهماء ولهذا لم يخاطبهم الله سبحانه في 


(۱) أخرجه البخاري (5 021017 ۲۳۳۷) من حديث عمر بن الخطاب وَوَدَإنَُعَنةُ. 
(؟) أخرجه أحمد )١1971(‏ وأبو داود )18١154(‏ والترمذي (۸۲۹) وغيرهم من حديث 


السائب سن خلاد وإسناده صعحيح : 


هلاه 


القرآن بخصوصهم» بل خاطبهم مع جملة أهل الكتاب. 
وأما قوله: إن الكتاب عامٌ في قوله: لوَالْمُخْصَئَنتُ مِن ألَّذِينَ أوثوأ 
لْكِتَنتَ4. فعْرْف القرآن من أوله إلى آخره في الذين أوتوا الكتاب أنهم أهل 
الكتابين خاصة» وعليه إجماع المفسرين والفقهاء وأهل الحديث. 
فصل 
قال أحمد في رواية الميموني(١‏ وقد سأله: هل ينكح اليوم الرجل مع 
كثرة النساء في أهل الكتاب؟ فقال: نعم» قد رخص لنا في ذلك غير واحدٍ 
وقال في رواية مهنا(2): يتزوّج"' الرجل المرأتين من أهل الكتاب لا 
بأس به» قيل له: وثلاثٌ؟ قال: وثلاثٌ» قيل له: وأربع؟ قال: وأربع. وذكره 
فصل 
وأما المجوس فلا تحل مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم» وليس لهم كتابٌ. 
نص على ذلك في رواية إسحاق بن إبراهيم وأبي الحارث وغيرهما. 


)۱( «الجامع» /١(‏ 145 ؟7). 
(۲) المصدر نفسه .)۲٤۸/١(‏ 
)۳( في الأصل: (يزوج». والمثبت من «الجامع؟. 


0۷ 


فقال في رواية إسحاق7: لا فرّج الله عمن يقول هذه المقالة» يعني 

ونصٌ على أنه لا كتاب لهم في رواية الميموني"» فقال: المجوس ليس 
لهم كتابٌء ولا تؤكل ذبيحتهم ولا ينكحون. 

وقال في رواية محمد بن موسئ(2» وقد سئل: أيصحٌ عن علي أن 
المجوس أهل كتاب؟ فقال: هذا باطلّء واستعظمه جدّاء وقال: إن قومًا قد 
أساؤوا(؟؟» يقولون هذا القول» وهو قول سوء. فقد نص على تحريم 
مناکحتهم» وعلی أنه لا كتاب لهم. 
طلقها. ولكن ضعفه أحمد في رواية المروذي)» وقد سأله عن حديث ابن 
عونٍ عن محمد أن حذيفة تزوّج مجوسية» فأنكره» وقال: الأخبار على 
خلافه. قال المروذي: قلت لأبى عبد الله: ثبت عندك؟ قال: لا. 


000 «الجامع» /١(‏ 141 5). 
)۲( «الجامع» (؟559/5). 

(*) «الجامع» .)٤٦۸/۲(‏ 
)€( في «الجامع»: «قد فشوا). 
)٥(‏ «الأوسط» .)٤۷٦/۸(‏ 
)00 «الجامع» (۱/ 714٠‏ 551). 


يفن 


وقال ف رواية إسحاق بن إبراهيه(1): رو الداناج وأبو وائل أنه تزوج 
0 


وروئ المروزي عن الشافعي قولين"'» أحدهما: يجوز مناكحتهم؛ 
وبناهما علئ آنه هل لهم كتابٌ أم لا؟ وأنكر غيره من أصحاب الشافعي هذا 
النقل والبناء» وقال: لو قلنا: تحل مناكحتهم إذا قلنا لهم كتابٌء لوجب أن 
نقول: لا يمون بالجزية إذا قلنا لا كتاب لهم. 


وقال أبو ثور: يجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم» قال المرّوذي0©: قلت 
لأحمد: إن أبا ثور يحتج بأنهم أهل كتاب. فقال: وأي كتاب لهم؟ 


قال القاضي: فإن قيل: فكيف استجاز أحمد في رواية إبراهيم أن يدعو 
على من يجيز نكاح المجوس وهو مما يسوغ فيه الاجتهادء لأنكم قد رويتم 


)١(‏ المصدر نفسه(1/١15).‏ وتصحف فيه «الداناج» إلى «الداتاج»؛ ولم يعرفه 
المحقق. وهو عبد الله بن فيروز من رجال «الصحيحين)» والداناج معرب «دانا) 
بالفارسية بمعنئ العالم. 

(0) انظر: «روضة الطالبين» (۷/ .)١٠١٠١١‏ قال الجويني في «نهاية المطلب» 
(250/17): المذهب الذي عليه التعويل تحريم مناكحتهم وذبيحتهم» واختلف 
قول الشافعي في أنه هل كان لهم كتاب فرّفِع من بين أظهرهم أو لم يكن لهم كتاب 
أصلا؟ 

.)75 5١ /1١( «الجامع»‎ (۳) 


o¥A 


قيل له: أما ما رُوي عن حذيفة فقد بِينَاً ضعفه» وأما أبو ثور فيحتمل أن 
أحمد لم يظهر له خلافه في ذلك الوقت. وكذلك هذا القائل من الشافعية(؛ 
لأنه حدث بعد أحمدء ولم يظهر هذا في وقته عن الشافعي. والذي يبين هذا 
ما قاله في رواية المرّوذي('؟: ما اختلف أحد في نكاح المجوس أو ذبائحهم» 
اختلفوا في اليهود والنصارئء فأما المجوس فلم يختلفواء وضكًّف ما جاء 


فنه. 


قلت: قوله «لعله لم يظهر له خلافه» جوابٌ فاسدٌّء فإنه قد حكي له أن 
أبا ثور يجيز نكاح المجوس» فقال: أبو ثور كاسمه"ء ودعا عليه» وقال: لا 
فرّج الله عمن يقول بهذا القول. والمسألة عنده مما لا يسوغ فيها الاجتهاده 
م او ل 
الصحابةء وأنهم أفقه الأمة على الإطلاق» ونسبة فقه من بعدهم إلى فقههم 
كنسبة فضلهم إلى فضلهم» فإنهم أخذوا في دمائهم بالعصمة» وفي ذبائحهم 
ومناكحتهم بالحرمة» فردٌُوا الدماء إلى أصولهاء والفروج والذبائح إلى 
افونيا 


)00( هو أبو إسحاق المروزي (ت٠5”)‏ كما تقدم» وذكره النووي في «روضة الطالبين» 
033/00 مع أبي عبيد بن حربويه (ات719) من المجيزين لنكاح المجوسيات. 

.)55١/1١( «الجامع»‎ )۲( 

(9) انظر: «الرد على السبكي» لابن تيمية »)٠٤ /١(‏ و«طبقات الشافعيين؟ لابن كثير 
(ص4۹)» و«تفسیر ابن كثير» (۳/ ۳۷) ط. الشعب. 


0۷۹ 


فصل 

للمسلم إجبارٌ زوجته الذمية على الغسل من الحيض» وقد قال أحمد في 
رواية حنبل': يأمرها بالغسل من الجنابة» فإن أبت لم يتركها. 

وقد علق القول في رواية صالح(" في المشركة: يجب عليها الغسل من 
الجنابة والحيضء فإن لم تغتسل فلا شيء عليهاء الشرك أعظم. 

قال القاضي: وظاهر هذا أنه لم يوجب ذلك عليها عند امتناعها. قال: 
وهذا محمولٌ على أا امتنعت» ولم يوجد من الزوج مطالبة بالغسل. قال: 
والدلالة على أن له إجبارها على ذلك: أن بقاء الغسل يُحرّم عليه الوطء 
الذي يستحقه» وكان له إجبارها عليه لاستيفاء حقه» كما له إجبارها 
على ملازمة المنزل» والتمكين من الاستمتاع» ليتوصل بذلك إلى استيفاء 
حقه. 

فما الغسل من الجنابة» فهل للزوج أن يُجبرها عليه ؟ فقد أطلق 
القول في رواية حنبل وقال: يأمرها بالغسل من الجنابة» فإن أبت لم يتركها. 
وظاهر هذا آن له إجياوها. 

وقال في رواية مهنا في رجل تزوّج نصرانية فأمرها بتركه ‏ يعني شرب 


.)٠١١/۲( و«الروايتين والوجهین»‎ »)١١0/١( «الجامع»‎ )١( 
.)٠١١/۲( «الروايتين والوجهين»‎ )۲( 

(۳) انظر: «المغني» /١١(‏ ۲۲۳)» فقد اعتمد عليه المؤلف في هذا الفصل. 
(5) «الجامع»(۲/ .)57١‏ 


OA* 


الخمر -: فإن لم تقبل ليس له أن يمنعها. وظاهر هذا يقتضي أنه لا يملك 
إجبارها علئ الغسل من الجنابة» كما لم يملك إجبارها علئ الامتناع من 
شرب الخمر؛ لأنه يمنع من كمال الوطء ولا يمنع من أصله. 

وجه الرواية الأولئ أن بقاء الغسل عليها يمنعه من كمال الاستمتاع» فإن 
النفس تعاف وطء من لا تغتسل من الجنابة» فيفوته بذلك بعض حقه. فكان 
له إجبارها كما كان له في الاغتسال من الحيض. 

ووجه الثانية أن بقاء غسل الجنابة عليها لا يُحرّم عليه وطأهاء فلم يكن 
له إجبارها على ذلك» ويفارق هذا غسل الحيض؛ لأن بقاءه محرمٌ عليها. 

وهاتان الروايتان أصلٌ لكل ما لم يمنعه من أصل الاستمتاع؛ لكنه يمنعه 
من كماله» هل له إجبارها عليه أم لا؟ على روايتين. 

فمن ذلك: 

إذا كان عليها وسح ودَرَن» وأراد إجبارها على إزالته» على روايتين: 

إحداهما: له ذلك217) لأن النفس تعاف الاستمتاع مع وجوده. 

والثانية: ليس له ذلك. 

وأما أخذ الشعر وتقليم الأظفار فينظر» فإن طال الشعر واسترسل بحيث 
يستقذر ويمنع الاستمتاع» فله إجبارها على إزالته: رواية واحدة. وإن لم 
يخرج عن حد العادة» لكنه طال قليلاء وكانت النفس تعافه فعلئ الروايتين. 


)١(‏ «علئ روايتين إحداهما له ذلك» ليست في المطبوع. 
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وكذلك الأظفارء إن طالت وخرجت عن حد العادة» فصار يستقبح 
منظرهاء ويتعذر الاستمتاع معهاء كان له إجبارها على إزالتها: رواية واحدة. 
وإن لم يخرج عن حد العادة» لكن النفس تعافهاء فعلئ الروايتين. 

فصل 

وأما الخروج إلى الكنيسة والبيعة» فله منعها منه. نص عليه أحمد في 
رواية يعقوب بن بختان(١2‏ في الرجل تكون له المرأة النصرانية: لا يأذن لها 
في الخروج إلى عيد النصارئ أو البيعة. 

وقال في رواية محمد بن يحيئ الكحال وأبي الحارث' في الرجل 
تكون له الجارية النصرانية تسأله الخروج إلئ أعيادهم وكنائسهم 
وجموعهم: لا يأذن لها في ذلك. 

وقد علّل القاضي المنع بأنه يفوت حقّه من الاستمتاع» وهو عليها له في 
کل وقتِ. وهذا غير مراد أحمد» ولا يدل لفظه عليه فإنه منعه من الإذن لهاء 
ولو كان ذلك لحقه لقال: لا تخرج إلا بإذنه. وإنما وجه ذلك أنه لا يُعِينها 
على أسباب الكفر وشعائره"ء ولا يأذن لها فيه. 

قال القاضي: وإذا كان له منع المسلمة من إتيان المساجدء فمنع الذمية 
)000( في «الجامع» (۲/ ١‏ 57). 


(؟) المصدر نفسه .)٤١١/۲(‏ 
)۳( في الأصل: «مغایره). 


ويك 


وهذا دليل فاسدٌء فإنه لا يجوز له منع المسلمة من المساجد. وأعجب 
من هذا أنه أورد الحديث» وأجاب عنه بجوابين فاسدين: 

أحدهما: أن المراد به صلاة العيد خاصة. 

ولا يخفئ بطلان الجوابين. 

)١( فصل‎ 

وله منعها من السّكْر؛ لأنه يتأذئ به. وهل له منعها من شرب ما لا 
يُسكرها؟ خرّجه القاضي على الروايتين فيما يمنع كمال الاستمتاع دون 
أصله. 


والمنصوص عليه في رواية مهنا" أنه لا يمنعهاء فإنه قال في رجل تزوج 
نصرانية» أله أن يمنعها من شرب الخمر؟ قال: يأمرهاء قيل له: لا تقبل منه» 
أله أن يمنعها؟ قال: لا. 

وظاهر هذا أنه لم يجعل له منعهاء فإن شربت كان له إجبارها على عسل 
فمها من الخمر؛ لأنه نجس يتعذر مع ذلك تقبيلها والاستمتاع بها فيه. 

فإن قيل: فلو أرادت المسلمة أن تشرب من النبيذ المختلف فيه ما لا 
يُسكرهاء هل له منعها؟ 


(۱) انظر: «المغني» (۱۰/ ۲۲۳). 
(۲) «الجامع» (۲/ .)٤١‏ وتقدمت قريبًا باختصار. 


اذيك 


قيل: نعم» له منعها. هذا الذي لا يحتمل المذهب غيره» فإن أحمد يحد 
عليه» فكيف تَقَرٌّ علئ شربها؟ والإنكار بالحدٌ من أقوئ مراتب الإنكار. 

وقال القاضى: إن كانا حنبليين أو شافعيين له منعها منهء لأنهما يعتقدان 
تحريمه» وإن كانا حنفيين فهذا لا يمنعه الاستمتاع» ولكن يمنعه كماله. 
فيخرّج علئ الروايتين. والصحيح الأول. 

قال: وهل له منعها من الثوم والبصل والكرّاث؟ يخرج على 
الروايتين'. وكذلك هل له منعها من الثياب الوسخة؟ على الروايتين. 

فصل 

وقال أحمدفي رواية مهنا" وقد سأله: هل يمنعها أن تدخل منزلّه 
الصليب؟ قال: يأمرهاء فأما أن يمنعها فلا. 

وقال في رواية محمد بن يحيئ الكحال9©: في الرجل تكون له امرأةٌ أو 
mf‏ ا Al»‏ اه E‏ 
أمة نصرانية تقول: اشتر لي رنارا» فلا يشتري لهاء تخرج هي تشتري. 
فقيل له: جاريته تعمل الزنانير؟ قال: لا. 

قال القاضي: أما قوله: لا يشتري هو الزئّار لأنه يراد لإظهار شعائر 


)1( «(المغني» (۱۰/ ۲۲۳). 

.)57١ /۲( «الجامع»‎ )۲( 

(۳) المصدر نفسه (۲/ »)٤۳١‏ و«المغني» (۱۰/ .)۲۲٤‏ 
)٤(‏ الزتّار: حزام يشدّه النصراني في وسطه. 


كك 


الكفرء فلذلك منعه من شرائه وأن يُمكن جاريته من عمله؛ لأن العوض الذي 
يحصل لها صائرٌ إليه ويلك له» وقد منع من بيع ثياب الحرير من الرجال إذا 
علم [أنهم] يلبسونهاء وكذلك بيع العصير لمن يتخذه خمرًا. انتهئ. 

وليس له منعها من صيامها الذي تعتقد وجوبه» وإن فوت عليه 
الاستمتاع في وقته» ولا من صلاتها في بيته إلى الشرق» وقد مكّن النبي يكل 
وفد نصارئ نجران من صلاتهم في مسجده إلى قبلتهم'. وليس له إلزام 
اليهودية إذا حاضت بمضاجعته» والاستمتاع بمادون الفرج. هذا قياس 
المذهب. 

وليس له حملها عل کسر السبت ونحوه مما هو واجبٌ في دينهم» وقد 
أقررناهم عليه. وليس له حملها على أكل الشحوم واللحوم المحرمة عليهم؛ 
وهل له منعها من أكل لحم الخنزير؟ يحتمل وجهين. 

وهل له منعها من الخلوة بابنها وأبيها وأخيها؟ فإن كانت مجوسية فله 
ذلك لأنهم يعتقدون حلّها لهم» فليسوا بذوي مَحُرم» وإن كانت يهودية أو 
نصرانية فليس له منعها من ذلك إذا كانوا مأمونين عليهاء وإن كان له منعها 
من السفر معهم كما تقدم نصه»ء وذكرنا الفرق بين الموضعين. 

وليس له منعها من قراءة كتابها إذا لم ترفع صوتبا به. 

فإن أرادت أن تصوم معه رمضان فهل له منعها من ذلك؟ يحتمل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «دلائل النبوة» (4/ ۳۸۲) عن ابن إسحاق. 
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وجهين: 

أحدهما: له ذلك لأنه لا يجب عليهاء وله منعها منه كما له منع المسلمة 
من صوم التطوع ترفيها لها. 

والثاني: ليس له ذلك؛ لأنه لا حقٌّ له في الاستمتاع بها في نهار رمضان» 
وإذا لم يكن له منعها من الصوم المنسوخ الباطل فأن لا يمنعها من صوم 
رمضان أولئ وأحرئ. 

وقد يقال: الفرق بينهما أنها تعتقد وجوب صيام دينها عليهاء وقد 
أقررناهم على ذلك فليس لنا أن نمنعهم منه بخلاف ما لا يعتقدون وجوبه. 
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